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» «» 


نمدم 


في ظل الانتشار المحتمل لأسلحة الدمار الشامل في المستقبل» وإخفاق أنظمة منع 
انتشار هذا النوع من الأسلحة في وضع حواجز فعالة في وجه انتشار التقنية النووية في 
الماضي» تصبح للجهود المبذولة لفهم التنافس النووي فمهاً أعمق أهمية بالغة. ويقدم 
كتاب عودة المستقبل إطاراً قيماً لتنظيم البحوث الخاصة بالتنافس بين القوى العظمى 
والردع النووي وتقويها. 


يذهب فرانك هارفي في كتابه إلى أن الانتقادات السابقة لنظرية الردع والاختيار 
العقلاني غير مقنعة› و و ر دامن او ارات اجر اع 
الردع العقلاني ليسلط الضوء ء على(انيإطالتفاعل بين القوى النووية امتنافسة کا 
يتناول المؤلف بال أساليب إذارة اأرما التي اتخ دم تي گا سن الرلابات 
المغحدة الأمريكية وا اچادالسوفيتي في ثمان وعکررزآزمة وقعت بعد الحرب المالي 
الثانية» ويحدد لوام لآلا ردوگ إلی : هذه الأزمات ارك دون تصعيدها . 
وتصلح مجموعة البيانات الخاصة بالأزيا و لر اا ارد ای عب آي 
إحدى الدول التووية عندما عرض لتهدید من دوا ية آچری. 


ويقدم الكتاب اشا اتجاهات جدیده في الاختبار E oe;‏ على اتباع منهج ج آکٹر او 
لبناء النظرية ويقيم جدوى مسالك العمل البديلة لمنع تصعيد النزاعات التي تسم 

هذا» ويعمل فرانك هارفي مؤلف الكتاب أستاذاً مشاركاً في العلوم السياسية في 
جامعة دlٹپاوjزي (Dalhousie University)‏ . 


ویر 
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مقدمة 
كان تفكك الاتحاد السوفيتي إيذاناً بحدوث أهم تحول تشهده السياسة العالمية منذ 
الحرب العالية الثانية » والتي كانت نقطة تحول كان مفترضاً لها أن تترك أثراً عميقاً على 
نظام كان في نظر الكثيرين» حتى الآونة الأخيرة» نظاماً مستقراً نسبياً. وكان من نتائج 
هذا التفكك أن تفرقت القوى التي كانت توجه العلاقات بين الشرق والغرب» وكان 
الانهيار الذي أصاب إحدى القوتين العظميين سبباً في خلق مناخ جديد» أصبحت فيه 
احتمالات الصراع والتعاون أقل وضوحاً وأصعب تحديداً. 


ورغم أن هناك اتفاقاً عاماً على أهمية هذا التحول» فإن هذا الإجماع سرعان ما 
يتلاشى عند مناقشة الدلالات المحددة لهذا التحول على مسائل الانتشار النووي والردع 
التووي وإدارة القوى العظمى للأزمات . وتتوالى الأسئلة تترى: هل يؤدي تدذهور 
الاتحاد السوفيتي وسقوطه LS‏ 
العالميين خلال القرن الحادي والعشري قل يدي التخير من حالة القطبية الثنائية إلى 
خلق مناخ ووي يتس يدر آكبر من الاتكزر باريد من العداء؟ ؟ وهل یرجح أن 
تؤدي هذه التغيرا تا إليجمزيادة انتشار الأسلحة النووية أفقياً في الشرق الأوسط ومناطق 
أحرى من العالم النامي> اموم رای وإذا زاد الانتشار النووي» فهل تؤثر 
التخيرات في ميزان الحرب الباردة فيتس ايل الأزمات الأمنية العسكرية بين الدول 
النووية وفي إدارتها في العقد القادم؟ ؟ مجمل القوك الل يانفتقد الاستقرار النسبي ل 
«السلام الطويل الذي أعقب الحرب العالمية الشانية» ;1991 ,1987 ,1986 sنللة6)‏ 
Mearsheimer 19902, b,c; Kegley 1991)‏ أم سنرحب بالأمن النسبي الذي يوفره 
" النظام العالمي الجديد' . والذي تلعب فيه الولايات المححدة الأمريكية الدور الأوحد 
للقوة العظمى؟ تشكل هذه الأسئلة محور الكتاب الذي بين أيديناء وتشكل الإجابة 
عنها تحدياً مهما في مجال دراسة العلاقات الدولية اليوم . يشير عنوان الكتاب - عودة 
المستقبل - إلى أهمية التأمل في أثر التغير بالرجوع إلى المعلومات المجمعة لتفسير 
العلاقات التي كانت تربط بين الدول في السابق . وكشآن آي ليل يتناول التغيرء 


عودة المستقبل 

التناقس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

فإن المقارنة تعد مجوراً أساسياً فيه» إذ إن الأمور تفغير مقارنة با كانت عليه فى السابق 
.)0un 1981(‏ وبالتالى» فإن الهدف من هذا الكتاب له ثلاثة أبعاد» هى : 


1. الوقوف على أساليب إدارة الأزمات التي انتهجها كل من الولايات المشحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى خلال الأزمات الحادة التى وقعت فى الفترة 1948 
1988 . 

2. تحديد العوامل التي زادت من تفاقم الصراع في هذه الأزمات أو حالت دون 
إذكائه. 

3. اكتشاف ما إذا كانت هناك قوى أخرى تقدم فرصا مشابهة لظهور التنافس النووي 
في المستقبل أو قيوداً عليه . 


والذين يثيرون هذه الأسئلة لا يكفون عن تنقيح ما يتوصلون إليه بالرجوع - تارة 
بالتصريح وتارة أخرى بالتلميح - إلى ما يفضلون من نظريات تتناول العلاقات بين 
الدول والصراع الدولي وإدارة الأزمات. وهذه النظريات ليست إلا نتاجاً لبحوث 
معنية بالصراع استغرقت عقوداً من الزمان» ومثلها في ذلك مشل النماذج والأطر» تفيد 
في كونها علامات يهتدى بها في حل إشكاليات الاستقرار النووي في المستقبل . 
وهكذا فقد يبدو أن التقييم الشامل لماعم إنجازه من نظريات هو المدخل الأفضل للوصول 
إلى تقييم جيد ومقبول على وجه العموم للتخير العا مي . وعملاً بتوصية ميرشاير 
)9 ,ھ1990 »)Mearsheimer‏ فإن كل ما سنفعله هو أننا «سنقرر أي النظريات أحسن 
تفسيراً للماضي وأكثر انطباقاً على المستقبل» ثم نستخدم هذه النظريات في استكشاف 
عواقب السيناريوهات المحتملة» . على أن قبول هذا التحدي ليس بالأمر الهين» إذ لا 
يوجد إجماع نظري في العلاقات الدولية ٠‏ أو في نظرية الصراع على وجه الخصوص . 

ولو كانت العلوم 'الصلبة " تراكمية أو تقدمية» لكان تحدي ميرشاير ضرباً من 
الوهم» إذ لن يكون هناك هيكل معرفي أو نظرية اجتماعية علمية لها قبول عام يكن 
تطويرها” . وهكذا فإن مشكلة هذا الكتاب وبؤرته الأساسية هي أننا كمجموعة من 
الباحثين الأكادييين لم نتوصل بعد إلى طريقة تتراكم بها رؤانا النظرية» وعلى الرغم 
من الكم الهائل من الوقت والمجهود اللذين قضيا في تطوير نظرية الصراع» فإنه لا يوجد 


10 


مقدمة 


أي دليل واضح على المعرفة التراكمية» وهو الشرط الأساسي لدراسة نتائج التغير . 
ونتيجة لذلك» فإننا نفتقر إلى التجهيز الجيد الذي نستطيع به أن نقدم إجابات مقنعة 
لكثير من الأسئلة الملحة المطروحة اليوم . 

يحاول هذا الكتاب أن يتجاوب مع التحدي بانتهاج مدخل أكثر تركيزاً حيال مسألة 
تراكم المعرفة» وهي مهمة سنقوم بإنجازها عن طريق تقييم وتجميع ماتم اكتشافه عن 
أساليب إدارة الأزمات الحادة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي» والتي 
ستفيد بدورها كقاعدة للتنبؤ عن أثر التغيرات الحديثة على الاستقرار النووي العا مي . 
وسنذهب إلى أن انطواء هذه التغيرات على دلالات إيجابية أو سلبية مرهون إلى حد 
كبير بالعوامل التي أذكت أو أطفأت الصراع العنيف بين القوتين العظميين منذ عام 
8. ولئن كان من الممكن عزو الاستقرار النسبي للأزمات النووية التي أعقبت 
الحرب الباردة إلى الديناميات السلوكية المضمنة في التنافس النووي بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة (وهو رأي سنحاول تطويره واختباره بصورة أشمل في 
الفصول التالية)» فإن التحول الذي ير به النظام حالياً قد يتمخض عن خلق بيئة نووية 
أقل استقراراً بكثير من النظام الذي ظل قائماً من عام 1945 وحتى عام 1988 على 
الرغم من غياب التوتر في العلاقات الأمريكية - السوفيتية . 


الخطوط العريضة للكتاب 


يتضمن الكتاب سبعة فصول . يركز الفصل الأول على تراكم النظرية وتطورها 
في مجال دراسة العلاقات الدولية. ويبدو من النتائج التي عم التوصل إليها أن الأثر 
النسبي للحواجز المختلفة التي تحول دون تراكم النظرية يختلف من حالة إلى أخرى» 
وأن العوائق التي ترتبط بطريقة البحث والناجمة عن اختلاف الرأي حول الطبيعة 
المناسبة للبحث هي التفسير الأفضل لعدم التقدم . لقد تشبع المجال بجهود ترمي إلى 
تفنيد نظريات قد تكون مهمة» بالتأكيد على القصور الذي يشوب مدخلا معيناً. 
واعتقاداً منا أن هذه الانقسامات في الرأي غير ذات مردود» فإننا نعنى في الفصل الأول 
باستكشاف برنامج البحث في مجال إدارة الأزمات والردع » ونسعى إلى تحقيق أمرين› 
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عودة المستقبل 
التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


الأول هو تقصي المعلومات عن الصراع بين القوى العظمى والردع النووي» والثاني 
إلقاء الضوء على العقم الذي يتسم به الجدل بشأن طرق البحث» والذي تشكل فيه 
مدرستا الاختيار العقلاني وعلم النفس السياسي الطرفين النقيضين في نظرية إدارة 
الأزمات . ينتهي الفصل برسم إطار لتنظيم وتقييم البحث ال معني بالصراع بين القوى 
العظمى والردع النووي» ويشجع الاعتراف بتراكم المعرفة وبالإجماع» في الوقت 
الذي يقدم فيه أساليب جديدة لاختبار النظرية (نقوم بتطويرها على أسس صورية أكبر 
في الفصول الثالث والرابع والخامس). 


أما الفصل الثاني فنعنى فيه بتطبيق هذا الإطار على السلوك المصاحب للأزمات 
الأمريكية - السوفيتية والردع النووي . ويتسم البحث في هذا الموضوع بطبيعة تأملية في 
الأساس» ويركز على السلوك المتوقع من خصمين يقدر كل منهما على تهديد الآخر 
بأن يلحق به ضرراً غير مقبول . كذلك يتناول الفصل الثاني » ولكن باهتمام أقل نسبياًء 
العلاقة بين السلوك المتوقع لأطراف الأزمة خلال الأزمات العسكرية الأمنية والنتائج 
الفعلية لهذا السلوك. ويتضح في هذا الفصل أن أكبر مشكلة تواجه التحليل التقليدي 
هو الافتقار إلى البحث الشامل والكلي . وعلى وجه الخصوص لا يبدو واضحاً حتى 
الآن أن الدول تتحرك بناءً على المنطق الذي تستقيه من تطبيقات قياسية على الردع 
النووي» أما الدلالات المتعلقة بتصميم السياسات للتعامل مع مشكلة الانتشار النووي 


فهى واضحة . 


ورغم أن الدور الرادع الذي تلعبه الأسلحة النووية يستعصي على الاختبار المباشر 
في غياب الحرب النووية» فإنه يكن تقييم الدور الذي تلعبه هذه القوى بطريقة غير 
مباشرة بالتركيز على الأفكار المضمنة في نظرية الردع النووي. ونقوم في الفصل 
وسنقوم أيضاً بتحديد الإجراءات ومعايير الاختبار لمجموعة الأزمات التي وقعت بين 
القوى العظمى خلال الفترة 1988-1948» وستكون هذه المعايير هى القاعدة العلمية 
للتحليل الكلي . وسنقوم في الفصلين الرابع والخامس بعرض هذه الاختبارات عرضاً 
صورياً بالرموز والمعادلات الرياضية . 


مققدمة 


من المتوقع أن يؤدي البحث في السلوك الذي كانت تنتهجه القوى النووية في 
الماضي في تفاوضها إلى زيادة فهم العلاقات والتعاملات التي يكن أن تحدث في 
المستقبل بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية . وبهذه الفكرة يناقش الفصل السادس 
دلالات النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعللق بالاستقرار النووي لمرحلة ما بعد الحرب 
الباردة» كمانقوم في هذا الفصل بتقييم الأثر الملحتمل للانتشار النووي على السلم 
والأمن العالميين» وبإعطاء توصيات عن السياسة التي يجدر اتباعها . أما الفصل السابع 
فيركز على الردع التقليدي» ويعرض لبعض الأفكار بشأن الاتجاهات الجديدة لاختبار 
النظريات في هذا المجال» وينتهي الفصل بملاحظات عن مدى ملاءمة النظريات 
الواقعية مثل نظرية الردع على مر الزمن . 
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الفصل الأول 


تراكم المعرقة في نظرية العلاقات الدولية: 
القيود المنهجية والحلول 


إن انقسام الرأي المستمر بشأن طبيعة التقصي وما يتصل بذلك من مناظرات حول 
المعايير الملائمة للحكم على التقدم المعرفي» يقف عائقاً لا يستهان به في طريق تراكم 
المعرفة» أي تطوير هيكل معرفي يتسم بالقبول العام في المجال الفرعي للعلاقات 
الدولية" . وفي حين أن بعض المعلقين يعتقدون أن ا معرفة تزداد عن طريق الدراسة 
المتعمقة لعدد قليل من الحالات البالغة الأهمية» يرى آخرون أن التحليل الشامل لعدد 
كثير من القضايا هو شرط أساسي للوصول إلى تعميمات صحيحة )Buen0 de‏ 
Mesa, 1985(‏ . وهناك خلاف ثان لایزال متواصلاً بين مؤيدي منهج الاستقراء 
ومؤيدي منهج الاستنباط في تفسير الأمور . كما أن هناك خلافاً ثالثاً يتعللتق بالتحليل 
الكمي خلافاً للمنهج النوعي الأقدم عمراًء وأخيراً هناك انقسام في الرأي بين أولئك 
الذين يؤيدون التحليل على مستوى النظام (المستوى الكلي )٣۵١١١‏ والذين يؤيدون 
التحليل على مستوى العامل الفردي (المستوى الجزئي 0إءنه) . وعلى الرغم من 
أهمية هذه المناهج الأربعة» فإننا سنقتصر على الخلاف بين المنهج الاستقرائي والمنهح 
الاستنباطي لإظهار الأثر الذي تحدثه مثل هذه الاختلافات على تراكم المعرفة بشأن 
التنافس الأمريكي -السوفيتي وإدارة الأزمات ونظرية الردع . 

تقضمن عملية الاستنباط الحسابات العقلية بدا بالقوانين العامة أو البديهيات 
ووصولاً إلى أمور محددة» يتم بعدها التوصل إلى فرضيات واختبارها على أساس من 
الأدلة التجريبية . أما البديهيات التي تتضافر لخلق النماذج أو النظريات فهي نتاج 
للحدس أو المعرفة العامة أو الملاحظات البسيطة أو تفسيرات التاريخ التي تتصف 
بالمصداقية . من جانب آخر يصل بنا ا منهج الاستقرائي إلى المعرفة عن طريق آخر يتمثل 
في تعميمات تتأسس على التجربة والأغاط التي توضع تحت الملاحظة» وتنشأ في إثر 
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عودة المستقبل 


التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

هذا افتراضات تبدو قادرة ظاهرياً على تفسير هذه الأغاط فتجرى عليها اختبارات 
تجريبية . اعتماداً على هذه الاختبارات التي تتضمن عادة علاقات متبادلة بين متغيرات 
مستقلة وأخرى غير مستقلة (أو إجراءات إحصائية أكثر تعقيدا) تتم محاولة الوصول 
إلى تعميمات بتطوير نموذج أو نظرية ( أي أن المنهج الاستقرائي يتناول الأمور من أسفل 
إلى أعلى» بينما يتناول المنهج الاستنباطي الأمور من أعلى إلى أسفل) . 


ولكن ترى أي المنهجين أقصر طريقاً إلى عملية بناء النظرية؟ يرى أنصار منهج 
الاستنباط أن الشرط الجوهري للقيام بأي بحث هو أن تكون الفرضيات موضوع 
التحقق متسقة من الناحية المنطقية . ففى غياب الروابط المنطقية بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات غير المستقلة للمقترح ستظل العلاقة السببية (وضمناً العلاقات النظرية) بين 
هذه العناصر ناقصة» بصرف النظر عن وجود أي علاقات إحصائية متبادلة بين 
الحغيرات. ولعل إحدى المشكلات التي تتكرر في البحوث التي تأخذ با منهج 
الاستقرائي تتمثل في النزوع إلى افتراض السبب على أساس العلاقة المتبادلة وإهمال 
مسألة الاختبار الصارم للفرضيات التي تسبغ على الحقاتق والأدلة التجريبية معنى . 


وهناك مثالان من البحوث في العلاقات الدولية يوضحان المشكلات المرتبطة 
باختبار الفرضيات التي لم تشتق من النظرية اشتقاقاً منطقياً . المثال الأول يتعلتق بتطبيق 
مبدأً عدم اتساق الوضع (رع١عااوصهءم‏ sدة؛5)‏ على الصراع الدولي» ويتعلق الخال 
الثاني بالجدل القائم حول بنية النظام والاستقرار" . وتنص نظرية عدم اتساق الوضع 
على أن زعماء الدول ذات النفوذ الأقوى أو القدرات الأكبر ما هو معروف علنياً (من 
حيث الاعتراف أو الاحترام الدولي) يحاولون أن يصلحوا هذا الخلل باللجوء إلى 
الصراع والحرب» بدلا من اللجوء إلى شكل من أشكال الدبلوماسية . غير أنه لا يوجد 
شيء في البنية المنطقية للحجج يفسر الأسباب التي تجعل الزعماء أكثر ميلا للتنفيس عن 
الإحباط الذي يصيبهم نتيجة هذا الخلل عن طريق استخدام القوة العسكرية» أو تفسير 
الأسباب التي تجعلهم يتعاملون مع مشكلة سطحية بتعريض بلادهم لمزيد من الخطر من 
خلال اللإقدام على أعمال عدوانية . 


تراكم المعرفة في نظرية العلاقات الدولية : 
القيود المنهجية والحلول 


كذلك تنطبق مشكلات مشابهة على كثير ما كتب في مجال بنية النظام والاستقرار 
(Waltz 1964; Deutsch and Singer 1964; Wayman 1984, 1985; Levy 1985;‏ 
abr osky 1985; Brecher and James 1988)‏ . وبدلاً من أن يقوم الباحثون بالتركيز 
على العلاقات المتبادلة بين الحالات المختلفة للقطبية والاستقرار عبر الزمن (وهى 
استراتيجية الاختبار التقليدية)» پنیغی غلیهم أن يركزوا غلى العلا الطقية بين القطية 
والقدرة والمجهول (1985 aااهsەN‏ مل »)8ue«0‏ ويكون السؤال الأكثر ملاءمة هنا 
هو : لماذا يؤدي التوزيع المختلف للقوة إلى خلق حالة من التشكك؟ وما انعكاسات 
ذلك على سلوك الدولة؟ إن التفسيرات الكلاسيكية في مجال القطبية والاستقرار تفتقر 
إلى الوضوح في هذه النواحي . 


وبعيداً عن انتقاد الآراء التي تعدد محاسن الاستنباط » يقبل آخرون بصورة عامة 
أهمية التزام الصرامة في صياغة النظريات . ويتزايد اللإجماع شيئاً فشيئاً حول فكرة أنه 
إذا كانت المعرفة هي الخاية» فلا غنى للمنهج الاستقرائي عن الاستنباطي ولا للمنهج 
الاستنباطي عن الاستقرائي» فكل منهما مكمل للآخر» إذ لا يكن استخدام منهج 
استقراء بحت أو منهج استنباط بحت بمعزل عن المنهج الآخر . إن اعتقاد مورجنثو 
(Morgenthau 1960(‏ أن كل سلوك او نشاط سياسي دولي يقوم على السعي إلى 
القوة واكتسابها والحفاظ عليهاء إنما هو في الأساس نظرية استنباطية عن سلوك الدولة 
في أغلب الصياغات . غير أن البديهيات والافتراضات في هذه النظرية ليست مستقاة 
من الحدس أو الملاحظات العامة فقط» وإنغا تقوم على ملاحظات مورجنثو نفسه عن 
التفاعلات بين الدول. وبالطريقة نفسها كثيراً ما تصلح المتغيرات التفسيرية المختارة لتكون 
طرفاً في علاقة متبادلة مع متخير مستقل أو أكثر لخدمة غرض بعينه» وتكون في العادة 
قائمة على رابط نظري مبدئي . وييكن للمرء الوصول إلى القوانين والتعميمات التجريبية 
من خلال المناهج الاستقرائية والعلاقات الإحصائية المتبادلة» وإن كان من غير الممكن 
تفسير هذه القوانين» فالتفسير كما يقول والتز (1979 zا۷1)‏ محقاً هو وظيفة النظرية . 


وعلى الرغم ما يبدو أنه أساس لإجماع وليد» فإن الخلافات حول المناهج ماتزال 
قائمة . فالباحثون الذين يتناولون الموضوع من منظور واحد كثيراً ما يهملون ما توصل 
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عودة:المستقبل 

التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

إليه الآخرون الذين استخدموا منظوراً مغايراً» بسبب اقتصارهم على منهج عام. وقد 
ظهرت هذه المشكلة بشكل واضح خلال ندوة عقدت مؤخراً حول السياسة العالمية 
World Politics‏ « وتناولت قضية الردع ؛ وهي قضية ذات صلة وثيقة بموضوع هذا 
الكتاب» وهو الاستجابة الاستراتيجية وقت الأزمات . ولأن التركيز على القضايا المنهجية 
كان شبه كامل» فإن الجدل الذي دار في الندوة كان مثالاً متازاً على تضافر الجهود 
لتفنيد النظريات واعتبارها باطلة بالإشارة إلى أوجه القصور الكامنة في المنهج العام . 


كان السؤال المطروح يتعلتق با إذا كانت الدول تعمل وفقاً للمنطق الذي تنص عليه 
نظرية الردع العقلاني أو لا. تناول ذلك جورج وسموك 0)eص؟ (George and‏ 
(1989 وجیرفیس (1989 ءذہعە[) ولیبو وشتاین (19892 )lebow and S†e1٢‏ كما 
تناول الموضوع نقاد آخرون منهج استقرائي» وذكروا فيه أدلة من دراسات حالة 
مستنتجين مقارنة بدا منها أن الردع العقلاني لا يعتمد عليه كدليل يهدي إلى الحقيقة . 
إضافة إلى ذلك يذهب هؤلاء إلى أن صناع القرار يعجزون عموماً عن العمل وفق ما 
تمليه نظرية الاختيار العقلاني» وأن الافتراضات عن وجود صانع القرار العقلاني 
المتكامل وعن المعلومات التامة» وعن البيئة المحايدة سياسياً كانت كلها مجافية للواقع 
بل وحتى ضارة. يقول ليبو وشتاين : إن «نظريات الردع تتعلق بصناع قرار لا وجود 
لهم» يعملون في بیئات لا وجود لها» (224 ,19894 8¢ 0W 4d‏ ط6ا). ومن 
الواضح أن الذين لم يقتنعوا بنماذج الاختيار العقلاني يتوقعون أن يكون هذا النقد 
ملائماً بصورة خاصة لحالات مفترضة من الردع النووي . 


وعلى النقيض من ذلك» نجد أن إيتشن وسنيدال في اعتمادهما الكلي على منهج 
الفرضيات البديهية - أي المنهج الاستنباطي - المستعار من الاقتصاد الجزئي 
)microeconomics(‏ ومن نظرية اللعبة (إامعط† ۴ )ga‏ يؤكدان ان آتضار دراسات 
الحالة قد أساؤوا تفسير نظرية الردع العقلاني واعتبروها «نظرية تتعلق بالكيفية التي 
يفكر بها صناع القرار» (164 ,1989 41لنم؟S‏ كمه «طمA).‏ ونتتيجة لذلك» فإن 
دراسات الحالة المقارنة تقدم اختبارات ضعيفة لإثبات صحة نظرية الردع النووي . 
علاوة على ذلك فإن اختيار النقاد لحالات الدراسة كثيراً ما يميل إلى دراسة الأزمات 
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تراكم المعرفة في نظرية العلاقات الدولية : 
القيود المنهجية والحلول 
التي أخفق فيها الردع بالفعل. وكما لاحظ إيتشن وسنيدال فإنه : «حتى إذالم يقم 
صناع القرار بحساب أفعالهم أو قاموا بعد وقوع الفعل بتبرير أفعالهم بحسابات 
حمقاء» قد تبقى الافتراضات الخاصة بنظرية الاختيار العقلانى حقيقية» وبالتالى 
مفيدة. غير أنه ما عدا جيرفس لم يبذل أحد جهدأً لتقو اوسن الإقرو بالز سامت 
التي يكن أن يقدمها المنهج الاستنباطي لبناء النظرية» وهو أمر يؤسف له ولاسيما أن 
الجدل الدائر حول تفوق منهج على آخر أغفل الهدف الرئيسي من المنهجين» حيث إن 
المسألة التي كان يجب تناولها هي كيفية دعم المنهجين ليتوافر لنا كم شامل من الأدلة 
نستطيع به احتبار النظرية . كذلك انتقد جيرفيس كلاً من إيتشن وسنيدال بسبب 
تركيزهما على أوجه القصور التي تشوب بحوث دراسة الحالة في الوقت الذي لم يقدما 
فيه إلا اقتراحات قليلة للغاية لتحسين نظرية الردع الاستنباطية" . 
على أن لهذه الانقسامات المتواصلة دلالات مهمة؛ منها أن الجال أصبح حتماً 
يزخر بجهود لدحض هذه النظرية أو تلك بإبراز العيوب الكامنة في المنهج المستخدم في 
بنائها" . وسنقوم في الجزء التالي اعتماداً على ندوة السياسة العالمية > بعرض الجدل 
الدائر حول مسألة الردع» والذي تمثل فيه مدرسة الاختيار العقلاني ومدرسة علم 
النفس السياسي طرفي نقيض . ولقد اخترنا هذه المقارنة تحديداً لا لها من أبعاد عديدة» 
ولأنها تحوي بين ثناياها الخلافات التي يشهدها مجال العلاقات الدولية » تارة بين منهج 
الاستقراء ومنهج الاستنباط» وتارة بين مناهج بحث الحالات المتعددة ومناهج بحث 
الحالة الواحدة» وتارة أخرى بين المنهج النوعي والمنهج الكمي . وهي بذلك تعطينا 
صورة واضحة ومفيدة عن العقبات التي تحول دون تحقيق التقدم» والتي تخلقها هذه 
الحلافات» والأهم من ذلك أنها تشدد على الأثر الذي تحدثه مثل هذه الخلافات على 
تطور نظرية إدارة الأزمات . 


إدارة الأزمات والردع: العقبات فى طريق التقدم 


ظلت قوة نظرية الاختيار العقلاني وغاذج اتخاذ القرار ا أخوذة من البديهيات التي 
تشكل قاعدة لها (مشل نظرية اللعبة وغاذج النفع المتوقع ونغاذج الردع وغيرها) تعتمد 
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التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


دوماً على الدرجة التي تقدم بها الافتراضات التي تنهض عليها هذه النظرية على الأقل 
صورة تقريبية للواقع . فإذا وقف صناع القرار عاجزين - وخاصة أمام أزمات السياسة 
الخارجية - عن معالجحة المعلومات التي بين أيديهم بطريقة مباشرة نسبياً كنهم من تحديد 
البدائل وتقدير احتمالات النجاح» و تقوم أثر هذه البدائل على القيم التي يسعون 
لحمايتهاء وفي عاقبة الأمر اختيار مسار عمل يعد برفع الردود المتوقعة إلى أقصى حد له 
أحسن مردود مكن (باللجوء إلى الخيار الذي يعتقدون وقت الأزمة أنه الأفضل لتحقيق 
مصالحهم)ء فإن أي نظرية تُؤخذ عن هذه الافتراضات سوف تصفها بالسطحية . وتلك 
تحديداً هي الحجة التي يدفع بها أنصار علم النفس السياسي» والذین صنفوا ما يبدو أنه 
مجموعة من الأدلة التي تثير اللإعجاب في مواجهة غاذج الاختيار العقلاني . وتشمل 
علل عملية اتخاذ القرار التي تحددها الدراسات المحخصصة قصور الإدراك والمعالجة 
البائسة للمعلومات والبحث المحدود عن البدائل أو الهداف (Holsti, North, and‏ 
Brody 1968; Jervis 1976a; Janis and Mann 1977; Shlaim 1983; Stein‏ 
Welch 1989)‏ ;1985. وتصلب مقدرات اللإإدرmlك (Paige 1968; Stein and Tanter‏ 
Lebow 1981(‏ ;1980. والتحيز بسبب التحريض (Lebow 1981; Jervis, Leb0w,‏ 
and Stein 1985; Steinberg 1989)‏ والتفکیر الجماعي أو الالتزام بمبادئ الحماعة 
»)Janis 1982, 1989; 't Har 1994(‏ والعوائق البيروقراطية والتنظيمية ١0ء4111)‏ 
Halperin and Kanter 1985; Art 1985; Sagan 1985)‏ ;1971 . مجمل القول إن 
صناع القرار» ولاسيما في أوقات الأزمات» عادة ما يعجزون عن الارتفاع إلى مستوى 
متطلبات التصرف العقلاني أو يكونون غير راغبين في ذلك . 

ولاشك في أن هناك فيضا من الأدلة المتضاربة يقدمها لنا أنصار نظرية الاختيار 
العقلاني ماانفك يذكي نار هذا الجدل» فتجد كل جانب يسلط الضوء على الحالات 
التي تضفي مصداقية على نظرته إلى الحقيقة » ويرفض في الوقت ذاته ما توصلت إليه 
المدرسة الأخرى من نتائج وتوصيات سياسية . من ناحية ثانية وفي غياب أي محاولة 
لتحديد مجالات الإجماع» فمن المرجح أن يظل أي تقدم نظري في مسألة إدارة 
الأزمات ضرباً من المراوغة. ومن هناء فإن الهدف من وراء دراستناهذه هو تحديد 
مجالات الإجماع وتطوير برنامج بحث أكثر توحداً. 
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تراكم المعرفة في نظرية العلاقات الدولية : 
القيود امنهجية والحلول 


علم النقس السياسى مقابل الاختيار العقلانى 


ثمة نغوذجان رئيسيان يتعلقان بعملية اتخاذ القرار من منظور علم النفس السياسي» 
هما نموذج الإدراك ونغوذج الدوافع . يذهب نوذج الإدراك إلى أن عملية اتخاذ القرار 
العقلاني كثيراً ما تشوهها أوجه القصور في الإدراك الإنساني عند معالجة المعلومات 
(Festinger 1957, 1964; Jervis 1976a; Holsti 1976; Lebow 1981)‏ . ولکي 
نكون أكثر تحديداًء نقول إن التحيز في الإدراك هو نتاج لبنية اعتقاد قد توطدت سلفاًء 
وكثيراً ما يهياً صانع القرار لتقبل ومعالجحة المعلومات التي تتفق وتوقعاته في الوقت الذي 
يرفض فيه أهمية المعلومات التي لا تتسق مع هذه المعتقدات (1976 ءذ۷إ[) . وعندما 
يواجه صانع القرار هذا معلومات جديدة عليه تتناقض مع ما يعتنق من معتقدات» فإنه 
يعيد تأويلها أو يغيرها أو ينكرها أو حتى يتجاهلها. ومن الجائز أن تتبدل بنية معتقدات 
الشخص تبدلاً سطحياًء غير أن التغيرات الكبرى في المعتقد لا تحدث إلا بعد تجمع عدد 
من الأدلة يكفي لدحض المعتقدات القائمة سلفاً (1976 كز۷ه[) . 


وإذا كان جيرفيس وغيره يؤكدون الكيفية التي تشوه بها عمليات الإدراك القرارات» 
فإن هناك نغاذج أخرى للقرارات تركز على أهمية "الدوافع ' وتعتبرها سبباً في المشكلات 
التي تعلق llفpgkl (Janis and Mann 1977; Lebow 1981; Lebow and Stein‏ 
(1989 ع۲مطStein‏ ,1989 . ففي كثير من الأحيان - في مواقف الأزمات على سبيل 
امثال - يستحوذ الشك واللبس على صانع القرار ويسيطران على ذهنه» فيتردد عموماً في 
اتخاذ القرارات التي لا رجعة فيها. لذلك يلجا زعماء الدول في تعاملهم مع الضغوط 
النفسية العظيمة المرتبطة باضطرارهم لاتخاذ هذا النوع من القرارات» إلى التسويف 
والمماطلة» أو يتنصلون من مسؤولية اتخاذالقرارء أو "يضخمون الأمور' ( أي 
يضخمون الآثار الإيجابية للفعل بغض النظر عن مزاياه) (1977 N22‏ 4ة نصه[). ولا 
يؤدي أي من هذه الأمور إلى عملية اتخاذ القرار بعقلانية . 

وعلى الرغم من هذه الاحتلافات» فإن كلا النموذجين - نموذج الإدراك ونغوذج 
الدوافع - يؤكد أن عملية اتخاذ القرار لدى الزعماء يعكر صفوها عدد من العلل» وهو ما 
تؤيده مجموعة من الأدلة العلمية التي لا يستهان بها ;1975 (Holsti and George‏ 
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۴١5 1991(‏ . ومن بين النتتائج التي توصلت إليها الدراسات أن صناع السياسة 
يعتمدون في أوقات الأزمات على خبرتهم با لماضي لتعريف حقائق الحاضر ويخوضون 
في مبررات عقلية تعقب اتخاذهم للقرار» ولا يستجيبون للمعلومات التي تتعارض مع 
التزاماتهم السابقة» ويستخدمون قياسات تمثيلية سابقة غير ملائمة لحل مشكلات 
الحاضر» كما أنهم لا يلقون بالا للتحذيرات التي يتلقونها ويسيئون تفسير التلميحات 
التي ربا تفضي إلى الحلول» ويعجزون عن تدارس وجهات النظر البديلة» ولا يسعون 
للحصول على معلومات جديدة ولا يحتملون الالتباس» وييلون كذلك إلى تحميل 
المسؤولية للخصم» ويرون أن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة» بينما هي مفتوحة أمام 
خصومهم» وهكذا دوالاك؟ . 

وقد أسهم قي زيادة الأدلة المناهضة لنموذج المتنفذ العقلاني عدد من الدراسات› 
من بينها دراستا حالة شاملتان لعملية صنع القرار في الحرب العالمية الأولى عام 1914ء 
وأزمة الصواريخ الكوبية التي وقعت عام 1962 « (Holsti 1965; Holsti, North, and‏ 
(1968 له8» والبحث المتميز في سوء الإدراك الذي اضطلع به جيرفيس (19764)» 
وعدد من الدراسات عن أزمات نشبت في الشرق الأوسط (Jervis, Lebow, and‏ 
(1985 «iعاS‏ . كما أن هناك أدلة إضافية في العمل الذائع الصيت الذي قام به جانيس 
عن التفكير الجماعي (1982 ء1«i)‏ والذي برهن فيه على أن الزعماء كثيراً ما يفرضون 
الرقابة على المعلومات ووجهات النظر البديلة من أجل الحفاظ على الارتياح العاطفي 
الذي يترتب على الشعور بوحدة الجحماعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الضغوط 
للتكيف مع الجماعة تقوى بشكل خاص في وقت الأزمات الدولية عندمايكون 
استخدام القوة العسكرية خياراً مطروحاً. 


يحدد لنا نقاد علم النفس السياسي عدداً من القضايا التي تتعلق بالمغاهيم والمناهج 
والتي ينبغي تقويها قبل أن نصدر أحكاماً على هذه الأدلة كلها. وقد أسفر هذا المنهج 
عن استعارة بعض النظريات من مجال علم النفس خصيصا لشرح قرارات السياسة 
الخارجية المهمة وتفسيرها. لقد افترض واضعو النظريات على وجه العموم أن المواقف 
التي تتناولها الدراسة في علم النفس وفي السياسة الخارجية تقبل المقارنة» ولعل السبب 
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في ذلك هو أن السلوك المصاحب لعملية صنع القرار الذي يرجع إليه لتفسير كل حالة 
كانت جذوره ضاربة في علم النفس الإنساني في عاقبة الأمر . لكن من غير الواضح إن 
كانت التعميمات التي تصح في أحد المجالات قد تكون ملائمة أو واقعية في مجال 
آخر» وخصوصا عندما توضع في الاعتبار الفرص والقيود التي تفرضها الظروف 
المختلفة . على سبيل المثال أجريت اختبارات الضغوط وصنع القرار الأصلية على أفراد 
فى تجارب أجريت تحت السيطرة التامة أو فى مواقف محاكاة أو على رجال أعمال فى 
قار اچم 19910 (Fleming‏ . وهر کشیر ھن اتج هذه الختبارات خي گعابات 
جانيس ومان )1977 «(Lebow 1981) gly «(Janis and Mann‏ وهي کتابات یرجع 
إليها الكثير من المهتمين بهذا الموضوع . وبجراجعة هذه الكتابات يتضح أن كثيراً منها 
يرتكز على «ردود فعل في مواقف تضمنت تحذيرات مفاجئة عن كارثة وشيكة تعد 
مسألة حياة أو موت» كالإصابة بجرض عضال» أو التسمم بالإشعاع أو التعرض 
لأخطار الزلازل أو الأعاصير أو الفيضانات أو الغارات الجوية» (Janis and Mann‏ 
(52 ,1977. كل هذه الاختبارات - في أحسن الحالات - لا تصلح كنظائر للأزمات 
التي تقع بين دولتين إلا بقدر هامشي . وعلى ذلك» يكون ربط هذه البحوث بالسلوك 
المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي مثلاًء خلال الأزمات 
الدولية الحادة - كأزمة كوبا عام 1962 مثلاً - عملاً يحتاج إلى دفاع أكثر جبراً. 


علاوة على ذلك» فإن العلماء أنفسهم الذين أجروا الاختبارات الأولية يرفضون 
الآن كثيراً من النظريات الأصلية المستعارة من علم النفس (أو على الأقل يقيدونها 
بصورة كبيرة). يقول فليمینج (7 ,1991 ع« )۴!٥۳٣‏ مثلاً: «إن البحث في التفكير 
الجماعي قد تناقص حقاً في الستينيات عندما فشلت الأدلة المستقاة من التجارب في 
تأكيد النظريات وعندما بدأت مشكلات التجارب الأصلية تتكشف». ومن المفارقة أن 
بعض الدراسات المبكرة» والتي قلما يذكرها أنصار النظرية » قد أثبتت أن التكيف كانت 
له علاقة إيجابية بالشعور بضعف القبول الذي تبديه الجماعة» ورغم أن كثيراً من آراء 
جانيس قد تبدلت بمرور الوقت ,1987 (Janis 1989; Herek, Janis and Huth‏ 
(1989» فإن أطروحته في التفكير الجماعي لاتزال تذكر في كثير من الدراسات ولاتزال 
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مقبولة كانتقادات مشروعة لنظرية الاختيار العقلاني. ولعل مثل هذا القبول الواسع 
لأطروحة ضعيفة نسبياً بين كثير من الدارسين والباحثين» هو الذي ينبغي أن يكون 
موضع تساؤل» ولاسيما بعد التغير الطفيف في قدر الحماسة الذي ظهر في أعماله 
الأخيرة (مثل 1989 ,1987 طا كمه ,كنصهJ‏ ,ءإ٥81)‏ والذي يجدي كثيراً في إثبات 
هذه النقطة . 


على أن تجارب علم النفس التي تتم في ظروف سيطرة محكمة ليست هي المصدر 
الوحيد للتأييد العملي الذي يلقاه نقاد نظرية الاختيار العقلاني . وكثيراًمايتم اللجوء 
إلى دراسات حالة متعمقة لتوضيح الطبيعة المرضية التي تتصف بها عملية صنع القرار 
اء :الا مات (1985 »)Jervis, Lebow, and Stein‏ وإن كان هذا الجمع من الأدلة لا 
يخلو هو الآخر من مشكلات خطيرة؛ إذ «نادراً ما تكون الأطراف الفاعلة مدركة 
للعمليات النفسية الدقيقة التي تتعرض لهاء وفي الحالات التي تدرك فيها هذه الأطراف 
أن مثل هذه العمليات قد أسهمت في إخفاق سياسي» فمن غير المحتمل أن تعترف بها» 
(2 ,1991 ع« ما۴). إذنء لا يوجد إلا القليل من الأدلة المباشرة على أن مثل هذه 
العمليات موجودة الآن أو كانت موجودة سابقاً. والأهم من ذلك هو أن الأدلة غالباًما 
تكون منحازة لصالح الفكرة التي تختبرهاء والسبب في ذلك أن كثيراً من الدراسات 
تركز على إخفاقات السياسة بصورة كلية» بعبارة أخرى هناك نزوع لا سبيل لتجنبه 
لانتقاء حالات تثبت صحة النظرية» وفي الوقت نفسه يتم تفعيل أو تعريف نموذج 
الاختيار العقلاني البديل في معظم الأحوال بطريقة تجعل التحقق التجريبي منها أمراً 
شبه مستحیل . یقول کل من الیسون (1971 ۸٥ء1ا۸1)‏ وشتاین (32 ,1993 1۸ع)؟) علی 
سبيل المشال في وصفهما لجوهر عملية اتخاذ القرار العقلاني» إنها تتضمن بعض 
التوقعات غير الواقعية وخصوصاً في أوقات الأزمات . وخلافاً للافتراضات التي يراها 
أصحاب النظرية هؤلاء» لا تتطلب العقلانية توافر المعلومات بصورة تامة» أو البحث 
المضني عن البدائل والأهداف والتبعات» بل إنه ليس من قبيل العقلانية أن يأخذ المرء 
على عاتقه مثل هذا البحث إذا كانت التكلفة الحدية للاستمرار في الدراسة تتجاوز 
الفائدة الحدية التي تجنى من هذا العمل )1992 (Bueno de Mesquita and Lalman‏ . 
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كذلك» لا تنص نظرية الاختيار العقلاني على أن صناع القرار يقومون فعلاً بحسابات 
عن تكاليف كل خيار والفوائد التي يجنونها منه» ولا يقيسون الاحتمالات الراجحة 
لكل نتيجة بديلة أو منافعها. فذلك يكون أيضاً أمراً لا يتصف بالعقلانية في معظم 
الأحوال. 


كما أن هناك مشكلة أخرى في النماذج اللاعقلانية» وهي الافتراض بأن هذه 
النماذج توفر وسائل تحليل تعين على فهم العلاقات الدولية وتفسيرها على نحو أفضل 
من تلك التي تتيحها النماذج المأخوذة عن منظور الاختيار العقلاني (1969 aط۷6).‏ 
وقد يكون صحيحاً أن الأفرادء بمن فيهم زعماء العالم» يتأثرون بمختلف الضغوط 
النفسية اللاواعية» كتصلب الإدراك مثلاً (1976 ن۷إه[) أو الحاجة إلى الإحساس 
بالأمان العاطفى (1989 ع١٠ط”1عا8)‏ أو الرغبات اللاواعية للانتماء إلى جماعة 
والتواؤم معها (1982 ئنم ة) أو الانحياز الذاتي (التحریض) (1981 ٥W‏ طeا)‏ او دوافع 
العنف المتأصلة الجذور في الإنسان (1938 )۴۲٠٠۵‏ أو معاناة الفرد من تسلط ذات 
نرجسية جبرية أو مصابة بالهواجس (1991 )۴١5‏ . غير أنه من المرجح جداً أن تختلف 
القوة النسبية لهذه العوامل من شخص إلى آخر» والأرجح أن هناك زعماء ذوي 
شخصيات عدوانية أو تسلطية أو مصابة بالهواجس أكثر من غيرهم . بل أكثر من ذلك» 
يحاول الزعماء كافة إشباع مثل هذه الحاجات بمختلف الطرق» وقد يكون المنصب 
الرسمي أو السياسة الخارجية للدولة أحد هذه الطرق فقط . بعضهم يلعب مباريات كرة 
المضرب (التنس) خحمسة أيام في الأسبوع» وبعضهم يركض ثلاث ساعات يومياً 
وبعضهم يفصل موظفيه» بل إن بعضهم يركل كلبه الشخصي » وما هذه الطرق إلا 
القليل من أساليب كثيرة تكون متنفسا لحالات الإحباط وحالات العدوانية التي 
يرون بها. ودعنا نفترض جدلاً أن هناك احتمالاً بأن يكون الزعماء أو مستشاروهم في 
السياسة الخارجية ينتمون إلى أي من الفعات المذكورة في الشكل (1-1) (والمأخوذ 
بطريقة غير مباشرة عن 1969 »)۷٠۴04‏ ورغم أن المثال لا يعبر عن الواقع إلا بتبسيط 
شديد» فإنه مفيد للغاية في إثبات الفائدة النسبية للنماذج العقلانية في بحوث العلاقات 
الدولية وإدارة الأزمات. 
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الشكل (1-1) 


افج مفترضة للصفوة المشتغلة بالسياسة الخارجية 
یرل الگلب اة الاما خازچة 


شديد العدوانية 125 شديد العدوانية 25/ 


قليل العدوانية 25/ قليل العدوانية 25/ 


وإذا كان من الأرجح أن يكون لصفوة المشتغلين بالسياسة الخارجية ا لحظ الأوفر في 
العدوانية وإشباع احتياجاتهم للتنفيس عن طاقاتهم العدوانية بواسطة القرارات التي 
يتخذونها في عملهم بالسياسة الخارجية» فإن النماذج اللاعقلانية في هذه الحالة ستقدم 
لنا بالتأكيد أدوات تحليل شديدة الفاعلية . أما إذا كان من المرجح أن الزعماء يشبهون أياً 
من النماذج المفترضة المتبقية » فإن النظريات اللاعقلانية ستكون غير ملائمة في 115 من 
الحالات . بل إن هناك في الواقع عدة أسباب تبرر الانخفاض الكبير للنسبة المئوية في 
المربع الأعلى على اليمين» مما يقلل على نحو أكبر من فائدة النماذج اللاعقلانية . ومن 
اللحتمل أن يكون صناع القرار المحنكون أعلم وأمهر من غيرهم في التعامل مع 
الضغوط المصاحبة للحالات التى يضطرون فيها إلى اتخاذ قرارات صعبة. يقول 
نیکولسون (129 ,1992 Nicholson‏ في هذا الصدد: «إن نوع التقدم الذي ينبغي على 
الساسة إحرازه في أي نظام سياسي لابد من أن يجعل تعرضهم للضغوط الكبيرة أمراً 
معتاداً. وإن هم عجزوا عن التصرف السليم تحت الضغط » فإنهم لا يتقدمون كثيراً في 
عملهم . . . أي أن هناك شكلاً ما من أشكال الانتقاء غير المباشر لمن يستطيعون اتخاذ 
القرارات بفاعلية في أوقات الأزمات». ولأن قرارات الأزمات تتخذها مجموعات 
صغيرة لا تؤثر فيها القيود البيروقراطية أو التنظيمية» فمن المحتمل أن تكون البدائل 
المطروحة أمامها أكثر لا أقل (1988 .)0١٥41‏ ومجمل القول إن صفوة المشتغلين 
بالسياسة الخارجية يتعحرضون لزيد من الظروف التي تحد من أثر الشخصية والأنواع 
الآخرى من الضغوط النفسية اللاشعورية . 


بل إن بعض الذين ينتقدون نظرية الاختيار العقلاني يقرون بقوة النظرية من حيث 
كونها أداة لتحليل الأزمات العسكرية والأمنية . فالقيود الزمنية التي تتخلل الأزمات 
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«تكون فعالة في إزالة الكثير من قنوات الاتصال غير الرسمي والتي تصلح للاستخدام في 
الظروف التى تخلو من الأزمات» (24 ,1993 .)[4«٠s‏ كما أن الزعماء كثيراً ما يجدون 
الدعم دسا تبدا الأطراف التنفذة الأخرى في «التكاتف حول الراية» ضد التهديد 
ا لخارجي (ط1989 ر۷ها). ولهذه الأسباب» تقل فاعلية العوائق التنظيمية والبيروقراطية . 


على أن هناك افتراضاً إشكالياً آخر من افتراضات علم النفس السياسي يقضي بأن 
الأزمات تستتبع بالضرورة اختيارات بين بدائل تشمل عمليات تنازل معقدة في القيم 
(1985 #عإ0ه6)» الأمر الذي يجعل عملية اتخاذ القرار مسألة شديدة الصعوبة. غير 
أن معظم الأزمات تتضمن "قيمة" واحدة رئيسية» هي ضمان ألا يتصعد الموقف 
بحيث يخرج عن نطاق السيطرة» أو ضمان الفوز با لمعركة في حالة استحالة السيطرة 
على الموقف . ومرة أخرى» قد تصبح الضغوط الداخلية التي رجا تسفر عن أهداف 
متضاربة» والتی یکثر الحدیث عنھا فی کتابات لیبو (e۲0۷ا)‏ وشتاين («1ء†8) عن 
القضرق الأوسط (ط 1989a,‏ ,1987(« شی وات بال عندما تصل الأمور إلى شفا 
الحرب . على أية حال» تتوقف القوة النسبية لهذه القوى الداخلية على النظام السياسي 
المعني» إذ نجد أنه يرجح سقوط الزعماء الديقراطيين فريسة لهذه الضغوط أكشر من 
الديكتاتوريين العسكريين . وحتى فى الأنظمة الديقراطية» يختلف أثر هذه الضغوط 
الداخلية من وقت لآخر» وعادة ما يرتبط ذلك بالسياسات الاتتخابية» فكلما بعد 
السياسيون عن الانتخابات» قل تأثير استطلاعات الرأي السلبية وقيود المجتمع الأخرى 
في القرارات التي يتخذونها وقت الأزمات . أخيراً فقد أصبحت النخبة العاملة في 
مجال السياسة الخارجية ولاسيما في الغخرب أقدر من ذي قبل على إدارة تدفق 
المعلومات على وسائط الإعلامء وأكثر ثقة في تشكيل الرأي العام . وأحدث مثال على 
ذلك سيطرة البنتاجون في الولايات المتحدة الأمريكية على التغطية الإعلامية خلال 
حرب الخلیج (1993 M0 w14٣‏ ;1993 )ء1 ). وقد لا يكون من الضروري بعد 
الآن اختيار تحرك معين مناسب للاستهلاك المحلي» لا لشيء إلا لأن الأفضليات 
الداخلية يكن تشكيلها وفقاً مقتضيات الحال . 


على أن أهم انتقاد موجه إلى مدرسة علم النفس السياسي إغا يأتي من مجموعة 
الأدلة التجريبية التي ترسم صورة مختلفة تماما عن الزعماء أوقات الأزمات. تبداً 
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إحدى خطط البحث لسلسلة من الدراسات يشرف عليها الباحث مايكل بريتشر 
Brecher)‏ اMichae)‏ بالسؤال التالي: ما الأثر الذي تحدثه الضغوط المتغيرة الناتجة عن 
التغير في إدراك الأخطار وضغوط الوقت واحتمالات نشوب الحرب على العمليات 
والآليات التي يتفاعل من خلالها الزعماء مع الأزمات وعلی اختیاراتھم؟ كما كان 
الهدف من مشروع السلوك أثناء الأزمات الدوqlة (International Crisis Behaviour,‏ 
(108 هو التقويم التجريبي لكثير من المزاعم المتضمنة في دراسات ستانفورد عن الحرب 
العالمية الأولى (1914) وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 (Holsti, North, and Brody‏ 
)1968 وتقديم صورة بديلة لعملية صنع القرار تختلف عن تلك التي يطرحها أنصار 
مدرسة علم النفس السياسي (انظر مثلاً owؤLe‏ ;1985 Jervis, Lebow, and Stein‏ 
0 ,ط,19892 .)and Stein‏ وتشیر الأدلة التي خرجت بها دراسات الحالة من 
مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية إلى أن عملية معالجة المعلومات وإصدار الأحكام 
تتحسن بالفعل أثناء مواقف الأزمات . وقد أعطت كل حالة "نفياً قاطعاً" للنتائج 
"المجمع عليها" والتي توصلت إليها مجموعة ستانفورد والبحوث النفسية الأخرى 
»)Richardson 1988(‏ ولم تظهر أي من دراسات الحالة لمشروع السلوك أثناء الأزمات 
الدولية زيادة في تصلب الإدراك. ورغم أن الزعماء استخدموا دروساً من الماضي 
كقياسات تثيلية لصياغة السياسة» فإنه لم يتوافر أي دليل على أن ذلك قد أثر بطريقة 
عكسية في مسألة اتخاذ القرار . ففي حصار برلين (عام 1948) وفي حالتين كانت 
إسرائيل طرفاً فيهما (عامي 1967 و1973) كانت بداية الأزمة سبباً في البحث عن مزيد 
من المعلومات وفي تقو البدائل بطريقة أشمل» ولم يكن هناك ميل لصرف النظر عن 
الخيارات» وفي الحالات التي تم فيها تدارس خيارات قليلة» كان ذلك بسبب الضغوط 
الوقتية أو توافر الخيارات وقت اتخاذ القرار . 

ويلقى هذا النموذج تأييداًإضافياً في عدد من الدراسات غير المرتبطة بأبحاث 
السلوك آفغاءالأزمات انلدولية Snyder and Diesing 1977; Bueno de Jn)‏ 
Mesquita 1981; Huth and Russett 1984, 1988; Herek, Janis, and Huth‏ 
Bueno de Mesquita and Lalman 1992‏ ;1989 ,1987( . وقد قام هيريك (٥إ1)‏ 
وجانيس (s«ة[)‏ وهوث »)۴1١(‏ في معرض تقويهم لعملية اتخاذ القرار في 19 أزمة 
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أمنية وعسكرية وقعت منذ عام 1945ء باستكشاف العلاقة بين 7 علل تشوب مسألة 
صنع القرار ونتائج الأزمات» وتوصل الباحثون إلى أن نوعية القرار كانت مرتبطة في 
كل حالة تقريباً ارتباطاً مباشراً مدى تيقظ المسؤولين وقت الأزمة (تقاس نوعية القرار 
بحسن نتيجته) . وبصورة أكثر تحديداً فإن الدراسة المتروية للبدائل والأهداف كانت 
سبباً في تقليل الأخطاء "التي يكن تجنبها" » مثل حذف أجزاء كبيرة عند تقوم 
المعلومات الملائمة والتكاليف والأخطار المتعلقة بالخيارات المغضلة» والتحذيرات . 
إلخ. وبدت التتائج التي توصلوا إليها متسقة مع التوقعات التي تشكل ساس نظرية 
الاختيار العقلاني . 
يلاحظ بعض النقاد وجود العديد من نقاط الضعف التي تجب معام جحتها في الجوانب 
النظرية والمنهجية عند هيريك وجانيس وهوث. يقول ويلش (1989 1ء61 ۷) فى 
انتقاده اللاذع لهذه النقاط : إن النتائج المستخلصة من تحليل الأزمات التسع عشرة کانت 
منحازة. ففي أزمة الصواريخ الكوبية مثلاّء ذكر المؤلفون أن خمسة من الأعراض (أو 
علل القرارات) التي أدرجوها في خانة الخياب كانت في الواقع موجودة وقت 
اجتماعات اللجنة التنفيذية. ويرى ويلش أن الرئیس ومستشاريه لم يتدارسوا بدائل 
وأهدافاً سليمة بل لم يفكروا فيها أصلاًء فهو يقول: «على الرغم من عدد البدائل التي 
كانت مدرجة للنقاش» لم يتطرق الرئيس ولا مستشاروه مطولا إلا إلى اثنين من 
الموضوعات؛ فترة ا حجر الصحي المحدودة والضربات الجوية المكثفة . وقد تع استبعاد 
كل الخيارات الدبلوماسية سريعاً لأنه لم يكن بوسع مستشاري الرئيس أن يتصوروا 
تحركاً أول لا يتخذ طابعاً عسكرياً» (432 ,1989 اء۷61). كذلك لم تتطرق اللجنة 
التنفيذية إلا إلى هدف رئيسي واحد» هو «تأمين سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا) . 
ويؤكد ويلش «أنه لا يوجد دليل على حدوث نقاش بشأن ضرورة تحقيق هذا الهدف» 
كذلك بشأن الأسباب التي تجعل وجود الصواريخ النووية السوفيتية في كوبا أمراً لا 
يكن قبوله» لا يوجد دليل على أنه قد تم تدارسها بطريقة مستفيضة) (433 1٤[ءW)‏ . 
إن الدرس النظري المستفاد من دراسة ويلش هو أنه لا يبدو أن أوجه القصور التي تشوب 
اة اتطاة الشرام لها آئز كبر على الیجةء خپ قات على خد قر مم لمران » 
نتيجة مرضية . بعبارة أخرى» ليس من الضرورة في شيء أن ترتبط العملية بالأداء. 
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ورداً على ادعاءات ویلش» قام هيريك وجانیس وهوث (1989) بنشر دفاع مقنع 
عن قرارات الترميز الأصلية التي اتخذوهاء فعرضوا أدلة دامغة تثبت أن ويلش كان في 
كل حالة يسيء تفسير حججهم أو يشوه منهجهم البحثي . وذكروا أن ويلش عرض 
معايير لم يستخدموهاء ثم استطرد ليسرد كيف أن الرئيس الأمريكي السابق جون 
كنيدي وأعضاء اللجنة التنفيذية لم يتمكنوا من العمل بمقتضى هذه المعايير . وأوضح 
هيريك وجانيس وهوث في معرض حديثهم عما يسمى بالأدلة الجديدة لويلش أن هذه 
الأدلة «لا تتعارض بصورة جوهرية مع تصنيفهم لنوعية عملية صنع القرار الأمريكي 
أثناء أزمة الصواريخ الكوبية» ولا هي كافية لتبديل التتائج العامة التي توصلوا إليها 
فيما يتعالق بالعملية والنتيجة . وكانت الأدلة التي قدموها في ردهم قوية ومقنعة . 


ولكن - للأسف - رغم الحالات التي كان فيها صناع القرار على صواب في 
تفسيرهم لإشارات خصومهم» وعلى وعي باحتمالات اعتلال القرارء واختيارهم في 
نهاية الأمر مسار التحرك المناسب (كما حدث في أزمة الصواريخ الكوبية)» فلم تتلاش 
من معظم الكتابات عن هذا الموضوع صورة الخرفة المكتظة بأشخاص يرتجفون وتعلو 
وجوههم الدهشة» وهم يشربون القهوة ويدخنون السجائر . أما القول بأن صناع القرار 
يقعون على الأغلب فرائس للضغوط اللاشعورية فلا يستطيعون عندئذ اتخاذ قرارات 
عقلانية » فهو قول يحتاج إلى دفاع أقوى . كما أن مجرد احتمال أن تعتري القرار علل عند 
نشوب أزمة لا يكفي للتقليل من شأن نغاذج الاختيار العقلاني . ونادراً ما يشرح أنصار 
مدرسة علم النفس السياسي لاذا تقدم نغاذجهم مجموعة افتراضات أكثر قبولاً تصلح 
قاعدة تبنى عليها توصيات تتعلق بإدارة الأزمات واقتراحات بشأن السياسة الخارجية . 


ولعل التتيجة المبدئية (أو قل إن شئت التوفيق بين ا لحجج) التي يكن استخلاصها 
من الخلاف المستمر بين أنصار نظرية الاختيار العقلاني وأنصار نظرية علم النفس 
السياسي هي أن الضغوط قد يكون لها في الواقع أثر إيجابي على عملية صنع القرار» 
ولكن إلى حد معين فقط . أي» بعبارة أخرى» قد تكون هناك علاقة منحنية الخطوط 
بين الأداء والضغوط . بل إن منتقدي نظرية الاختيار العقلاني أنفسهم يقبلون التفسير 
التضمن في فرضية معكوس حرف 0ا الاإنجليjي (the inverted U-hypothesis)‏ 
.»)George 1985, 507(‏ والموضحة في الشكل (2-1). 
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الشكل (2-1) 
العقلانية والضغوط في أزمات السياسة الخارجية* 


عملية صنع القرار العقلاني 


ولا شك في أن هذه الفرضية تفسر جزءأً كبيراً من التناقض الذي يظهر في النتائج . 
غير أن الأدلة المتناقضة» بدلاً من أن تشكل قاعدة للإجماع وتوفيق الآراء» تظل 
للأسف تذكي الخلاف بين الجانبين» حيث يشدد كل من الجانبين مجدداً على البحوث 
التي تضفي مصداقية على ما يتصور أنه الحقيقة . لقد تحول الجدل في الواقع إلى الطبيعة 
الحددة لمعكوس الحرف لاء وأصبحت المسائل الجدلية تتركز في التساؤلات الاتية : ما 
مدى حدة انحدار المنحنى صعوداً أو هبوطاً؟ وأين توجد بالضبط قمة المنحنى بالنسبة 
إلى الإحداثي السيني والإحداثي الصادي؟ وأين يوجد صانع القرار على المنحنى وتحت 
آي ظرو ف٩٩‏ 
# الشكل البياني يوضح العلاقة بين الحور الرأسي والحور الأفقي؛ وتتلخص هذه العلاقة في أنه كلما ازدادت الضغوط في 

أزمات السياسة الخارجية فإن عملية صنع القرار الرشيد أو العقلاني تزداد أيضاً؛ بجعنى أن الضغوط لها تأثير إيجابي في عملية 


صنع القرار . إلا أن الشكل يبرن أن هذه العملية صحيحة إلى حد معين؛ وهذا الحد هو أعلى نقطة في معكوس الحرف لا» 
وبعدها قد تبدأ الضغوط في أزمات السياسة الخارجية في التأثير سلبياً في عملية صنع القرار . (المترجم) 
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دلالات تطوير نظرية إدارة الأزمات 

نظراً إلى الافتقار إلى اللإجماع حول العلاقة بين الضغوط التي تتولد عن الأزمات 
والأداء» فإن تقدم النظرية في مجال إدارة الأزمات سيبقى أمراً مبهماً. فنظرية إدارة 
الأزمات تقوم أولاً وأخيراً على افتراضات تتعلق بعملية صنع القرار. وعلى حسب 
مجموعة الافتراضات والأدلة التي يتقبل المرء صحتهاء يتباين وصفه للسلوك السياسي 
ویره لو4 بل إن الأهم من ذلك أن التوسيات السياسية الخاصة باتباع 
استراتيجيات مناسبة لإدارة الأزمة تختلف هي الأخرى. فإذا قبل المرء مشلا 
الافتراضات التي تعليها نظرية الاختيار العقلاني» فإن مسألة الردع - وهي استراتيجية 
مشتقة من الافتراضات العقلانية إلى حد كبير - تصبح تكتيكاً مثالياً لإدارة الأزمات . 
وعلى ذلك» تصبح دراسة نظرية الردع أمراً مشروعاً وجزءاً لا يتجزاً من خطة البحث 
في هذا المجال» ويكون السؤال المحوري هو ما أفضل طريقة لتحقيق نجاح في الردع أو 
تجنب الإخفاق فيه . ووفقاً للحكمة التقليدية يجب تحديد الالتزامات تحديداً واضحاً 
ويجب إبلاغها بوضوح للخصم» ويجب أن يتحلى من يعزم على الدفاع عن هذه 
الالتزامات بالمصداقية» كما يجب أيضا ألا يكون هناك أدنى شك في قدرات الجهة 
الرادعة على المضي قدماً في التعامل مع تهديدات ا لصم . . . |Jخ (Brodie 1959a, b;‏ 
Schelling 1960, 1966)‏ . 


من ناحية ثانية إذا قبل المرء الأدلة التي يوردها علم النفس السياسي» فقد لا تكون 
لاستراتيجيات الردع أي فاعلية على الإطلاق . وقد يحدث في حالات كثيرة أن تتسبب 
تكتيكات الإكراه» كالردع مثلاًء في استثارة خصم يواجه ضغوطاً داخلية» فتصدر عنه 
ردود أفعال عدائية (1987 Lebow and Stein‏ ;1981 ebowا)‏ . وتشیر الدراسات 
التي أجراها ليبو وشتاين إلى أنه حتى في الحالات التي عم فيها تنفيذ الردع بطريقة 
صحيحة (أي عندما تم إبلاغ الخصم بالالتزامات وكانت مصداقية التهديد المضاد 
واضحة ولم يكن هناك شك في وجود العزم على التنفيذ)» فشلت التهديدات 
الانتقامية» وقام الخصم بالهجوم (ومثال على ذلك حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973ء 
وحرب جزر الفوكلاند عام 1982). يتضح من ذلك أن إخفاق الردع ليس فقط بوصفه 
أسلوباً فعالاً لإدارة الأزمات» وإغا أيضاً بوصفه نظرية للسلوك أثناء الأزمات . يقول 


32 


تراكم المعرفة في نظرية العلاقات الدولية : 

القيود المنهجية والحلول 

كولودزبيج (زه10۵2ه») في هذا الصدد: «قد يختار القادة بالفعل أن يهزموا أفضل 

جهود الردع لدى خصومهم e‏ وبالعکس»› قد تكون السياسات المتبعة تحت مسمى 

الردع . . . في أفضل الأحوال حميدة ولا تصيب الخصم بأي ضرر جسيم . . . أما في 

أسوا الأحوال» فقد تؤدي تصرفات الحهة الرادعة إلى حشد الخصم لطاقته العسكرية أو 
شروعه في صدام مسلح» (124-5 ,1987 زع¡ل10ه) . 


إن نقد نظرية الردع سمة أساسية في برنامج البحث عند ليبو وشتاين""'» ويتمثل 


الجزء الأساسي من عملهما في محاولات لتحديد المشكلات التي تعتور الافتراضات 
المحورية للنظرية» والأخطاء المنهجية المستبطنة في كثير من الكتابات عن نظرية الردع» 
والمشكلات العملية المرتبطة بتنفيذ الردع كاستراتيجية' . وعلى حد قولهماء «(تتعلق) 
نظريات الردع بصناع قرار لا وجود لهم يعملون في بيئة لا وجود لها» 4٥ھ‏ 0Wطءا)‏ 
Stein 1989a, 224)‏ . 


على أن أهم توصية سياسية نخرج بها من هذا العمل هو أن على الزعماء أن يتجنبوا 
استراتيجيات إكراه الخصم التي تستتبع تهديدات صريحة بالردع » والسبب المحدد 
لذلك هو أن هذه الاستراتيجيات غالباً ما تؤدي إلى استفزاز الخصم فتصدر عنه 
التصرفات غير العقلانية التي يسعى المسؤولون إلى ردعها. خلافاًلذلك» يجب التأكيد 
على تصحيح كثير من علل القرارات التي أشرنا إليها سابقاًء وكذلك على القادة أن 
يتنعوا عن قبول الصور المبسطة لخصومهم» وأن يتجاهلوا التفسير النمطي للأحداث 
التاريخية » وألا يأبهوا للتقسيمات المعتادة للناس بين مهاجم ومدافع » أو طيب وشرير» 
وعليهم أن يحاولوا معاينة الأزمة من منظور الخصم» وهكذا. وتكون هنا سياسة طمأنة 
ا لخصم هي السياسة المثلى . وهذه استراتيجية تنطوي على مقاربة على قدر أكبر من 
التعاون لإدارة الأزمة توصي بالتوفيق بين الأطراف في محاولة لخلق جو من الثقة 
التبا5لة والذ من االات سء الإدواك رت الىك 


غير أن هناك شيئاً من عدم الاتساق في الحجة التي تعضد استراتيجية طمأنة الحخصم 
تنبغي الإشارة إليه؛ فا مفترض أن العقلانية في عملية صنع القرار شرط أساسي لكي 
تصبح أي من الاستراتيجيتين فعالة» إذ تشترط كل منهما (طمأنة ا لخصم أو ردعه) أن 
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يتمكن كل خصم في النزاع من التفسير الدقيق لأفعال الخصم والقيام بالرد المناسب» 
غير أنه لا يوجد سبب منطقي واحد يجعل زعيماً على شفا الأعمال العدوانية لا يسيء 
تفسير العمل التعاوني أو يعجز عن إدراكه . فمع تاريخ طويل من فقدان الثقة المتبادل» 
مثلاًّء فإنه غالباً ما ينظر أحد الطرفين المتصارعين إلى أعمال المصالحة التوفيقية التي يقدم 
علي ها الطرف الآخر على أنها أعمال لا تخلو من "نوايا التلاعب والمناورة' 
)indsko1d, Betz, and Walters 1986)‏ . أي أن الجنوح نحو الخطاً وسوء الإدراك 
- بعبارة أخرى - ليس عملا يسأل عنه الخصم» وإنغا هو نتيجة للتاريخ الطويل 
للعلاقات مع الخصم والضغوط التي ير بها القادة أثناء الأزمة . ومن المفارقة أن يجد 
ليبو وشتاين نفسيهما مرغمين على الدفاع عن فرضية العقلانية لكي يؤكدا فوائد طمأنة 
الخصم كأسلوب لإدارة الأزمات . بالإضافة إلى ذلك» تتضمن استراتيجيات بعث 
الطمأنينة في نفس الخصم احتمالات العواقب الوخيمة نفسها التي تنطوي عليها سياسة 
الردع إذا استخدمت في ظروف غير ملائمة» كما أن الضغوط الداخلية التي تقف أحياناً 
حائلاً دون تحقيق سياسة ردع مكتملة الصياغة يكن أيضاً أن تتسبب بالقدر نفسه من 
الاحتمالات في تعريض استراتيجية الطمأنة إلى الخطر . 


وإذا كانت مدرستا الاختيار العقلاني وعلم النفس السياسي كلتاهما على حق في 
بعض الأمور» وإذا كانت هناك علاقة منحنية ا لخطوط بين الضخوط وعملية صنع القرار 
(الشكل 2-1)» فإن ما نحتاجه إذن لقبول المدرستين هو نغوذج متكامل لصنع القرار 
يضم افتراضات المدرستين وأدلتهما. ونما يؤسف له أن الجدل المتواصل في هذا 
الموضوع قد حد من آفاق النظرية بكبح قدراتنا كمجموعة من الباحثين على الإقرار 
بالتقدم عند حدوثه» وبإقامة الحواجز في طريق وضع أجندة بحث متطورة تضاف إلى 
الدراسات السابقة بتحديد نقاط الإجماع . ومع أخذ كل هذا في الاعتبارء سنحاول في 
ا لجزء التالي أن نسهم في البحث عن المعرفة التراكمية لإدارة الأزمات» بتسليط الضوء 
على مجالات الإجماع في هذا الحقل والتي كثيراً ما يتجاهلها كلا الطرفين في جدالهما 
عن العقلانية . 
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القيود النهجية والحلول 


انتقال التركيز: مقاربة بديلة لتراكم المعرفة 


كان الغرض من الجزء السابق هو توضيح الكيفية التي أثر بها انقسام الرأي» ما بين 
مؤيد لمدرسة الاختيار العقلاني ومؤيد لمدرسة علم النفس السياسي» في تراكم المعرفة 
في نظرية إدارة الأزمات ؛ إذ يؤيد كل طرف منهجاً معيناً لدراسة السلوك أثناء الأزمات 
ولا يرضى عنه بديلاًء ويرفض المنهج الذي يتبعه الطرف الآخر ولا يعترف بنتائجه . 
وقد أثر هذا الجدل في بناء النظرية من ناحيتين؛ الأولى بتقييد قدراتنا كمجموعة من 
الباحثين على الإقرار بالتقدم المعرفي عندما يحدث» والثانية بأن أقام حواجز تحول دون 


تطوير برنامج بحثي أكثر تقدماً» يضيف إلى ما سبقه من بحوث . 


إن الخطا الأساسي المتضمن في هذه المناظرات هو التأكيد على أن الإسهام في عملية 
المعرفة لا يكن تقويه إلا على أساس منهج البحث التبع فقط . وتعترض الدراسة التي 
بين أيدينا على هذه الفكرة وتفترض أن علينا أن نصنف البحث على أساس المنهج 
المتبع » لا أن نقبله أو نرفضه» وأن نقوم الإسهامات التي يقدمها البحث في حدود 
برنامج منهجي محدد. فمن شأن هذه المقاربة أن توفر علينا الجدل العقيم حول طرق 
البحث» وأن تسهل عملية التراكم المعرفي بتحديد المسائل المتفق عليها والتي كثيراًما 
يغفلها النقاد أو يتغخاضون عنهاء كما أنها تصلح كنقطة بداية للفصل الثاني . وقد رأينا 
تمشياً مع استراتيجية التنظيم هذه أن نعزل التنافس الأمريكي ۔ السوفيتي جانباً حتى 
يتسنى لنا تقويه على نحو دقيق» وأن نجعل من مسألة الردع النووي بؤرة لهذه 
الدراسة. وهدفنا الرئيسي من هذه الدراسة هو التوفيق بين ما تكشف لنا من سلوك 
هاتين القوتين أثناء الأزمات الحادة» وعلى أساس هذا التقصي » نقترح بعض المداخل 
الجديدة التي يكن بها تحقيق بحث كلي يضاف إلى ما سبقه من البحوث» وهو ما 
سنركز عليه في الفصول من الرابع وحتى السابع . 
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الفصل الثانى 


الردع النووي 
سجل الإ ختبار المتكامل 


ظل التقدم في الجدل حول نظرية الردع العقلاني» سواء في صورته التقليدية أو 
النووية» رهيناً بقدرة الباحثين على تحديد مجموعة من الأدلة التي تصلح لاختبار عدد 
كبير من الافتراضات التي تشتق من النظرية . غير أن المعرفة المتراكمة عن الردع سواء 
بوصفه نظرية أو استراتيجية ماتزال - لأسف - تبعث على الحيرة» وذلك على الرغم 
من الوقت الطويل الذي أنفق للإخراج قائمة مناسبة من الحالات» ورغم الطاقة 
المستنفدة لتحقيق هذه الغاية» وعلى الرغم أيضاً من وجود عدة دراسات قيمة تستعرض 
کل ما کتب في (Jervis 1979; Jervis, Lebow, and Stein 1985; Levy Jll lia‏ 
Pages 1991; Huth, Gelpi, and Bennett 1993; Harvey and James‏ ;1988 
H۷ 1995(‏ ;1992 . ولايزال عدم الوضوح يحيط با إذا كان صناع القرار قد 
تصرفوا وفقاً للمنطق المستمد من التطبيقات القياسية للنظرية . علاوة على ذلك فإن أهم 
استراتيجية للاختبار المتكامل» والتي صممها في الأصل هوث وراسيت أده 1ا ا۸) 
(1990 ,1988 ,1984 settوRu‏ وانتقدھا ونقحھا فیما بعد لیہو وشتاین ٥ھ‏ 0۷Wطeا)‏ 
(1990 ,ط,1989 ,1987 Sin‏ ماتزال تعاني وجود مسائل جدلية لا تتتهي بشأن 
المنهج وإعداد قوائم الحالات . وقد أصبحت اختلافات الرأي المتبقية حول تصنيف 
الحالات التي نحح فيها الردع والأخرى التي أخفق فيها عكسية المردود» ويرجع ذلك 
بصورة أساسية إلى أن كل فريق يستطيع أن يذكر أدلة يؤيد بها تفسيره للأحداث 
(1995 رء۷٣14).‏ ورغم أن المناظرات حول دقة الروايات التاريخية كانت بناءة» فإن 
ا لجهد المبذول لتطوير استراتيجيات اختبار بديلة تقع خارج إطار النجاح أو الإخفاق» 
أو دراسة عدد أكبر من الأفكار التي تطرحها النظرية» كان محدوداً للغاية . 


ينقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاءء نتناول في الجزء الأول منه وصف المشكلات 
الرئيسية الشائعة في برنامج البحث المتكامل عن الردع النووي والردع التقليدي» ثم 
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نستخدم في الجزء الذي يليه معايير صحة النظرية (لانناة۷) ومدى الوثوق بها 
(رااطهناه) من أجل تقو إسهامات استراتيجية الاختبار السائدة وأوجه قصورها. 
نتبع ذلك بدراسة حالة عن التدخل السوري في لبنان عام 1976 وتهديد إسرائيل بالرد 
العسكري الانتقامي» وذلك بهدف تسليط الضوء على العقبات الكثيرة التي تتعلق 
بتصنيف أي مجابهة يكن أن يستخدم فيها الردع» وأهم من ذلك توضيح كيف أن 
الأزمة نفسها يكن أن تستخدم لدعم النظرية ودحضها في وقت واحد» وذلك في 
سياق الحديث عن استراتيجية الاختبار السائدة. أما الجزء الأخير فيؤكد أهمية تحديد 
إطار عام للحالات التي تصلح لتقويم عملية الردع» وإن كان يوصي بانتهاج استراتيجية 
مختلفة تستخدم مجموعة معايير انتقائية أقل تصاباً وإن لم تكن أقل صحة . 


سياق التحليل المتكامل 

أحد المداخل المباشرة لتصنيف الكتابات حول الردع هو ذلك المدخل الذي يتبناه 
سمیث (1981 (Smit‏ ويقدم فيه إطاراً ثنائي الأبعاد يكفي لتمييز الدراسات الفرعية 
الأوثق صلة بالموضوع - ويعرض الجدول (1-2) التصنيف والأمثلة النموذجية - ويركز 
البعد الأول على درجة البنية التي يعرضها التحليل . وعلى وجه التحديد يكن تقسيم 
أدب الردع» كما يقول جيرفيس (289 ,1979 ءا۲۷[)» إلى ثلاث "موجات" تراوح 
بين الدراسات المتقصية التي لا تتناول إلا المغاهيم الأساسية والمنطق المستبطن الذي تقوم 
عليه النظرية (وتلك هي الموجة الأولى)ء مروراً بالدراسات التي تخرج ببعض 
التعميمات والتطبيقات التاريخية ( وهي الموجة الثانية)ء إلى الدراسات التي تواجه هذه 
التعميمات بالأدلة التجريبية (الموجة الثالثة) (1981,26 ١؛51).‏ أما البعد الثاني 
فينطوي على تقسيم أدب الردع أيضاً حسب عدد الدول التي تتناولها الدراسة . وينتج عن 
ذلك «تواصلية تبدأ من الصفر بالنسبة إلى الدراسات المجردة تماماًء وصولاً إلى عينة 
عشوائية كبيرة تمثل العدد الأقصى للدول الموجودة في النظام عند أي نقطة» (25 ,ط)ز:؟) . 


وبناء على درجة البنية والمدى التجريبي» تظهر الدراسات الأوثق صلة بموضوع 
الدراسة فى الخانة الأخيرة من الجدول (1-2). ويلاحظ هنا أن الخمس عشرة دراسة 
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المذكورة في الموجة الثالثة » وهي عينة من حالات لدول متعددة» تتضمن كل الحالات 
التي يكن تحديدها. وعلى النقيض من ذلك» نجد أن كل خانة من الخانات الإاحدى 
عشرة الأخرى في المصفوفة تتضمن مثالا نغوذجياً أو أكثر . ومن بين الدراسات الخمس 
عشرة التي تحدثنا عنهاء تضمنت سبع دراسات قوائم لحالات ارتأت أنها ذات علاقة 
بنظرية الردع النووي والتقليدي»› وهي الدراسات التي قام بھا راسیت (1963 ٤)seوu‌R)‏ 
وجورج وسموك (1974 0)eص؟ a4‏ eع6e0)‏ وأورجانسكي وکو جلر ¡)45چ0) 
and Kugler 1980)‏ وکو جlر‏ )1984 (Kugler‏ وهو (Huth and Russet uml‏ 
(1984 وهوث (19884 1ا11) وبيتس (1987 ءا٤8).‏ أما الدراسة التي أجراها فينك 
٣ 1965(‏ ذ۴) فهي تكرار لدراسة راسیت (1963 »)۸5٥۲‏ بينما تعتمد دراسة هوث 
(1990 ,ط1988) وهو ث وراسيت (1993 ,1988 )Huth and Russet‏ على مجموعة 


البيانات الواردة فى دراسة هوث (19884 طان )1‏ . 


ما الدراسات الأربع lفZخبقية (Weede 1981, 1983; Bueno de Mesquita and‏ 
Rik 1982; e11٣ 1990(‏ فقد اختبرت الأفكار باتباع مناهج مختلفة» فنجد أن ويد 
(1981 مء ۷) على سبيل المشال يقارن تكرار الحروب النسبي عند دولتين خصمين 
تنطبق أو لا تتطبق بشآنهما حالات الردع الموسع )extended deterrence)‏ . وافترض 
ويد أن حالات الردع الموسع في كل حالة ترتبط بالقوى العظمى وحلفائهاء ورغم أن 
استراتيجية الاختبار البديلة التي يقترحها ويد لا تعزل حالات الردع الفردية» فإننا 
ستقتاول ذراسات من شاكلة'دراسة ويد. 


وقبل أن نشرع في تقييم الدراسات السبع التي أخحرجت قوائم بالحالات» ينبغي 
علينا أن نضع حدوداً للتحليل . ويجب أن نعذكر» بذايةًء أن هتاك كتابات مستفيضة 
تناولت الردع بالتركيز على الحالات الفردية . ورغم أن مشل هذه الدراسات تساعدنا 
كثيراً على التبصر في عملية صنع القرار أثناء الأزمات» فإنها تستخدم قدراً كبيراً من 
النماذج و«تثبت [آأنها] لا تزيد كثيراً على كونها اقتراحات لبناء النظرية» 4٣4‏ ءعإهء6) 
(93 ,1974 0)eمS؟‏ . نتيجة لذلك» فإننا لن نتعامل مع الحالات الفردية كمجموعات 
للبيانات في هذه المراجعة الناقدة. ثانياًء إذا كانت النماذج الرياضية تستخدم لاشتقاق 
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مجرد 


(Brodie 1946, 1959a, b) 
(Schelling 1960, 1966) 


(Kenny 1985) 


(Kaplan 1958) 
(Snyder 1960, 1971) 
(Elisberg 1961) 
(Deutsch 1968) 
(Brams 1975, 1985) 
(Gauthier 1984) 


(Morgan 1977) 
(Nicholson1992) 
(Powell 1990) 


المصدر : بتصرف عن (23 ,1981 طانص؟) . 


الجدول (1-2) 


تصنيف أدب الردع 


(Milburn 1959) (Garthoff 1962) 
(Kahn 1961, 1962) 
(Walters 1974) 
(Freedman 1986) 


(George 1986) 


(Wohlstetter 1959) (Jabber 1971) 


(Snyder 1961) (Subrahmanyam 1974) 
(Maxwell 1968) 
(Sokolovsky 1975) 
(Jervis 1980) 


(Wagner 1982) 


(Doran 1973) (Wohistetter 1962) 


(Brams and Kilgour | (Russett 1967) 
1987a, b) (Paige 1968) 
(Blechman, Kaplan, et 


al. 1978) 
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(Brodie 1973) 


(Jervis 1976a, b) 


(Russett 1963) 

(Fink 1965) 

(George and Smoke 1974) 
(Organski and Kugler 1980) 
(Weede 1981, 1983) 
(Bueno de Mesquita and 
Riker 1982) 

(Kugler 1984) 

(Huth 1988a, b, 1990) 
(Huth and Russett 1984, 
1988) 

(Betts 1987) 

(Geller 1990) 
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واختبار الافتراضات التي تتضمنها نظرية الردع » فإن هذه الهويات الاستنباطية تتكون 
أساساً من التحليل المجرد للسلوك المتوقع وتقدم القليل من الأدلة المنتظمة فيما يتعلق 
بالسلوك الفعلي في حالات الردع . 

إلا أن أياً من المدخلين المذكورين أعلاه - النماذج الرياضية ودراسات الحالة المكثفة - 
لم يوفر طريقة التحقق المرتبطة بالتحليل الكمي لعدد كبير من الحالات 4ة (George‏ 
0e 1974(‏ . ورغم أننا لا ننوي أن ندخل هنا في جدل بشأن أي طريقة هي 
الأنسب لتطوير النظرية » فإن الواضح هو أن جزءاً كبيراً من البحوث النووية ليس شائعاً 
نسبياًء فالذي يعنينا أساساً من هذه المراجعة الناقدة إذن هو اللإسهام الذي يقدمه هذا 
البرنامج الناشى عن الدراسة المتكاملة» وسنركز بوجه خاص على تقييم الردع النووي 
وعلى تحديد طريقة اختبار أكثر تكامااً. لذلك» لن نتناول الكتابات التي تعرضت 
للحالات المتعددة والتي تركز على الردع التقليدي فقط . 


الردع النووي والبيانات المتكاملة 


يبدو آن تحلیل راسیت (98 ,1963 ۵۲یوں۸) لسبع قشرة آزمة وقعت بين عامي 
5 و1961 هو أول تحليل للردع يقوم على دراسة الحالات المتعددة» وتنطبق كل 
الشروط الضرورية والكافية لمواقف الردع الموسع على كل أزمة وردت في مجموعة 
بياناته . ويورد راسيت فى هذه الدراسة «كل الحالات التى وقعت خلال العقود الثلاثة 
الماضية والتي تقوم فيها قوة كبرى "مهاجمة " بتهديد خصم ضعيف تابع لقوة أخرى 
تهديداً صريحاً باستخدام القوة العسكرية ضده» ويكون المدافع إما أنه أعطى قبل وقوع 
الأزمة مؤشراً بأنه يعتزم الدفاع عن تابعه وإما أنه أعلن التزامه في الوقت المناسب بنع 
الهجوم عليه» . بعبارة أخرى» يقوم المدافع في هذه الحالة نح الردع عن تابعه الضعيف . 
ويرى راسيت أن الردع ينجح «إذاتم منع هجوم على التابع الضعيف أو تم صده دون 
حدوث صراع بين القوات المهاجمة ووحدات القتال النظامية للقوة الكبرى (المدافعة)). 
أما إذا تبين للدولة المهاجمة أن التهديد الذي تعلنه الدولة المدافعة يفتقر إلى القوة أو إلى 
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المصداقية فإنها تلجأ إلى الهجوم» وهنا يخفق الردع . تتضمن الحالات السبع عشرة 
التي يوردها راسيت» ست حالات نجح فيها الردع» وإحدى عشرة حالة أخفق فيها . 


يورد راسيت (103 ,1963) تقوياً لأثر العديد من العوامل الكامنة التي تحدد 
المصداقية ومن بينها «الاتكال التبادل بين المدافع وتابعه في الأمور الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية». فإذا كان هناك متغير معين يظهر في الغالبية الساحقة للحالات التي ينجح 
فيها الردع» كالروابط الاقتصادية بين الدولة الحامية والدولة الملحمية مثلاًء أو التكامل 
في الشؤون العسكرية سواء في الماضي أو في الحاضر أو القدرات العسكرية المحلية أو 
أي شيء آخر» بينما يغيب في الحالات التي يخفق فيها الردع» فإن هذا المتغير يعتبر من 
عوامل تحديد المصداقية المهمة. ومن بين المتغيرات المستقلة» تكون الصلة آوضح ما 
تكون بين الروابط الاقتصادية ونجاح عملية الردع . 


يتضمن نصف الحالات التي يوردها راسيت حالات يكون فيها المدافع قد سبق له 
القيام بتفجير نووي» وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الردع كان ناجحاً في ست حالات من 
بين الحالات التسع التي تتضمن مدافعاً نووياً. ومع ذلك لا يكن التوصل إلى استنتاج 
مباشر عن الصلة بين امتلاك القوة النووية ونجاح الردع» نظراً إلى أن راسيت لا يتعرض 
للأثر امحتمل الذي تحدثه الأسلحة النووية على قرارات الجحهة المهاجمة . 


وأخيراًء فإن فئات المتغير المستقل» سواء في الحالات التي تجح فيها الردع أو أخفق› 
تعكس ما إذا كانت الحرب (أو أي شكل من أشكال التفاعلات العدوانية الأخرى) قد 
اندلعت أو لا. إلا أن الردع الفعال يعني أيضاً أن الجهة المدافعة بجحت في تحقيق بعض 
أهدافها السياسية والعسكرية على الأقل في النراع ;1980 (Organski and Kugler‏ 
Kugler 1984)‏ أو جحت في منع الجهة المعتدية من تحقيق أهدافها السياسية أ”a‏ 1٤ں(‏ 
Russett 1984)‏ . وبا أن راسيت قد ركز بصورة استثنائية على العنف في تعريفه لمتغير 
النتيجة» فإن التعميمات التي خرج بها تعتبر ضعيفة الصلة بمسألة تحقيق الأهداف . 
وسنعرض يزيد من التفصيل تفسيراً لاستخدام كلا ا معيارين في الفصل الثالث» والذي 
نتناول فيه الاتجاهات الجديدة للبحث المتكامل . 
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اما جورج وسموك )537-44 ,1974 )Ge0r8e and Smoke‏ ففي محاولتهما 
لابتداع نغوذج للحالات التي أخفق فيها الردع» يحددان 11 حالة رئيسية أخفقت فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الردع» وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 1948 
و1962» وهذه الحالات هي : 


بیز 


حصار برلین عام 1948 . 

اندلاع الحرب الكورية عام 1950 . 

الشيوعيون الصينيون في كوريا عام 1950 . 

كوريا والهند الصينية عام 1954-1953 . 

تايوان 1955-1954 . 

الثورة المجرية عام 1956 . 

الشرق الأوسط عام 1958-1957 . 

1 مة كيموي (0¥ 6ں @) عام 1958 . 

. 1959-198 عام‎ (the Berlin deadline crisis) jı بر‎ ln ءlتنl أزمة‎ 


دم دن خب ئ¿ ° لە © 0 


رح 


. أزمة مذكرة بر plz (the Berlin aide-mémoire crisis) jı‏ 1961 . 
. أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 . 


ى 


وقد وجدافي كل حالة نوعاً واحداً على الأقل من بين ثلاثة أنواع من حالات 
الإخفاق في الردع» هي سياسة الأمر الواقع » والدراسة المتعمقة للموقف والضغوط 
اللحسوبة . فعندما تعتقد الجهة البادئة بالفعل أن المدافع لا يعلن أي التزام يتعلق بموضوع 
النزاع» يحدث اللإخفاق الذي يعزى إلى سياسة الأمر الواقع » وينتج عن هذا الاعتقاد 
أن تقوم الدولة البادئة بالفعل ببذل أقصى جهد التحقيق هدفها بسرعة بحيث تضيع 
على الجهة المدافعة الفرصة والوقت لتغيير سياسة عدم الالتزام التي انتهجتها في 
البداية». أما اللإخفاق الذي يرجع إلى عدم دراسة الموقف بتعمق كاف فإنه يحدث 
عندما يعتقد البادئ بالفعل أن الالتزام الذي يعلنه المدافع "موضع شك" . وفي مثل 
هذه الحالات يكون الخيار الذي يلجا إليه صاحب المبادرة هو الاستخدام الملحسوب لقوة 
محدودة نما يستوجب توضيح مصالح الجهة المدافعة . أما إذا كان الإخفاق مرجعه إلى 
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الضغوط المحسوبة» أي النوع الثالث» فإن صاحب المبادرة في هذه الحالة يعتقد أن 
الالتزام الذي تبديه الجهة المدافعة هو التزام " أكيد" ولكنه رخو» فيختار صاحب المبادرة 
أن يارس ضغوطه ليقنع المدافع أنه سيواجه (صعوبات جمة وسيتعرض لأخطار لا قبل 
له بها» إن هو حاول أن يفي بالتز امات )541-4 ,537 ,1974 (George and Smoke‏ ” . 


وحيث إن نوعاً واحداً على الأقل من الأنواع الثلاثة التي يخفق فيها الردع قد حدث 
في كل من الحالات التي تم تحديدهاء فمن الممكن استنتاج أن عملية صنع السياسة وقت 
الأزمات» سواء من جانب القوة البادئة المحتملة أو القوة التي تتولى الدفاع» عملية 
تتكون من سلسلة من القرارات المتبادلة العلاقة . ومن ثم» فإن الردع قد ينجح أو يخفق 
حسب الظروف ومراحل الأزمة . ونظراً إلى التعقيدات التي تكتنف هذه المواقف» 
فالأرجح أن يكون هناك أكثر من نط سببي لنجاح تهديدات الردع. كما أن النتائج التي 
توصل إليها جورج وسموك تشير إلى أن الأسلحة النووية لها علاقة محدودة بفاعلية أو 
مصداقية التهديد الانتقامي» فكثيراً ما أخفق الردع بغض النظر عن القدرات النووية 
الاستراتيجية التي تملكها الأطراف المعنية . بل يبدو في الواقع » استناداً إلى مجموعة 
الحالات التي حددها جورج وسموك» أن العاملين المركزيين للنجاح أو اللإخفاق هما 
مدى الالتزام الذي يعلنه المدافع فيما يتعلق بموضوع النزاع» ثم إدراك المهاجم لهذا 
الالتزام بعد ذلك . 


هناك عوامل تعقيد تجدر الإشارة إليها في منهج بحث جورج وسموك» أهمها دلالةً 
أن الكاتبين لم يحددا ا-لخطوط العريضة ا لخاصة بانتقاء الأدلة» ولا حتى ما إذا كانت 
الحالات التي أدرجاها في الدراسة تتناول الردع "الفوري" أو الردع "العام" . ففي 
وضع الردع العام ايحافظ . . . الخصمان على [حجم] القوات المسلحة عندهما من 
أجل تنظيم العلاقة بينهما» حتى وإن لم يكن أي منهما على وشك القيام بهجوم»» أما 
في حالة الردع الفوري فقد «يفكر أحد الطرفين على الأقل جدياً في القيام بهجوم في 
الوقت الذي يكون فيه الطرف الآخر يهدد بالانتقام من أجل منع هذا الهجوم» 
(28 ,1977 2nعMo)‏ . علاوة على ذلك» هناك نوعان إضافيان من الاستراتيجيات 
ينبغي أن نعرض لهماء هما الردع الموجه لمنع هجوم على الذات أو على طرف آخرء 
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حلیفاً کان أو عميلاً أو صديقاً محايداً )496 ,1984 Le ةدleg . (Huth and Russet‏ 
يشار إلى هذه الاستراتيجية الأخيرة بأنها "واسعة ' » ويكن تقسيمها إلى استراتيجية 
ردع " واسع عام" وردع ' واسع فوري " . 

يتفق كثير من المراقبين على أن نجاح الردع العام أو إخفاقه أمر يستعصي على 
التقوي . يقول هوث وراسيت (497 ,1984) إن عدم شن الهجوم لا يعطي بالضرورة 
دليلاً على نجاح الردع العام» فمن الممكن جداً ألا تكون فكرة الهجوم في نية المهاجم 
المغترض في المقام الأول» ومن الممكن أيضاً أن تكون أولويات هذا المهاجم المحتمل قد 
تغيرت لأسباب أخرى . 


وبسبب هذه الصعوبات» يتضح أنه كان ينبغي على جورج وسموك أن يعزلا نوعاً 
مألوفاً من مواقف الردع» فليس من الضرورة أن يخلط الإنسان التفاح والبرتقال لأنه 
يفترض أن الشيء الأهم هو أن كليهما مثال للفاكهة . غير أن بعض الأمثلة التي يوردها 
جورج وسموك في مجموعة الحالات التي يستعرضانها ينبغي أن تساعد على توضيح 
التفسيرات المختلفة التي تعتمد على مسألة ما إذا كان الردع الفوري أو العام هو الموضوع 
قيد البحث . ففي الأزمة المجرية التي وقعت عام 1956 مثلاً» لم تتوان الولايات المتحدة 
الأمريكية في انتهاج استراتيجية الاحتواء» ولكن لم يحدث قط أن أعلنت تهديدات 
صريحة بالانتقام رداعلى خطط الغزو السوفيتية. ورغم أن عنصر الردع العام 
والمتمثل في سياسة الاحتواء الأمريكية » قد باء باللإخفاق» فإنه لا يكن الجزم بأن الأزمة 
قد بلغت حد الردع الفوري في أي مرحلة من مراحلها (بل إن مسألة إخفاق الردع العام 
في الواقع هي نفسها موضع تساؤل» وخاصة أن الاتحاد السوفيتي لم يوسع دائرة 
نفوذه). ولذلك لن يكون ملائماً أن ندرج حالة الجر ضمن الحالات التي تنطبق 
عليها فكرة الردع الفوري فحسب» ولكن أن نستخدم هذه الحالة أيضاً لوضع نموذج 
للحالات التي يخفق فيها الردع الفوري . 


بطريقة مشابهة تعطينا أزمة الصواريخ الكوبية مثالا لإخفاق الردع العام ونجاح الردع 
الفوري ونجاح "الإكراه" الفوري. ولئن كان الردع يستخدم لمنع حدوث أفعال غير 
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مرغوبة (أي المحافظة على الوضع الراهن) فإن التهديدات التي تحمل الخصم على الإذعان 
تستخدم لإجبار ا لخصوم على فعل أشياء لم يكونوا ليفعلوها في ظروف مغايرة. وقد 
أخفق الردع العام جرد ما وضع الاتحاد السوفيتي الصواريخ على الأراضي الكوبية . ومع 
ذلك» فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإثناء الاتحاد السوفيتي عن استكمال عملية 
نشر الصواريخ عن طريق التهديد بالرد إذا استمر السوفييت فيما يفعلون . وبالفعل لم 
يسفر الحصار الأمريكي عن وقف عمليات النشر فحسب» بل سحب الصواريخ السوفيتية 
في نهاية ا مطاف من الجزيرة (وهي حالة واضحة من نجاح استراتيجية الإكراه). وكما هي 
الحال بالنسبة إلى المجر» فلا يكن التسليم بأن حالة كوبا كان يجب أن تدرج ضمن قائمة 
الحالات التي أخفق فيها الردع والتي أعدها جورج وسموك. 

إن غياب تعريف واضح وصريح للمتغير المتداخل» أي نوع الردع أو الإكراهء 
يحول أي تعميمات عن نجاح الردع أو إخفاقه إلى إشكالية . 

يحدد أورجانسكي وكوجلر (1980 1۲ع 4ة iن)ك«هعء0)‏ ربع عشرة حالة ردع 
نووي محتملة تم حصرها بين عامي 1945 و1979 ويستخدمان هذه اللجموعة من 
البيانات لاختبار إن كانت الأزمات قد استندت في حلها إلى المنطق الذي تمليه نظرية 
الردع النووي القياسية أو لاء وإذا كان حل هذه الأزمات يتفق ومنطق النظرية» فإن 
الدول التي لها قدرات نووية» حسب رأي أورجانسكي وكوجلر»ء كان ينبغي أن تحقق 
أهدافها في أغلب الحالات . وأبرز ما يراه المؤلفان في هذا الصدد هو أن «الدولة النووية 
كان ينبغي أن تفعل ما تريد في قضية النزاع المحورية» (ص 163). تنص نظرية الردع 
النووي ضمن أشياء أخرى على أن النجاح الأكبر يكون حليفاً للخصم الذي يتلك 
قدرات أعلى من حيث النوعية . إلا أن هذا التوقع لا تصدق عليه البيانات المتوافرة» 
فمن بين الحالات الأربع عشرة» كانت هناك دولة نووية تواجه خصماً غير نووي في 
سبع حالات» في اختبار هو الأكثر مباشرة لفاعلية الردع النووي» ولم تكن هناك إلا 
حالة واحدة فقط (حصار برلين) اعتبر فيها أن القوة النووية قد انتصرت (ص 176). 


أحد أوجه القصور فى دراسة أورجانسكى وكوجار الخلط بين الحالات التى يحدث 
فيهاردع فوري والحالات التي يحدث فيها ردع عام . كما أن دراستهما تتشابه مع 
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الدراسة التي قام بها جورج وسموك» من حيث إن تناولهما للحالات لا يحدد 
"الكون" (عءإم۷نصن) الذي اختيرت منه هذه الحالات»› فأورجانسكي وکوجار لا 
يحددان بالضبط نوع الردع الذي يتناولانه» كما لا يحددان أيضاً إن كان قد حدث 
تهديد نووي في أي أزمة من الأزمات الأربع عشرة» ونتيجة لذلك» تصبح مسألة 
تحديد العوامل التي تسهم في نجاح الردع أو إخفاقه مسألة مثيرة للإشكاليات. ومن 
المهم لنا في المناقشات الآتية أن ندرك مستوى القسر أو الإكراه الذي يتهدد به المدافع» 
لأن ذلك قد يكون له دور حاسم في تحديد النتيجة النهائية . 

يقوم كوجلر (477 ,1984 1۲ع) في دراسة متابعة تلت الدراسة الأولى بتحديد 
أربع عشرة حالة من حالات الردع النووية المحتملة خلال الفترة 1979-1948 . وحتى 
«يضمن أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية لعب دوراً مباشراً في كل مواجهة)» فقد 
تعمد كوجار ألا يدرج إلا «الأزمات التي يكن أن يقال فيها إن الأسلحة النووية لعبت 
فيها دوراً محورياً . كان مجموع الحالات في بداية الأمر يضم 42 أزمة كان من المحتمل 
أن يتم فيها تصعيدها إلى مواجهة نووية» إلا أن كوجلر استخدم المعايير التالية لتقليص 
عدد حالات المجموعة. وتثل الأزمات البالغة الشدة تلك التي يقول عنها باترورث 
(Butterworth 1976, 484)‏ إنھا آز مات قد تدفع القوى الكبرى -إماعلى سبيل 
الاحتمال وإما على سبيل الترجيح - إلى الدخول في حرب تستخدم فيها السلاح 
النووي» والتي أفردها مركز الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي ۸۲۶ 0۲؟ إما٠١)‏ 
Contr01 and International Security, CACD)‏ کأزمات حادۃ فعلاً أو آزمات قد 
تصبح حادة لأنها حصلت على أعلى الدرجات في الأسئلة التي تتعلق بالمتغيرات 
الثلاثة المتشابكة وهي القدرات النووية لأطراف الصراع» ودرجة التورط في الأزمة» 
والتهديدات التي تطلق مع تطور الأزمة . 

وقد أسفر تنفيذ هذه المعايير عن استبدال بعض الأزمات التي وردت في دراسة 
أورجانسكي وكوجلر (1980)» غير أن النتائج بقيت كماهي. ويرى كوجلر 
(470 ,1984) أن القوى النووية لم تحقق أهدافها السياسية إلا في خمس أزمات من 
الأزمات الأربع عشرة (أي بنسبة 35.7/). ويستنتج من ذلك أن «الردع النووي قد 
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يكون استراتيجية سياسية مفيدة» غير أنه قد لا يقدم وصفاً قائماً على الأدلة التجريبية 
لسلوك الدول التي تكون على شفاحرب كبيرة. ومع ذلك» من الممكن تاماً أن تكون 
نسبة النجاح في الحالات التي لا تنطبق عليها ا معايير (أ) و(ب) أقل بكثير . فإذا كان الأمر 
كذلك» فهذا يعني أن اتباع استراتيجية الردع بصورة عامة أمر عسير للغاية» وأن النتائج 
امترتبة على اتباع هذه السياسة لا تعكس إخفاقاً محدداً للدول النووية في إدارتها للأزمة . 

أما هوث وراسيت (1984) فإنهما يتوسعان فى دراسة العينة الأصلية التى أوردها 
رسيت والتي تشم 17 حال لحارلا فى درا ستها 54 خالا بن نالات الروع 
الموسع» ويدرجان في هذا النص الموسع لدراسة راسيت الأصلية متغيرات إضافية 
تشمل القوات النووية الاستراتيجية التي يتلكها المدافع . يقوم هوث وراسيت بوضع عدد 
من الفرضيات أساسها العوامل التي يفترض أنها تحدد قيمة الردع المتوقعة . تتطرق هذه 
الفرضيات إلى جوانب من نموذج النفع المتوقع لتغطي ثلاث فئات عامة هي القوة النسبية 
والكيفية التي يعكس بها السلوك السابق النيات الآنية وأهمية المساق لروابط التشايع" 


. بین الدول‎ )con mu nitarian( 


يعتمد تقوي نتائج الحالة موضوع الدراسة على عدة معايير» تشمل إن كان هجوماً 
محدداً قد وقع » وإن كان المهاجم قد حقق أهدافه الرئيسية دون أن يتكبد إلا اليسير من 
الخسائر في الأرواح» وإن كان المهاجم قد وضع أراضي الدولة المحمية تحت الاحتلال 
لعدة سنوات . وفي هذا الصدد تشبه نتائج البيانات التي تم تحديثها نتائج الدراسة 
الأصليةء ويستنتج هوث وراسيت أن الأدلة لا تؤيد إلا ثلاثاً من اثنتي عشرة فرضية» 
وتتلخص هذه الحالات في الآتي : 
ه من المرجح أن يدخل المهاجم في القتال مادامت قدراته العسكرية المحلية القائمة 
تفوق القدرات العسكرية للمدافع . 
ه احتمالات قيام المهاجم بالقتال تقل كلما كانت الصلات الاقتصادية بين الدولة 
المدافعة والدولة المحمية أقوى“' . 


# بمعنى الاشتراك في الموارد والثروة لا اقتسامها . (المترجم) 
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الدولة المدافعة والدولة المحمية أقوى (عمليات نقل أسلحة) . 
ومن اللافت للنظر ن الفرضيات الفرعية التالية لا تتسق مع البيانات» حيث تقضي 
هذه الافتراضات بالاتي : 
ه احتمالات قيام المهاجم بالقتال كلما كانت قدراته الاستراتيجية العسكرية الكلية 
تفوق قدرات المدافع » احتمالات راجحة. 
. تقل احتمالات قيام ا لمهاجم بالقتال إذا كان المدافع ييتلك أسلحة نووية . 
© تتساوئ احتمالات قیام المهاجم بالقتال م احتمالات إحجامه عله إذا کانت الدولة 
المدافعة قد سبق لها خحوض قتال في الماضي (تم اختبار كلتا الفرضيتين) . 
وكمايؤكد هوث وراسيت (524 ,1984)» تشير التتائج في المجموعتين إلى أن 
«تعريف الردع بأنه في الأساس [خيار استراتيجي] شديد التأثر با لحسابات الصارمة 
والدقيقة للقدرات العسكرية هو تعريف خطاً وعلى درجة كبيرة من الخطورة). وهكذا 
فليس من قبيل الشطط العقلي في شيء أن نستكشف الأدوار التي تلعبها عوامل أخرى 
غير التفوق النووي الاستراتيجي في تحديد أسباب الإقدام على الردع أو الإعراض عنه. 


ويتبين من المقارنة بين دراسة راسيت الأصلية ودراسة هوث وراسيت (1984) أن 
الأخيرة تقدم معال جات أشمل للمتغيرات المستقلة والمتغيرات غير المستقلة بصورة 
خاصة . فنجاح الردع مثلاً لم يعد يعتمد فقط على ما إذا كانت الحرب (أو أي أعمال 
عدائية كبيرة) قد وقعت» وإغا يشمل أيضا تحقيق المهاجم لأهدافه السياسية 
والعسكرية . بالإضافة إلى ذلك» فإن حالات الردع الفوري الأربع والخمسين الواردة 
في مجموعة البيانات تفي بأربعة شروط ضرورية وكافية تم تحديدها بوضوح» مما يزيد 
من احتمالات الوثوق بهذه النتائج . 


ولكن على الرغم من هذه التحسينات» فإن بعض الأمور المتعلقة بعملية الاختبار 
تتطلب مزيداً من الاهتمام» فالقوة النسبية ضمن حدود الفرضيات لا تنسب بجلاء إلى 
المتغيرات التفسيرية على سبيل المثال. فما الذي يحدث مثلاً إذا كان التوازن العسكري 
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الملحلي يعطي أفضلية للمهاجم بينما تتميز الروابط الاقتصادية والعسكرية بين المدافع 
والمحمي بالحيوية؟ فأي هذه المتغيرات يعتبر أكثر أهمية عند حساب النفع المتوقع 
للمهاجم؟ وفوق ذلك» ما الدور الذي تؤديه المتغيرات الأقل أهمية - إن كان هناك من 
دور لها - في عملية صنع القرار عند الطرف المهاجم؟ وإذا كانت هذه العوامل تنطوي 
على سببية كامنة» فإن تقو أهميتها النسبية يصبح أمراً ضرورياً. 

يفترض هوث وراسيت أن حالات الردع الناجح جميعها تضمنت تهديداًيتصف 
بالمصداقية. ولذلك يكن استنتاج أن التهديد الذي يفتقر إلى المصداقية كان يسبق كل 
حالة أخفق فيها الردع . غير أن هذا النمط من التعليل مشكوك فيه» كمايقول فينك 
(1965 «ذ۴) "". إن الردع قد يخفق في الواقع بغض النظر عن المصداقية التي يتصف 
بها تهديد الطرف المدافع ؛ فقد يتصف التهديد بالرد الانتقامي بالمصداقية التامة ولكنه 
يظل عدي الفاعلية إذا كانت التكلفة التي سيتحملها الطرف المهاجم في حالة إحجامه 
عن الهجوم من الارتفاع بدرجة تفوق بمراحل تكلفة استخدام القوة. والمثال على ذلك 
هو أن اليابانيين قبل أن يهاجموا ميناء بيرل هاربر كانوا «يدركون أن التهديد الأمريكي 
يتصف بمصداقية كبيرة)» ولكنهم مع ذلك شنوا الهجوم» فبرهنوا بذلك على أن هناك 
مغالطة منطقية في مساواة المصداقية بالفاعلية (500 ,1988 ر۷ه]). 


وثمة مشكلة أخيرة سبق أن توقعها راسيت (94 ,1967)» وهي أن هناك فجوتي 
استدلال أساسيتين تتضمنهما الخلاصة التي تقول إن الروابط بين الطرف المدافع 
والطرف الذي يحظى بالحماية تحدد مصداقية التهديد بالرد الانتقامي . وتتمثل إحدى 
هاتين الفجوتين في تخطي وجود روابط قوية بين المدافع والمحمي واستنتاج أن الطرف 
المهاجم سيدركهاء أما الفجوة الثانية فتتمثل في «تخطي إدراك هذه الروابط واستنتاج 
أنها قد دخلت في حسابات [الطرف المهاجم] بدرجة مهمة). 


وكمايقول راسيت (إننا بالضبط وسط المشكلة القدية التى تختلط فيها العلاقة 
المتبادلة بالأسباب . وإن مجرد وجود الروابط لا يؤكد أنها سوف تؤثر فى النتيجة». 
ومع ذلك» فعندما تتساوى بقية الأشياء (مثل التكاليف التي تواجه القوة التي تمثل 
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التهديد المحتمل نتيجة استمرارها في الإحجام عن الفعل)ء ينبغي ربط المصداقية 
الأعظم شأناً بوجود احتمالات كبرى للردع الناجح . 


يتناول هوث ( ,19884 ۸ا11) بالتحليل 58 حالة من حالات الردع الفوري 
الواسع» وتتشابه النتائج التي توصل إليها مع نتائج هوث وراسيت (1984)» وتحديداً 
في أن توازن القوى الفوري والقصير الأجل» خلافاً للتطابق الطويل الأجل» يؤثر في 
تتائج الردع . أضف إلى ذلك أن امتلاك الطرف المدافع لأسلحة نووية «لا يؤثر تأثيراً 
مهما في نتائج الردع عندما يكون الهدف قوة غير نووية) (435 ,ا1988 .)0٤۸‏ وهنا 
يبرز فرق جدير بالذكر بين هذه الدراسة والدراسة التي نشرت عام 1984ء وهو أنه لا 
يكن الربط بين نجاح الردع ووجود روابط اقتصادية وعسكرية وسياسية على مستوى 
كبير بين الطرف المدافع والطرف المحمي . 


وفي دراسة ذات علاقة بدراسة هوث» يقوم هوث وراسيت ۵14 (Huth‏ 
(1988٤1ءءu‏ ۸ بتحليل حالات الردع الفوري الثماني والخمسين التي أوردها هوث في 
دراسته مستخدمين مجموعة متغيرات مستقلة مختلفة بعض الشيء. إلا أن هناك 
استنتاجاً عاماً واحداً على درجة كبرى من الأهمية بالنسبة إلى الدراسة الحالية بقي كما 
هو٬‏ ويتلخص هذا الاستنتاج العام في أنه لا يكن الربط بين الأسلحة النووية ونجاح 
الردع أو إخفاقه' . 


ما بيتس (213 ,861451987) فير كز بصورة أكثر تحديداً على دور الأسلحة الثووية 
في عملية الردع» في محاولة للإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة» وهي : كم مرة يلجا 
الزعماء إلى التهديدات النووية؟ ولاذا؟ وما جدوى هذه التهديدات في التأثير في نتائج 
الأزمة؟ وما أثر توازن القوى النووية في القرارات بالتهديد أو في النتائج؟ يعتمد بيتس 
في بياناته على الأزمات بين الشرق والغرب «والتي حدث فيها تهديد من نوع ما 
باستخدام السلاح النووي من أحد الطرفين أو كليهما». ويورد بيتس أزمات على 
"هامش " الصراع الأساسي بين القوتين العظميين مشيراً إلى «تلك المناطق الرمادية التي لا 
هي بالمصالح الحيوية الواضحة التي يُتوقع أن يذود عنها أحد الأطراف حتى آخر قطرة دم» 


51 


عودة المستقبل 

التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

ولا هي بمصالح ثانوية من الوضوح بحيث لا يتوقع أن تكون سبباً في أي اشتباك 
عسكري» (16 ,5ا86) . ويقوم بيتس في معرض تقييمه للعلاقة بين توازن القوى 
النووي وإطلاق التهديدات» بتصنيف الحالات «(حسب درجة الخطر النووي الذي 
تواجهه الدولة المعلنة للتهديد» أي إمكانية تعرضها لخطر الرد عليها بالأسلحة النووية 
إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالضربة الأولى (17 ,كااه8) . يصنف بيتس الحالات 
التي تمتد من عام 1948 حتى عام 1980 في عدة فات على النحو التالي : فئة الأزمات 
قليلة الأخطار» وتشمل: 1. حصار برلين 1948ء 2. الحرب الكورية 1950 
3ء 3 . الأزمات الآسيوية 1955-1954 4. أزمة قناة السويس 1956» 5. لبنان 
ومضايق تايوان 1958 6 . الاشتباكات الحدودية بين الاتحاد السوفيتي والصين 1969 . 
وفئة الأزمات ذات الأخطار العالية» وتشمل: 7. أزمة انتهاء مهلة برلين 1958 
9ء 8. أزمة مذكرة برلين 1961ء 9. أزمة الصواريخ الكوبية 1962» 10. حرب 
الشرق الأوسط 1973ء 11. مبدأ كارتر 1980 . 


ويكن تلخيص النتائج المهمة التي توصل إليها بيتس (ص 214-213) في النقاط 

التالية : 

1. كان الرؤساء الأمريكيون في الفترة 1965-1945 «ييلون إلى التهديد المبهم 
باستخدام الأسلحة النووية في المواجهات العسكرية) . 

2. لم يتسبب التفوق النووي الأمريكي في غرس الثقة في نفوس صناع القرار 
السياسي, 

3. لم تؤد الندية النووية إلى إحداث أي تغيير مهم في سلوك القادة والزعماءء وإنغا 
«عززت القلق بشأن مسألة ما إذا كان التهديد بالضربة الأولى أمرأعملياًء وإن 
كانت لم تمنع بعث مثل هذا التكتيك عند وقوع أزمات مشابهة للحالات السابقة) . 

4. فيما يتعلتق بالأزمات» «يبدو أن التوازن النووي قد لعب دوراً ذا تأثير معتدل عندما 
کان مختلاً» ودوراً غامضاً عندما کان متساویاً» . 


على أن هذه التعميمات ليست لها دلالات موحدة فيما يتعلق بفتاعلية الأسلحة 
التوۋية: ولكن يبدو أن الدور الذي تلعبه هذه الأسلحة يعتمد كثيراً على الوضع 


القائم فعلا. 
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بستخدم هوث (276-7 ,271 ,1990 1ا1) مجموعة البيانات التي ذكرت في 
دراسة عام 1988 بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها في دراسة دور الردع الذي 
تلعبه الأسلحة النووية في المواجهات الدولية التي لا تتسم "بالدمار المؤكد المتبادل" 
»)Mutua1 Assured Destruction, MAD)‏ وو جد أنه في حالة امتلاك الطرف المدافع 
«للوسائل التي يوجه بها ضربة نووية إلى المهاجم المحتمل» تبرز علاقة إيجابية وإن لم 
تكن مهمة من الناحية الإحصائية بين هذه الأسلحة والردع الناجح. وهكذا يستنتج 
هوث أن الأسلحة النووية «لا تلعب فيما يبدو دوراً مهما في الردع الموسع في الحالات 
التي تم استعراضها تاريخيا) . 


وخلافاً للدراسات التي تع استعراضها فيما سبق» والتي تحتوي حالات متعددة» 
توجد مداخل بديلة للاختبار نظرية الردع النووي بصورة كلية. وقد ركز بوينو دي 
ميسكيتا yرaılر (Weede 1981, Jıgg (Bueno de Mesquita and Riker1982)‏ 
(1983 وجيلر (1990 11۲ء6) على المسألة الأعمء ألا وهي إن كان الردع النووي يحد 
من أخطار اندلاع الحرب. 

ومن المهم أن نلحظ أن هذه الدراسات ليست معنية بالتفاصيل المتعلقة بنجاح عملية 
الردع» وإغا تعنى بقيمة الردع الذي تنطوي عليه التهديدات بالرد العسكري» وهي 
مسألة طرحها ريزر (314 ,1966 ۲٥ء۸4)»‏ ولكن نادراً مات تناولها. ورغم أن التركيز 
في هذه التحقيقات الفرعية النهائية كان مختلفاًء فإن الهدف العام يبقى كماهو» وهو 
تقييم الافتراضات الأساسية للنظرية إن كانت متسقة مع سلوك الدول في الواقع أو لا. 
لقد انصبت الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية على دراسة المدى الذي يبدو عنده أن 
التهديدات النووية قد حالت دون نشوب الحرب وأي أعمال عدائية أخرى. وفي حين 
أن هذه الدراسات التي ترتكز على البيانات لا تعزل حالات خاصة» فإنها تسمح 
باستشفاف بعض الأمور المهمة عن الردع . بل إن الرأي الغالب في الواقع يتناقض في 
هذه الحالة مع كل النتائج التي سبق عرضهاء حيث يذهب هذا الرأي إلى أن نظرية 
الردع النووي تدعمها الأدلةء وأن الجحروب والأعمال العدائية الكبرى لم تقع فيما يبدو 
نتيجة للتهديدات النووية . 
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یری بوينو دي ميسكيتا ورايكر في البدء (289 ,283 ,1982) «أن الصراع عندما 
ينشب بين دولة لها قدرات نووية وأخرى بلا قدرات نووية» فقد یصبح نوویاًء ما إذا 
كان الصراع بين قوتين نوويتين» فمن غير المرجح أن يصبح الصراع نووياًء خشية وقوع 
ردود.انقا ۹20 
(1975» وسينجر وسمول (1972 51٣41‏ 4ه إمع«1؟) لقياس أنواع الصراع الثلاثة 
التي قد تتطور» وهي التهديدات والتدخلات والحروب . وتتضمن التهديدات «(مجرد 
هجوم کلامي دون تصعيد لحد العنف»)» بينما تقاثل حالات التدخل «الصراعات التي 
تحدث فيها بعض أعمال العنف على مستويات طفيفة»» أما الحروب فتتضمن 
«صراعات تقع فيها حسائر في الأرواح لا يقل عدد قتلى المعارك فيها عن ألف» . وگھا 
يقول بوينو دي ميسکيتا ورايكر إن ' منطق الردع ' يوحي بن نقصان مستوى القيود 
النووية يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في نوع الصراع» كما يوضح ذلك الجدول (2-2) . 
وهذه حقيقية كما يؤكدان «لأن كل صف [في الجدول] يشل نقصاً متتابعاً في تهديد 
بالردع يفترض أن يقيد سلوك الصراع». وعلى وجه أكثر تحديداًء تشير الأدلة إلى أنه 
لا توجد حروب بين الدول التي تقع صراعاتها في الصفين الأولين من الجدول 
(2-2). فهذه الدول تحدث فيها «نسبة عالية غير متكافئة من النزاعات الكلامية غير 
العنيفة 01. > ٠۴‏ . وفي مقابل ذلك» نجد أن الدول المتورطة في صراع لا يتضمن قيوداً 
نووية تمر باحتمالات عالية وغير متكافئة» لوقوع الحرب و«احتمالات ضئيلة وغير 
متكافئة في أن تظل صراعاتها مقصورة على التهديدات الكلامية (قيمتا م أقل من 01.)» 
)Buen0 de Mesquita and Riker 1982, 290, 291)‏ . ومثل الدراسات السابقة» ترکز 
هذه الدراسة فقط على درجة العنف الذي يعايشه طرفا الصراع لتقو النتائج . 


. ویستخدم الكاتبان مؤشرات يأخذانها عن جو شمان 21 )Goch‏ 


يتناول ويد (1983 ,1981 )۷٥٥4٥‏ 299 حالة صراع سياسي وعسکري ثنائي 
حدثت خلال الفترة 1980-1962 » في محاولة لأن يعرف إن كان الردع النووي المتبادل 
وامتداده إلى حلفاء الد٤‏ ول العظمى أو عملائها يصيب نجاحاً. ويرى ويد ,1983) 
(23 أنه في حالة نجاح الردع النووي الواسع» فا لمفترض أن يكون ملحوظاً عند طرفي 
الصراع المعنيين» أي «في المجموعة الفرعية التي تضم طرفي الصراع والتي يكون فيها 
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خطر (أو إمكانية) الحرب أمراًملموسا. ويقارن ويد التكرار النسبي للحرب عند 
المتصارعين الذين يملكون إمكانية الردع النووي الواسع وأولئك الذين لا بيلكونهاء 
على التوالي (تستخدم كلمة "الحرب " هنا وفق تعريف سينجر وسمول لها (1972)؛ 
وانظر أيضاً سینجر وسمول (1982)). وعلی حد قول وید (237 ,1983)» تم تطبیق 
الردع «بين الولايات المححدة الأمريكية وحلفاتها في جانب» وبين الاتحاد السوفيتي 
وحلفائه في الجانب الآخر». وفي الحالات السبع والخمسن التي حدث فيها تطبيق 
للردع» لم تنشب أي حروب» بينما اندلعت 12 حرباً في 242 حالة لم يطبق فيها الردع . 


الجدول (2-2) 
القيود النووية ونوع الصراع 


القيود النووية 


تهدیدات حروب 
قوة نووية ضد قوة نووية )0.67( 4 )0.0( 0 


قوة نووية ضد دولة لها حليف نووي )0.54( 7 : (0.0( 0 


قوة نووية ضد قوة غير نووية (0.35) 8 )0.09( 2 


قوة غير نووية ضد قوة غير نووية )0.17( 10 (0.53) 31 )0.29( 17 
المصدر: )290 ,1982 „(Bueno de Mesquita and Riker‏ 

ملحوظة : في كل حالة يتوافق العدد داخل الأقواس# مع الكسر في الحالات التي ترد في الصف . ففي الصف الأول مغلا 
تمشل 4 نسبة 0.67 من مجموع الحالات الست . 


ورغم أن هذا الفارق ليس كبيرأًه فإنه يدعم الزعم بأن الردع الموسع ينجح . ومرة 
أخرى» يركز المتغير غير المستقل بصورة استثنائية على حدوث السلوك العنيف . 

يختبر جيلر (306 ,300-2 ,295-6 ,1990 إه1اه) الافتراضات التي تركز على 
تصعيد النزاع وعلى وجود أو غياب الأسلحة النووية» ويستخدم لهذا الغرض 393 
* الرقم بين الأقواس يئل النسبة المئوية لكل حالة من إجمالي الحالات» فكما هو موضح في السطر الأول من الجدول فإن 


إجمالي نوع الصراعات من تهديدات وتدخلات يساوي 6؛ لذلك فإن نسبة التهديدات تشكل 67./ ونسبة القدخلات تشكل 
3 وهكذا في الحالات كلها . (المترجم) 
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نزاعاً عسكرياً من عام 1946 وحتى عام 1976 كدليل على ذلك» وبناء على القدرات 
النووية لكل من البادئ بالفعل والطرف المدافع » يصنف جيار الحالات إلى مجموعات 
فرعية تشمل (نووي» ونووي/ غير نووي» وغیر نووي/ نووي» وغیر نووي في 
الحالتين» أي المدافع والمحمي). ويتوصل جيار إلى أن القدرات النووية لا تثني أحد 
المتصارعين عن تصعيد الموقف» ويشير ضمناً إلى أن الأسلحة النووية قد يكون لها قيمة 
محدودة «لتحقيق أهداف سياسية من الدرجة الثانية في النزاعات» . 


تقوم التقدم: المصداقية وصحة الفروض 

من المناسب عند هذه النقطة أن نحدد المعايير اللازمة لتقوي الدراسات التي أشرنا 
إليها سابقاً. وفي هذا الصدد فإن المقاربة الأكثر مباشرة هي التركيز على صحة الفروض 
وإمكانية التعويل عليها فيما يتعلق بانتقاء الجحالات» رع في الواقع معايير قياسية 
تستخدم لتقييم آي تحليل كلي . 
صحة الفروض 

المقصود بصحة الفروض هو الدقة» أي الالتزام الأمين بالنظرية ومفاهيمها خلال 
عملية الاختبار . يشمل هذا المعيار عدة أمور أكثر تحديداً تتعلق بانتقاء الحالات وإمكانية 
عملها وتصميم البحث. 


أولاً: هناك نزعة مضادة للوصول إلى حكم نهائي تكون فيه الأسلحة النووية 
ناجحة» فمن الضروري التوفر على مجموعة سبقت ملاحظتها من حالات التهديد 
والتهديد المضاد. ومع ذلك يكن أن ينشأ عدد كبير من المواقف التي يتم فيها ردع 
لهجوم على إحدى الدول التابعة لأي من الخصمين» والسبب هو أن البادئ بالفعل 
يكون متيقناً من أن الدولة الراعية - وهي قوة نووية - سترد بفاعلية. وعلى هذا 
الأساس يكون عدم تهديد الدولة التابعة علانية تحوطاً من رد الفعل الذي يمكن أن تقدم 
عليه الدولة الراعية» مثالا للردع الناجح . إلا أن مثل هذه العملية لا يكن تحديدها 
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للأسف بأي وسيلة قياسية من وسائل جمع البيانات» وذلك بسبب الحاجة العملية إلى 
التركيز على التفاعلات . وإذا كان من غير الممكن تصحيح مشكلة "الأحداث الضئيلة 
الشأن" باستخدام منهج يركز على التهديدات الصريحة» فإن التحيز ضد الرأي المؤيد 
للردع النووي يجب أن يكون نصب الأعين عند تقييم التتائج الكلية. ومن المؤكد أن 
هذا التشويه بالذات قد تستكمله مسألة أن الدولة صاحبة التهديد ربا تعجز عن تحقيق 
أهدافها لأسباب لا علاقة لها بتهديدات الردع النووي» بينما تعتبر هذه التهديدات هي 
صاحبة الفضل بغير وجه حق . ويكن أن نذكر هنا أن السياسة الداخلية» في إشارة إلى 
واحد فقط من الاعتبارات الخارجية» يمكن أن تفرض قيوداً مهمة على السعي وراء 
.)14( 


تحقيق الأهداف الخارجية 


ثانياً: هناك مشكلة أخرى تتعلق بتصنيفات مهاجم/ مدافع » وهي شرط مهم للتقوم 
الدقيق لنظرية الردع العقلاني في إطار هوث-راسيت وليبو- شتاين . ومن غير الواضح 
في معظم الحالات» على سبيل المخال» أن متخذ القرار هو الذي بدأ التهديد بالهجوم أو 
كان فقط يستجيب مع ما اعتقد وقتها آنه عمل عدواني واضح . ويعني هذا ضمناً أن 
اتخاذ قرارات التصنيف النهائي بشأن النجاح في مقابل الإخفاق سيغدو صعباً. ويثل 
الافتراض القائل بأن المهاجم والمدافع يلعبان الأدوار نفسها في مراحل الأزمة كلهاء 
إشكالية أيضاً. وغالباً ما تتضمن الأزمات السياسية العسكرية سلسلة من التهديدات 
والتهديدات المضادة» بحيث يلعب كل طرف الدورين كليهما في مختلف مراحل النزاع » 
فيخلقان بالفعل " سلسلة من أحداث الردع " )32 ,1992 (Harvey and James‏ ®" . 
وربا يفسر إعطاء دور واحد لكل جهة فاعلة في الحالات المعقدة بعض التناقضات 
الموجودة في مجموعات البيانات . 

ثالثاً: إن بعض الدراسات التي تم استعراضها لا تفرق بين الردع الفوري والردع 
العام عندما تجمع الحالات. وبسبب هذه الفجوة تصعب عملية تقو الدور الذي تقوم 
به الأسلحة النوويةء لأن نجاح الردع العام أو إخفاقه من جانب» ونجاح الردع الفوري 
الموجه نحو الأزمة أو إخفاقه من الجانب الآخر» يشكلان قضيتين مختلفتين . فإذا كان 
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مفترضا أن يتركز الدور على الردع الفوري» فإن البحث الكلي سيكون له صحة 
كبرى» ويمكن قياس المتغيرات كالتهديد أو درجة النجاح بدقة كبرى» غير أن ذلك ليس 
عملاً سهلاً للأسف. فالحدل المستمر حول اختيار الحالات بين هروث وراسيت طا#) 
and Russet 1990(‏ ولیبو وشتاین (1990 "1ء5 4مھ 0Wطا1e)‏ يوحي بأنه حتی إذا 
اتفق الباحثون أنفسهم على معايير التفريق بين الحالات من حيث كونها حالات ردع 
فوري أو ردع عام (أو من حيث النجاح أو الإخفاق)» فسيبقى هناك إجماع قليل للغاية 
بخصوص مجموعة البيانات النهائية . كذلك وعلى القدر ذاته من الأهمية» يجب غييز 
حالات الردع عن حالات الإكراه حتى تكون الأمور واضحة سواء على مستوى النظرية 
أو المغاهيم» مع إدراكنا بأن الأزمة قد تشمل أمثلة لكلا النوعين من التهديدات . وقد 
کان هوث وراسيت (475 ,1990) على حت فيما أشارا إليه من أنه «مادام المحلل يتحرى 
الدقة في عزل جوانب السلوك والفعل التي تتواءم مع تعريف الردع» فليس هناك 
مشكلة منطقية في استخدام الحالة لاختبار فرضيات الردع حتى ولو كانت الحالة تتضمن 
أمثلة لسلوك الردع وسلوك الإكراه» . من ناحية ثانية فإن العزل المتقن لمسلسل التهديد 
والتهديد المضاد والذي يسمح للباحث بتحديد جوانب السلوك التي تتواءم مع الردع أو 
الإكراه عملية يصعب إنجازها بدقة تجريبية في معظم الأحوال» إن لم يكن ذلك 


‫ُ 


إذا قبلنا التوصية التي تدعو إلى جعل دراسة نظرية الردع أكثر صرامة عن طريق 
«الاهتمام الدقيق بتحديد المجال التجريبي الذي يكن أن تنطبق عليه الفرضيات الخاصة 
بنجاح الردع أو إخفاقه» (1990,473 ٤٥و۸‏ 4مة طا 8) '. فإننا نستطيع إذن 
تقسيم الأبعاد العسكرية وغير العسكرية لدبلوماسية القهر إلى نحو 49 صنفاً من 
صنوف مجابهات الردع أو القسر المذكورة في الجدول (3-2) . 


ويحتمل أن الفرضيات المتعلقة بالنجاح أو اللإخفاق لا يكن تطبيقها بسهولة على 
هذه الحالات كلها ما ييثل عائقاً كبيراً آخر في طريق تراكم المعرفة» بسبب قرارات 
التصنيف العديدة التي يجب اتخاذها قبل إجراء أي اختبارات عملية على النظرية . 
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الجدول (3-2) 
صنوف مجابهات الردع أو القسر 
التهديد المستخدم في إدارة الأزمة للردع أو القسر الفعل المدروس 
.نووي .نووي 


.خرب واسعة الثطاق . حرب واسعة النطاق 
. حرب محدودة . حرب محدودة 


. اقتصادي . اقتصادي 
.سياسي سياسي 
7. دبلوماسي . دبلوماسي 
ملاحظة : الجمع الممكن بين المجابهات هو 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 ... 1-2 2-2 3-2 ... 1-3 2-3 3-3 وھکذا. 


1 
2 
3 
4. عملية عسكرية محدودة . عملية عسكرية محدودة 
5 
6 


إذن يبدو أن الاختبار السليم للفرضيات الذي يستخدم إطار النجاح أو الإخفاق 
يتطلب تحديد ما يلي : 1) فئة الردع أو القسرء 2) إن كانت الحالة تشكل حالة ردع 
فوري أو ردع عام أو مجابهة قسر ( أو أي خلط بينها)ء 3) إن كان نوع التهديد بالقسر 
أو بالردع ناجحاً أو مخفقاً. ويتطلب الاختبار كذلك 4) تحديد كل من المهاجم 
والمدافع واستيعاب حقيقة أن المسؤولين في كل دولة قد لعبوا الدورين كليهما في نقاط 
مختلفة من الأزمة نفسها. ونتيجة لهذا التعقيد» يكون اختيار الحالة وتصنيفها أمراً في 
غاية الصعوبة ولاسيما إذا كان مطلوباً من الباحث أيضاً أن 5) يحدد بدقة متناهية 
الإطار الزمني اللحدد والتسلسل المحدد الذي تتم فيه التهديدات والتهديدات المضادة 
المصنفة بطريقة ملائمة (33 ,1992 sمصهل‏ لص إ٥‏ 1۷) . ورغم أن هوٿ وراسيت 
)Huth and Russett 1990)‏ ولیبو وشتاین (1990 and Stein‏ 0wطeا])‏ قاموا بتحدید 
جزئي لفئة الردع الذي يعنيهم (أي التهديدات بالرد العسكري لردع الهجمات 
العسكرية)» فإن هناك إمكانية كامنة لإإفساد هذا التحديد لاتخفى على العين. 
وبصرف النظر عن الجهود التي قاموا بها للتركيز بطريقة استثنائية على جوانب الأزمة 
التي كانت تبدو على السطح وكأنها عناصر مجابهة ردع عسكري أمني» فإن ديناميات 
السلوك الملازمة للفئات الأخرى لتهديدات الردع أو القسر ربا تكون قد أثرت في 
السلوك والنتائج”'. 
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المصداقية 

اللحك الثاني للتقويم هو درجة مصداقية معيار القياس» ويقصد بذلك تكرار النتائج » 
فعندما تقيس شيئًاً أكثر من مرة» ينبغي أن تظل النتائج ثابتة إذا كانت أدوات القياس جيدة 
ولم يتغير الغرض من ذلك القياس . إن أحد الطرق المباشرة لتقويم مصداقية برنامج الببحث 
الخاص بالردع النووي هو مقارنة قوائم الحالات وقرارات التصنيف الأخرى. وبافتراض 
أن إإجراءات القياس تتم بشكل فعال من حالة إلى أخرى» فإن اختيار الحالات لابد من أن 
يظهر نوعاً من الاتساق في الدراسات كلها. بعبارة أخرى» يكن تفسير التصنيفات 
المشابهة بأن الردع النووي يتم تقصيه بالطريقة نفسها من دراسة إلى أخرى . 

ونظراً إلى أن الدراسات التى تعنى بتصنيف الحالات متنوعة» فينبغى علينا تفسير 
الضداقية في عذاالسياق في شبزء رافق هذه النراسات أو تقاریها ویس على اسای 
نوعية القياس . بعبارة أخرى» إلى أي مدى يكن أن يصل التشابه بين مجال تجريبي معين 
ومجال تجريبي آخر؟ إذ كلما کان متوسط مستوى التوافق مرتفعاًء أمكن اعتبار برنامج 
الببحت أكثر تقدماً: 

يتم تقو التناسق في اختيار الحالات على أساس معامل التوافق» الذي يكن حسابه 
عن طريق تحديد سنوات التطابق لكل دراستين (وكما أشرنا سابقاًء تقتصر المقارنة على 
حالات الردع النووية المحتملة) . على سبيل المثال» يعتبر راسيت (1963 اا¢ءوQu)‏ 
وجورج وسموك (1974 keەص؟‏ لص eعإ0ءت6)‏ أن السنوات ذات العلاقة بالدراسة هي 
الواقعة خلال الفترة 1961-1948. ويحدد راسيت في هذه الفترة سبع حالات» بينما 
يحدد جورج وسموك عشر حالات» ويشتركون جميعاً في أربع حالات . بناء على ذلك 
يكن حساب معاملين» أي 4/ 57.1(7/) و4/ 10 (40./) على التوالي . وفي كل مقارنة 
تستخدم النسبة المئوية العليا من أجل الوصول إلى أفضل الأحكام . 

يعرض الجدول (4-2) مقارنات زوجية لسبع دراسات تضمنت قوائم حالات» 
حيث يشل الرقم الأول في كل حالة درجة التطابق (أما الرقم الثاني فنتناوله في الفقرة 
التالية). وتتراوح المعاملات (sاnعiءi؟؟مco)‏ بين 1.27.3 و87.5./ بمتوسط 571.8/ . 
ونعتبر أن أعلى قيمتين في الجدول (84.6/ و87.5/) هما القيمتان المقبولتان الوحيدتان 
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باستخدام المقاييس التي تطبق عند افتراض أن المغفهوم الكامن نفسه خلف القيم يتم 
قياسه . ومع ذلك فإن القيم المنخفضة بوجه عام في الجدول تكشف عن أن الدراسات 
تخلو من الرؤية المشتركة لعملية الردع . وبدلاً من ذلك» تبرز هذه المعاملات كيف 
يتنوع التركيز بين جهود الاختبار الكلية . وتتناول إحدى الدراسات بصورة استنائية 
الحالات التي أخفق فيها الردع» بينما تتناول دراسة أخرى الدور الواضح الذي تلعبه 
الأسلحة النووية . في نفس الوقت تقوم دراسات أخرى بدمج حالات من الردع العام 
والردع الفوري في اختبارها لفرضيات مختلفة . 


هناك اختبارات أخرى للتوافق يكن تأسيسهاء ويورد ماوز (1988 )M302‏ عدة 
خيارات في هذا الصدد» غير أن اختباراً إضافياً واحداًيكفي للغرض الحالي. ففي 
الجموعات الفرعية للحالات المشتركة في كل زوج من مجموعة البيانات» يثل الرقم 
الثاني في كل مادة من الجدول (4-2) درجة الاتفاق الذي يتعللق بقرارين إضافيين من 
قرارات التصنيف . وإذا كان النجاح أو الإخفاق وأدوار البادئ بالفعل والمدافع لا تنغير في 
الحالة الواحدة» فإن هذا الاتفاق يعتبر مثالا جيداً. أما إذا كان هناك اختلاف في الطريقة 
التي يتتخذ بها القراران فإن الحالة تصنف على أنها من حالات الاختلاف . ولأن دراسة 
بيتس (1987 8145) تفتقر إلى التصنيف الواضح» فإن ا معاملات لم تحسب لهذه البيانات 
مقارنة بالبيانات الأخرى . وتراوح ا معاملات التي تظهر بين 16.6./ و100./ بمتوسط يبلغ 
8 وتتشابه القيمة الدنيا مع تلك المحسوبة لاختيار الحالات» على الرغم من أن 
المدى أعظم بكثير . وكما ذكرنا سابقاً» يكن تفسير التناقض في تصنيف النجاح والإخفاق 
وفي تصنيف الأدوار بعدم ثبات الأدوار التي يلعبها أطراف الأزمة في الحالة الواحدة. 

ويجب ألا ننسى أن الخرض من اختبار مصداقية أدوات القياس السابق هو إعطاء 
تأكيد إضافي وأكشر من حيث النوع لحالات التضاد في دراسات الردع والبرهنةء» 
ولتوضيح أن فرص التراكم المعرفي ليست واعدة» والسبب المحدد في ذلك هو أنه لا 
يوجد تصنيف نهائي للحالات حتى بين الدراسات التي تغطي الفترة نفسهاونوع 
المجابهة نفسه في الردع . ولا يفترض اختبار المصداقية أن الباحثين يحاولون اختبار 
الشيء نفسه في المجموعة نفسها من الحالات» بل يحاول أن يوضح أنهم يختبرون 
أشياء مختلفة باستخدام مجموعات مختلفة . 


61 


عودة المستقبل 
التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب البارذة 
الجدول (4-2) 
معاملات llتوlفJ (Coefficients of Correspondence)‏ 


بي جورج وسموك | أورجانسکي وکوجار| کوجار هوث وراسیت | بيتس 
(Bets 1987) | (Huth and Russett | (Kugler 1984) | (Organskiand |  (Georgeand | (Russet 1963)‏ 
Kugler 1980) |  Smoke1974)‏ )1984 


جورج وسموك )1974( 57.1/75.0 71.4/60.0 84.6/100.0 41.7/60.0 545 


أورجانسکی وكوجار (1980) | 57.1/50.0 75.0/50.0 429/500 70.0 71.4/62.0 


کوجار (1984) 42.8/66.7 54.5/16.6 70.0 33.3/50.0 
هوث وراسیت (۱984) 66.7/83.3 87.5 35.7/40.0 


بيتس (1987) 57.1 50.0/33.3 


هوث (19884) 62.5/100 


ملاحظة : الحالات المتطابقة في كل زوج كالآتي :(1) راسيت / جورج وسموك - حصار برلين 1948ء كوريا الجنوبية 
0 كيموي (إهصمد@) 1955-1954 المجر 1956؛ (2) راسيت/ أورجانسكي وکوجلر - حصار برلین 1948ء كوريا 
الجنوبية 1950 المجر 1956» السويس 1956؛ (3) راسيت/ كوجار - حصار برلين 1948 كوريا الجنوبية 1950 المجر 1956؛ 
(4) راسیت/ هوث وراسيت - إيران/ الاتحاد السوفيتى 1946 تركيا-الاتحاد السوفيتى 1947ء حصار برلين 1948ء كوريا 
الشمالية 1950ء كيموي 1955-1954» مصر 1957-1956؛ (5) راسیت/ بیس - حصار برلین ۰1948 کوریا 1950ء کیموي 
4ء السويس 1956؛ (6) راسيت/ هوث - إيران-الاتحاد السوفيتي 1946 تركيا-الاتحاد السوفيتي 1947» حصار برلين 
48 , کوریا 1950» کيموي 1955-1954 ؛ (7) جورج وسموك/ آورجانسکي وکوجلر - حصار برلین 1948» کوریا 1950» 
الجر 1956ء برلين 1961ء كوبا 1962؛ (8) جورج وسموك/ كوجلر - حصار برلين 1948ء كوريا 1950»» الجر 1956» 
کیموي ۰1958 برلین ۰1961 کوبا 1962+ (9) جورج وسموك / هوث وراسیت -حصار برلین ۰1948 کوریا 1950ء تایوان 
4ء الشرق الأوسط 7ء کیموي 1958» برلین 1961؛ (10) جورج وسموك / بیتس- حصار برلین ۰.1948 کوریا 1950 » 
كيموي ۰1954 تايوان 1958ء مهلة برلين 1958» مذكرة برلين ۰1961 كوبا 1962+ (11) جورج وسموك/ هوث (19884) - 
حصار برلين 1948 كوريا 1950» كيموي 1954۔1955+ (12) أورجانسكي وكوجلر/ كوجلر - الانقلاب التشيكي 1948» 
حصار برلين 1948» كوريا 1950. الملجر 1956ء برلين 1961ء كوبا 1962 » فيتنام 1964ء الانقلاب التشيكي الثاني 1968» 
الصدام بين الصين والاتحاد السوفيتي 1969ء الشرق الأوسط 1973 » الصين/ فيتنام 1979؛ (13) أورجانسكي وكوجلر / هوث 
وراسیت - حصار برلین ۰1948 کوریا ۰1950 برلین ۰1961 فیتنام 4,., الشرق الأوسط 1967ء الشرق الأوسط 1973؛ (14) 
أورجانسكي وكوجلر/ بيتس - خصار برلين 1948ء كوريا 1950» السويس 1956. الصدام الصيني -السوفيتي 1969ء مذكرة 
برلين 1961ء كوبا 1962ء الشرق الأوسط 1973؛ (15) أورجانسكى وكوجار/ هوث )1988a(‏ - حصار برلين 1948» كوريا 
0ء فيتنام 1965-1964 الشرق الأوسط 1967» الصين- فيتنام 1979؛ (16) کوجار/ هوث وراسیت -کوریا 1950» 
کیموي 1958 برلین ۰1961 فيتنام 1964 الشرق الأوسط 1973+ (17) كوجلر/ بيتس - حصار برلين 1948» كوريا 1950 
تايوان 1958ء الصدام الصيني - السوفيتي 1969ء مذكرة برلين 1961ء كوبا 1962ء الشرق الأوسط 1973؛ (18) كوجلر/ هوث 
- حصار برلین ۰1948 کوریا 1950 فیتنام 1964 الصین۔ فیتنام 1979؛ (19) هوث وراسیت/ بيتس - حصار برلين 1948» 
کوريا ۰1950 كيموي 1954 تايوان 1958 مذكرة برلين ٠1961‏ الشرق الأوسط 1973؛ (20) هوث وراسيث/ هوث - نظراً 
للعدد الكبير من الحالات المشتركةء نذكر الحالات غير المخفق عليها: تركيا/ مصر/ سوريا/ الاتحاد السوفيتي 1957» 
تايوان/ الصين 1958 برلين الغربية/ الاتحاد السوفيتي 1 تايلند/ فيتنام الشمالية 1962ء إسرائيل/ الاتحاد السوفيتي 1973 ؛ 
(21) بیتس/ هوث (1988)- حصار برلین ۰1948 کوریا 1950» کیموي 1954 . 
أ) تشير المادة المقيدة في كل خلية إلى نسبة الحالات المشتركة بين مجموعتين من البيانات أثناء السنوات المتداخلة. 
ب) لم تحسب نسبة التوافق بين بيتس (1987) والدراسات الأخرى التي تتعلق بالنجاح والإخفاق والأدوار التي يلعبها كل من 

البادئ بالفعل والمدافع . 
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ولا أدل على مثل هذه الاختلافات من رفض ليبو وشتاين (38 ,ط1989) د 10/ 
من 54 حالة من حالات الردع الفوري الواسع التي استخدمهاهوث وراسيت 
(5 ,1984)» ولم يكن هناك إجماع إلا في 9/ فقط من الحالات» بينما لا يعتبر ليبو 
وشتاين أغلبية الحالات حالات من مجابهات الردع» ناهيك عن كونها أمثلة للنجاح 
أو الإخفاق . ورداً على ذلك» قام هوث وراسيت (1990) بتصنيف قائمة حديثة 
تضم 58 حالة» غير أنهما بقيا مقتنعين بأن مجموعة البيانات الأصلية لا تحتاج إلا إلى 
تغييرات طفيفة . ومن بين السمات المثيرة في هذا الخلاف بالذات هو أن ملخصات 
الحالات التي أعدها هوث وراسيت لدعم تصنيفهما كانت بالقوة نفسها لملخصات 
لیبو وشتاین (1990 ,طا1989) . 


كذلك هناك خلاف مشابه حول السجلات التاريخية بين ليبو (1981 0Wط6ا)‏ 
وأورمي (1987 )0”١‏ . إذ قام أورمي بمراجعة ناقدة لثماني حالات كان ليبو قد 
وصفها كأمثلة لإخفاق الردع بوصفه استراتيجية ونظرية . وتركز الجدل حول مسألة ما 
إذا كان المدافع في كل حالة يعجز بها عن تحقيق الشروط التي تتطلبها استراتيجية الردع 
الفعال (أي ما إذا كان المدافع يعجز عن إبلاغ التزامه وعزمه ومصداقيته وقدرته على 
المضي قدماً في تهديده الانتقامي إبلاغاً واضحا) أو إذا كان المدافع يحقتق هذه الشروط» 
إلا أن صاحب المبادرة يتحدى التزامه نتيجة لضغوط تخرج عن إطار الردع (كالضغوط 
الداخلية مثلاً) . يقول ليبو وشتاين (55 ,ط1989): «إن الحالات التي يخفق فيها الردع» 
رغم انتفاء أدنى شك في عزم المدافع وبرغم امتلاكه لقدرة طاغية» تمل إخفاقاً لنظرية 
الردع ولاستراتيجية الردع أيضاً . وعلى النقيض» إذا عجز المدافع عن إبلاغ البادئ 
بالفعل بنيته في الرد فإن الهجوم الذي يلي ذلك يكون متسقاً تعاماً مع توقعات النظرية . 
وفي الحالات الثماني كلهاء تشير الأدلة التي عرضها أورمي (98 ,1987) إلى أن «هناك 
شقوقاً أو شروخاً (إن لم تكن ثغرات وفجوات) في دروع المدافع يكن أن تعلل أسباب 
إخفاق الردع. ويخلص أورمي إلى أن نظرية الردع القياسية تظل أفضل مرشد لأي 
رجل دولة يعقد العزم على منع حدوث آي هجوم لا مبرر له . 
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یری سافران (1981 848۲۸) وأورمي (1987) وکریج وجورج ۵4 چاها٥)‏ 
(1990 ع٥6‏ أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أخفقتا في إقناع مصر وسوريا 
بعزمهما على الرد على أي غزو للأراضي المحتلة في حرب حزيران/ يونيو 1967 
وحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. يقول أورمي (119 ,1987) إن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ليفي أشكول «أعلن على الملا رفض خيار مهاجمة سوريا ودعا إلى 
الانسحاب التبادل للقوات» يوم 22 أيار/ مايو 1967. وقد أدى ذلك» کما یری سافران 
إلى «تشجيع جمال عبدالناصر» كما اعترف هو نفسه بذلك فيما بعدء على أن يعتقد أن 
إسرائيل» في ظل القيادة القائمة وقتهاء قد لا تخوض الحرب» وخصوصاًإذالم تتلق 
تشجيعاً ودعماً من الولايات المتحدة الأمريكية) (397 ,1981 )54۴۲4١‏ . وعندما أصبح 
من الواضح للمسؤولين الإسرائيليين أن جمال عبدالناصر ينوي محاصرة مضيق تيران 
«لم ترد إسرائيل إلا باحتجاجات شفهية » وانتظرت قرابة الأسبوعين حتى تجد الولايات 
المتحدة حلولاً دبلوماسية» (120 ,1987 #صء0) ®" . 


إن التناقض بين هذا النوع من الحديث ورد الفعل الذي يكون متوقعاً على وجه 
العموم» وخصوصاً مناشدة العالم والأم المتحدة المصابة بشلل واضح» أن تعمل نيابة 
عن النظام الدولي وأيضا عن إسرائيل» لا يثير إلا انطباعاً بأن إسرائيل نفسها قد 
حكمت بأنه لا إمكانية لها بالتزال الذي كانت تطلبه مصر (398 ,1981 «aاه8)'‏ . 
وفيما يتعلق بحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 لم تكن إسرائيل مستعدة للهجوم الذي 
شنته مصر وسوريا نتيجة لضغوط مارستها الولايات المخحدة الأمريكية على إسرائيل 
لكي لا تقوم بضربة وقائية» ونتيجة أيضاً لقرار الحكومة الإسرائيلية بتجنب التعبئة 
المبكرة لا لها من تكاليف باهظة (188-192 ,1990 eعإ0ء6‏ 4« عنةإ٣).‏ كذلك بدا 
السادات وكأنه مقتنع بأن الالتزام الأمريكي لم يكن متداً ليشمل حماية الأراضي 
التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967ء وربا كان متشككاً في العزم الأمريكي» 
وخصوصا في ظل الانقسامات الداخلية التي أحدثتها فضيحة واترجيت في الولايات 
المتحدة الأمريكية . على أية حال» يكن تفسير حربي 1967 و1973» كما يقول ليبو 
وشتاين» لا على أنهما بيثلان إخفاقا لنظرية الردع» وإغغا على أنهما مجابهمات 
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ردع كان سلوك الجانبين فيهما متسقاً مع توقعات النظرية» فقد حدث الهجوم لأن 
الدولة المدافعة عجزت عن استيفاء المتطلبات الاستراتيجية . 

ونعرض فيما يلي حالة دخول سوريا للبنان عام 1976 لتوضيح التشابك المرتبط 
بتصنيف مجابهات الردع» وقد تخيرنا هذه الحالة لسببين: السبب الأول هو أن هذه 
الأزمة بالذات لم تكن من بين الأزمات المدرجة على مجموعة البيانات عند هوث- 
راسیت أو لیبو۔ شتاين» رغم أنه كان ينبغي تصنيفها على أنها من مجابهات الردع 
الفوري . والسبب الثاني» هو أن الحالة تعطي توضيحاً متازاً للطريقة التي يقدم بها 
الدارسون والباحثون المعنيون با لجوانب المنفصلة للأزمة الواحدة أدلة يؤيدون بها نظرية 
الردع العقلاني أو يدحضونها. وسوف تمهد هذه الدراسة الطريق للتوصية بانتهاج 
مدخل بديل إزاء مسألة الاختبار في الجزء الختامي . 


تصنيف مجابهات الردع: الدخول السوري للبنان عام 1976 


قبل أن نتناول الدخول السوري للبنان» ينبغي توضيح عدة نقاط ؛ أولها أن إعطاء 
وصف تفصيلي للجماعات الدينية والزمر السياسية التي كانت تسود المجتمع اللبناني 
عام 1976 أو للعلاقات التي كانت تربط بين كل جماعة أو زمرة منها بالحكومات 
الأجنبية وقت هذا الدخول أمر يتجاوز مدى هذا الكتاب” . ومع أهمية السرد الشامل 
للقرارات التي اتخذها كل طرف من أطراف النزاع لما كان لهذه القرارات من أثر على 
الدخول السوري في عاقبة الأمر» فإن هذا يتطلب تحليلاً أكثر توسعاً ما نقدمه في هذا 
الكتاب . ولذلك فإننا لن نتناول إلا أهم الأطراف وأهم القرارات والأحداث التي أدت 
إلى دخول سوريا للبنان. وحيثما كان مناسباًء سنعرض بالتوازي مع السرد مزيداًمن 
التفاصيل عن الأحداث المحددة التي وقعت . وأخيراًء يكن أن ننظر إلى الطبيعة المتغيرة 
للتدخل السوري في لبنان والمدى الذي بلغه طوال فترة الحرب الأهلية في ضوء خمسة 
مستويات من التدخل (34 ,1987 )Evron‏ ھي : (1) التدحل الدبلوماسي والضغوط» 
(2) إمدادات السلاح مقابل التهديد بسحب هذه الإمدادات» (3) التهديدات بالتدخل 
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العسكري سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح ٠‏ (4) التدخل الفعلي بوحدات غير 
نظامية تأر بأمر القيادة السورية »(5) التدخل بقوات سورية نظامية . وسنتناول هنا فقط 
النقطتين الأخيرتين (اللجوء إلى القوة بين 18 كانون الثاني/ يناير وأول حزيران/ يونيو 
6 وذلك لا لهذا السلوك من علاقة بجهود الردع الإسرائيلية . 


لقد وقع في لبنان حدثان مهمان عقب اندلاع الحرب الأهلية (13 نيسان/ إبريل 
5,)» هما سقوط الحكومة اللبنانية وما أعقب ذلك من قرار الرئيس سليمان فرنخجية 
بحل الأزمة بتعيين مجلس وزراء عسكري يوم 23 أيار/ ماو . وقد أسفرت هذه 
التطورات عن توحيد الفصائل اللبنانية السياسية وتر كيزها في مجموعات أقصى اليسار 
وأقصى اليمين» وأحدثت تحولات ضمن نطاق القتال وشدته بين المسيحيين المارونيين 
من جانب وتحالفات المسلمين والفلسطينيين من جانب Îخر (Rasler 1984; Dawisha‏ 
(1978 . وقد شكل الاستقطاب الذي نتج عن هذين الفصيلين المتناحرين تهديداً خطيراً 
لسوریا «فالتفكك السياسي والاجتماعي الذي يكن أن يحدث في لبنان لن يقوض فقط 
نظرة سوريا التقليدية إلى نفسها على أنها مهد القومية العربية وحارسها الأمين» ولكنه 
سيقوض أيضاً التزامها العنيد بجفهوم الوحدة العربية الذي كثر تجريبه وندر نجاحه» ذلك 
المبدا الذي ارتكزت عليه الشرعية المؤسساتية غير المستقرة للصفوة البعثية الحاكمة لأكثر 
من عشر سنوات» (246 ,1978 7)52 . وبدا للزعماء السوريين فى ذلك 
الوقت أن هناك نتيجتين راأجحتين: ارو اا الس لارو الي 
وإما أن ينفذ المسلمون (بدعم من الفلسطينيين) عملية ناجحة لهزية المسيحيين في 
لبنان» وإقامة نظام حكم راديكالي (ضد الوضع الراهن). ولم يجد أي من هذين 
السيناريوهين قبولاً لدى الزعماء السوربين»ء فقد كان الأول يعني إقامة دولة إسرائيلية 
جديدة في رداء ماروني )1979 .)Rabinovich 1984; Khalidi‏ فیما کان السیناریو 
الآخر سيتسبب في إعطاء النظامين ا لخصمين آنذاك في ليبيا والعراق رأس جسر ساحلي 
لمهاجمة سوريا. وكانت بيروت تتحول في ذلك الوقت إلى ملاذ رئيسي لجماعات 
المعارضة التي كانت تخطط لإطاحة القيادة في دمشق (123 ,1988 »)140z‏ ومن ثم 
فإن القضاء على هذه القوات كان سيؤدي بالتأكيد لخدمة مصلحة النظام في سوريا . 
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وبالإضافة إلى المشكلات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بعملية التقسيم» واجهت 
سوريا أيضاً احتمالات المواجهة العسكرية مع إسرائيل؛ إذ إن أي حملة ناجحة يقوم بها 
التحالف المناهض للوضع الراهن لإقامة نظام حكم راديكالي معاد لإسرائيل» تكون له 
سلطة في كل من بيروت وجنوب لبنان» لابد من أنه سيعرض مصالح إسرائيل الأمنية 
للخطر وسيؤدي إلى التدخل العسكري” . وإذا حدث ذلك» فإن ردود الفعل 
السياسية على سوريا ستكون في غاية السوء» وخصوصاً في ضوء الجهود التي يبذلها 
حافظ الأسد ع دوو التقليدي لبلاده ا امي الإقليم » بنا أن 
احتلال إسرائيل لجنوب لبنان سيتيح لها جبهة جديدة» ما يزيد من الأخطار التي قد 
تتعرض لها سوريا في أي مواجهة في المستقبل . ورور الوقت» أصبح لدى الزعماء 
السوريين اقتناع بأن أي نصر كبير يحرزه المسلمون ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
سيجر سوريا إلى حرب غير مرغوب فيها مع إسرائيل . ولكي يستعيد المسؤولون 
السوريون الوحدة في لبنان ويقوا أنفسهم من غزو قد تقدم عليه إسرائيل» فقد حاولوا 
التوسط لفض النزاع بسرعة من خلال القنوات الدبلوماسية» فلم يكد يمر يوم على قرار 
الرئيس فرنجية بتعيين مجلس وزراء عسكري - الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين - حتى 
أرسل الأسد وزير خارجيته ووزير الدفاع للتوسط في إنهاء الأزمة اءء5) 
1980,124 . ومع استمرار القتال في بیروت» اقترحت سوريا حلاً سياسياً توفيقياً مثل 
في إنشاء مجلس وزراء غير عسكري يرأسه رشيد كرامي . ولا كان القرار الأصلي 
لفرنجية يلقى معارضة متزايدة» فقد اضطر الرئيس اللبناني إلى أن يقبل على مضض 
منافسه التقليدي رشيد كرامي رئيساً جديداً للوزراء. وقام كرامي في 30 حزيران/ يونيو 
5 بتشكيل حكومة اتصفت بالتوازن الطائفي احتفظ فيها بحقيبة الدفاع . تلا ذلك 
فترة من الهدوء النسبي خلال شهري توز/ يوليو وآب/ أغسطس» أعقبها «تصعيد حاد 
وفجائي» للقتال في لبنان بعد أن استشرى إلى خارج بيروت» بعد توقيع اتفاقية سيناء 
الثانية بين مصر وإسرائيل مباشرة» وما لبث أن تطور إلى حرب أهلية شاملة ماكهR)‏ 
(435 ,1984 . لقد أدى اتفاق سيناء إلى زيادة المخاوف السورية من أن تنتهج إسرائيل» 
الواثقة من قدراتهاء سياسة خارجية أكثر عدوانية في الشمال. وعلى الرغم من الجهود 
التي بذلتها سوريا بلا انقطاع طوال الفترة المتبقية من عام 1975 للوصول إلى حل 


سياسى» فإن القتال فى لبنان ازداد ضراؤة واتسعت رقعته* . 
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وفي أواخر الشتاء وبداية ربيع عام 1976» وقعت عدة أحداث هيأت المسرح 
للتدخل السوري العسكري غير المباشر ( والذي أصبح فيما بعد مباشراً)» كان أهمها 
هروب ملحوظ للعناصر المسلمة من المجيش اللبناني . وسرعان ما سيطر الجيش الذي 
تشكل لتوه من هذه العناصر على المواقع العسكرية في لبنان» با في ذلك بعض المواقع 
على الحدود مع إسرائيل )67-69 ,1978 gag . (Freedman‏ بداية ضعف المجيش 
اللبناني» أعلن ضابط كبير الانقلاب» وطالب باستقالة فرنجية وبدأً بتحريك القوات 
الي سيط عليها قي الاه ق راا اة وكانت الانتصارات المتتالية التي حققها 
المسلمون معضلة كبيرة لسورياء إذغدت إمكانية التقسيم حقيقية الآن» وخصوصا في 
ظل النمط الذي كان يتبعه المسيحيون في القتال» حيث كانوا يحاولون اقتطاع دولة 
الجيتو المارونية من لبنان (29 ,1977 )M60‏ . 


ورداً على هذه الأحداث» قرر القادة السوريون أن هناك ضرورة للتدخل العسكري 
بشکل ما. وقد زاد حجم التدخل السوري وتوجهه بصورة درامية خلال شتاء وربيع 

(Dawisha 1978, 1980; Freedman 1978; Lawson 1984; Evron 1987) 1976 

على النحو الال : 

1. كان التدخل في مستهله في أيلول/ سبتمبر 1975 غير مباشر» وجاء في أعقاب 
التوقيع على اتفاقية سيناء الثانية . وكان نطاقه مقصوراً على إرسال عدد قليل من 
وحدات جيش التحرير الفلسطيني التابع للقيادة السورية إلى طرابلس للسيطرة 
على القتال (451 ,1984 Law s07‏ ) . 

2. بدأت وحدات إضافية من جيش التحرير الفلسطيني في الأسبوع الثاني من كانون 
الشاني/ يناير 1976 (لواء اليرموك) في الانتشار ردا على مناشدات من الزعماء 
اليساريين اللبنانيين (251 ,1978 )0a wisa‏ . 

3. مع تزايد القلق من الهزية الوشيكة التي كادت تلحق بالقوات المارونية المسيحية في 
آذار/ مارس وزيادة احتمالات التقسيم» أعطى صناع القرار السوريون أوامرهم 


لجيش التحرير الفلسطيني ووحدات من مجموعات الصاعقة التي تدعمها سوريا 
لإيقاف الجيش العربي اللبناني الذي كان قد بدأ بالتقدم تجاه قصر الرئاسة . 
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4. عندماباءت هذه المجهود بالفشل» بدأت سوريا في 28 آذار/ مارس بقطع 
الإإمدادات عن الفلسطينيين والتهديد بتصعيد التدخل العسكري إذا رفض قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وقادة المسلمين الاستجابة لمقترحات الإصلاح 
(Freedman 1984; Lawson 1984)‏ . 

5. قامت سوريا في 4 نيسان/ إبريل بفرض حصار على المواني اللبنانية بهدف منع 
الفصائل المتصارعة من الحصول على إمدادات جديدة (1984 ١0س‏ 4ا) . 

6. بعد ذلك بأسبوع قامت وحدات نظامية من المدرعات والمشاة بالقوات المسلحة 
السورية بالتحرك داخل الأراضي اللبنانية وظلت ساكنة حتى أول حزيران/ يونيو 
(Lawson 1984, 451)‏ . 

7. أصبح الجيش السوري في أول حزيران/ يونيو متورطاً بصورة مباشرة في القتال» 
فدخل لبنان» وظل يتقدم واشتبك مع قوات منظمة التحرير الفلسطينية وقوات 
المسلمين في تحرك باتجاه بيروت وصيدا. 


السؤال الذي يتعالتق بهذا السرد التاريخي والأوثق صلة بالدراسة التي بين أيدينا هو 
ما إذا كان رد الفعل الإسرائيلي حيال هذا العمل يمثل حالة صحيحة من حالات الردع 
الفوري. من الجائز أنه إذا لم تبادر إسرائيل إلى الردع الفوري ردا على خطط الدخول 
السوري لما صلحت الحالة لتقويم النظرية . فإن نحن أبتنا أن الحالة مناسبة» يصبح هدفنا 
التالي توضيح كيف تجح التهديد الإسرائيلي بالردع وكيف أخفق . 

لا يحيد ليبو وشتاين (53-55 ,19894 «iعا؟S‏ لص 0Wط16)‏ عن جادة الصواب فيما 
يذهبان إليه من أن «نظرية الردع تنص على أن الجهة الرادعة عليها أن تحدد بدقة السلوك 
غير المقبول» وأن تبلغ كل الخصوم الممكنين أنها ملتزمة بإنزال العقوبة على كل من 
يتجاوز حدوده (أو أن تحرمهم من تحقيق أهدافهم)» وأن يكون لديها الوسائل اللازمة 
لذلك» وأن تبرهن على أن عزمها على المضي قدماً في تهديدها ليس موضع شك (أي 
أن تبذل قصارى جهدها لتكسب تهديدها بحرمان الخصم من تحقيق أهدافه أو بإنزال 
العقوبة به مصداقية)) . 
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كان الرد الإسرائيلي على التدخل الأولي لقوات جيش التحرير الفلسطيني مقصوراً 
على التحذير الذي أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي إيجال ألون («ه1ا4 اهع۷) وقال 
فيه: «ما دامت المعارك في لبنان مقصورة على اللبنانيين» فلا أعتقد أن إسرائيل 
بوسعها أو ينبغي عليها أن تفعل أي شيء. ولكن إذا حدث تدخل [سوري]» فان 
مصالحها الدفاعية على طول الحدود الشمالية قد تمس . فإذا حدث مثل ذلك الشيء 
فإن إسرائيل عليها أن تحتفظ بحقها الأخلاقي وبقوتها العسكرية للدفاع عن مصالحها 
الأمنية في منطقة الحدود» (مقتبسة في 36-77 ,1987 E۷۲٥۸‏ ). ولم تكد تمر على هذا 
التحذير عدة أسابيع حتى جاء تحذير ثان» أعلنه هذه المرة رئيس الوزراء إسحق رابين» 
قال فيه: «إن إسرائيل لها مصلحة في وجود لبنان بشكله السياسي الحالي» وأي 
محاولة للاستيلاء على لبنان ستشكل موقفاً يؤثر سلبياً في أمننا. . . وليس بوسع 
إسرائيل أن تظل في موقف المتفرج في حالة حدوث تدخل أجنبي» (ص 37). وتوالت 
تصريحات مشابهة أدلى بها زعماء إسرائيليون خلال فصل الشتاء وبداية فصل الربيع 
من عام 1976 . 

ولم يقف الأمر بالمسؤولين الإسرائيليين عند التمييز بين الوحدات النظامية وجيش 
التحرير الفلسطيني» وإغا قاموا بإبلاغ سوريا أن مصالح إسرائيل الأمنية في جنوب 
لبنان في منتهى الأهمية » وبدؤوا كذلك يفرقون بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول من 
أنظمة السلاح المستخدم» واعتبروا أن الدبابات والصواريخ أرض جو (سام) مثلاً من 
الأنظمة غير المقبولة . وأخيراًء أضافت إسرائيل إلى تصريحاتها الشفوية ومواقفها 
المعلنة على الملا قناتي اتصال أخريين لإبلاغ إشارات الردع» حيث أرسلت رسائل إلى 
سوريا عبر واشنطن أكدت فيها قلقها من الانتشار السوري المباشر» كما بدأت إسرائيل 
ببعض التحركات العسكرية في الحدود الشمالية مع لبنان . 

وفي آذار/ مارس أبلغت إسرائيل سوريا بمجموعة الشروط الختامية» والتي عرفت 
فيما بعد " بالخطوط الحمر " » والتي نصت على التي : 
1. يجب ألا تتدخل سوريا بطريقة معانة . 
2. يجب ألا تزيد قوة التدخل على لواء واحد. 
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3. يجب ألا تستخدم القوة الدبابات أو المدفعية أو صواريخ أرض- جو (سام) . 

4. يجب ألا تعمل الطائرات العسكرية السورية في لبنان» وكذلك يجب ألا تعمل 
الوحدات السورية البحرية في المياه اللبنانية . 

5. يجب آلا تتحرك الوحدات السورية جنوبي الخط الذي يقع على بعد عشرة 
کیلومترات جنوبي طریق بیروت ۔دمشق السريع . 


يبدو واضحاً من هذه التحذيرات أن إسرائيل استوفت الشروط جميعها التي تنص 
عليها نظرية الردع القياسية . فقد حدد القادة الإسرائيليون بدقة ماهو السلوك غير 
المقبول» وأبلغوا التزامهم للرئيس السوري حافظ الأسد» وكانوا يمتلكون الوسائل التي 
يستطيعون بها معاقبة سوريا وحرمانها من تحقيق أهدافها في حال تخطيها للخطوط 
الحمر. ورغم أن إسرائيل لم تحدد تفاصيل طبيعة الرد الانتقامي» فإن نشاطها العسكري 
السابق في المنطقة كان برهاناً كافياً على عزمها أن تمضي قدماً في تهديدها . 


هنا يجب أن نشير إلى أن إخفاق الردع» سواء من حيث النظرية أو من حيث 
الاستراتيجية» تجسده الحالات التي تكون فيها شروط الردع الفوري مستوفاة ولكن 
يحدث فيها السلوك المحظور على الرغم من هذا )19892 .)Lebow and Stein‏ وفي 
الحالة التي نتناولهاء تشير الأدلة إلى أن التهديد الإسرائيلي بالردع لم يؤبه به» حيث 
وقعت انتهاكات سورية» ولم تلتزم سوريا بالخطوط الحمر» فقامت بالتدخل بقوات 
قوامها 6000 فرد (أي ما يناهز ثلاثة أضعاف حجم اللواء الذي حددته إسرائيل) و160 
دبابة ( أي أكثر من العدد المنصوص عليه بمقدار 160 دبابة). كما استخدمت سوريا 
سلاح البحرية قبالة السواحل اللبنانية يوم 4 نيسان/ إبريل لتفرض حصاراً وتقطع 
اللإمدادات عن الفصائل المتناحرة. وبدراسة هذه الأمور» يتبين أن الزعماء السوريين 
تجاوزوا ا لخطوط الحمر با لا يدع مجالاً للشك» رغم أن عزم إسرائيل لم يكن موضع 
شك ورغم قدرتها الملموسة . وقد ذكر عدد من الدارسين مجموعة من الأدلة الجيدة 
يفسرون بها اذا تحدى الزعماء السوريون جهود الردع الإسرائيلية عام 1976» ولكن لا 
تسعنا المساحة هنا لكي نستفيض في تحليل تفاصيل هذه النقطة . بيد أنه يبدو واضحاً 


من الأدلة التي سقناها أعلاه أن الردع أخفق من حيث هو نظرية واستراتيجية . 


11 


عودة المستقبل 
التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


ولكن ثمة تفسيراً بديلاً لهذه الحالة» يكن أن يتسق مع توقعات النظرية» فلعل 
إسرائيل لم تنجح في إبلاغ سوريا بوضوح بالتزامها أو عزمها على المضي قدماً في 
تهديدها بالرد» فلو كان هذا الالتزام غامضاً وقابلاً للتفسير على أكثر من وجه» لكان ما 
فعلته سوريا منسجماً مع توقعات النظرية ولا كان هناك أي خروج على القاعدة يهدد 
سلامة نظرية الردع العقلاني . 


وبخلاف الشروط التي أملتها إسرائيل على سوريا فيما يتعللق با لخطوط الحمرء فقد 
الها كلك أف ردهاغلى الأفهاقات روط من 1 إلى لر ص غلهاء سار 
على الأصول الاستراتيجية المرتبطة بأمن شمال إسرائيل» دون أي تهديد حقيقي بعقوبة 
أبعد من ذلك (1987 .)8۷۲٥١‏ أما إن انتهكت القوات السورية الشرط الخاسي» فإن 
رد إسرائیل سیکون أکبر بکثیر» ولکن حتى هذا الشرط کان مقيداً. ورغم أن مثل هذه 
الاتتهاكات ستؤدي إلى رد عسكري أكثر خطورة» فإن ضرب القوات السورية ضرباً 
مباشراًلم يكن من الخيارات المحددةء ولذلك كان من المنطقي للرئيس الأسد أن يتوقع 
أن أي غزو يستهدف دعم التحالف الماروني المسيحي لن يثير أي رد إسرائيلي مضاد» إذا 
لم يحدث انتهاك لأهم الشروط . 


ولو كانت إسرائيل رسمت خطوطاً أوضح (وأكثر دقة) وأبلغخت سوريا بردود الفعل 
العسكري التي ستترتب على كل انتهاك» لكان من المحتمل أن يكون التهديد بالردع 
أكثر فاعلية» وإن كان على إسرائيل عندئذ أن ترد (نظرياً) على أي تحرك سوري يخرج 
عن نطاق الخطوط الحمرء وهنا تكمن مخاطرة كبيرة. وفي هذه الحالة أيضاًء تفقد 
سوريا فرصتها للاستجابة للأزمة اللبنانية بطريقة تتسق تماما مع أهداف إسرائيل الأمنية 
وقتها. بعبارة أخرى» كانت النتيجة التي ستحصل عليها إسرائيل من التهديد بالردع 
الناجح مرا أقل إغراء للاستراتيجيين الإسرائيليين » وأول أسباب ذلك أن إسرائيل 
كانت تريد أن تجني مكاسب من التدخل السوري المحدود في لبنان» فالتدخل السوري 
سيضمن التأييد العسكري للمارونيين الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهزية» دون 
أن تتورط إسرائيل في أي مواجهة» فتتجنب بذلك تعريض علاقتها بالولايات المتحدة 
الأمريكية للخطرء كما أنها على ثقة من أن تمادي النفوذ السوري في لبنان سيؤثر في 
الوخدةالعربية سلبياً ويو قد تار ا خرب بين القرات السورية ؤفنظمة الشحرير القلسظيية. 


72 


الردع النووي 
سجل الاختبار المتكامل 


ولذلك» فإذا كان لنا أن نحكم على نجاح الردع أو إخفاقه في الأزمة اللبنانية حكماً 
سليماًء ينبغي علينا إذن أن نفرق بين أمرين : مصالح إسرائيل الاستراتيجية من جهة 
ومصالح إسرائيل الجوهرية من جهة أخرى (1979 كز۷إه[) . فرغم أن سوريا قد ردعت 
عن التدخل بطريقة تتحارض مع المصالح الجوهرية لإسرائيل (مشل بقائها وسلامة 
أراضيها وغير ذلك)ء فقد قامت بتدخلها بطريقة فيها تحد لكثير من مصالح إسرائيل 
'الاستراتيجية' على النحو الذي تنص عليه الخطوط الحمر. وعلى عكس المصالح 
الجوهرية التي نادراً ما تكون موضع شك» «يكون الحكم على مصداقية المصالح 
الاستراتيجية مرتبطاً با لجهود التي يبذلها المدافع للتعبير عن jeم4« (Lebow and Stein‏ 
(63 ,ا1989. ولو كان النجاح يقاس ولو جزئياً دى ما يتحقق من أهداف استراتيجية 
للجهة الرادعة» لأمكن وقتها اعتبار الدخول السوري إخفاقاً جزئياً للردع . فقد كانت 
الجهود اللإسرائيلية للتعبير عن التزاماتها وعزمها مقيدة (سواء كان ذلك عن قصد أو 
لا)ء الأمر الذي أتاح لسوريا فرصة التحرك داخل لبنان. ولكن من ناحية أخرى إذا 
كان تقوم النتيجة يتم في ضوء المصالح الجوهرية لإسرائيل» فإن الحالة ينبغي أن تصنف 
على آنها من حالات الردع الناجح سواء النظرية أو الاستراتيجية» لأنه لم يحدث 
انتهاك لأهم ما في الشروط الخمسة (والذي يتعلق بالخط المجغرافي الممتد لعشرة 
كيلومترات جنوبي خط دمشق بيروت السريع). وحسب الشرط الذي يتم التركيز عليه 
من بين شروط الخطوط الحمر والإطار الزمني الذي يتم اختياره» يتخير التصنيف النهائي 
للحالة. 


ملخص 
تبرهن الحالة التي ناقشناها فيما تقدم أن تحديد الحالات المناسبة لتقويم نظرية الردع 
ضمن إطار البرنامج البحثي لهوث وراسيت/ وليبو وشتاين أمر ينطوي على إشكالية . 
وعلى الرغم من الجهود البناءة التي بذلها المؤلفون» فإن هناك مشكلات عديدة تتعلق 
بإطار النجاح والإخفاق والتي يصعب التغلب عليها بالرجوع إلى السجل التاريخي 
للحالات . وبناء على ما تقدم من تحليل» سنقوم في الفصل الثالث بعرض توجهات 
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جديدة للاختبار الكلي للردع النووي . يستخدم المدخل البديل بيانات عن الأزمات 
الدولية لاختبار عدد من الفرضيات الحديدة المشتقة من نظرية الردع ونظرية الاختيار 
العقلاني ودبلوماسية الإكراه على وجه العموم. وأهم الفروق بين استراتيجيتي 
الاختبار هو أن مسائل تصنيف الردع المخفق والناجح وتحديد المهاجم والمدافع وتمييز 
الردع عن الإكراه والتفريق بين البعد الفوري والبعد العام والبعد الواسع للاستراتيجية 
تصبح جميعها مسائل هامشية » فنتجنب بذلك كثيراً من المزالق والمناظرات ذات الصلة 
بهذا الأمر الذي أشرنا إليه سابقاً. وبدلاً من ذلك يتحول التشديد إلى عمليات 
الاستفزاز والردود التي يقوم بها الزعماء عند مواجهتهم لتهديدات مباشرة للقيم 
الأساسية» وعندمايكون أمامهم وقت محدد للرد واحتمالات عالية للدخول في 
أعمال.غداتية عسكرية . 


ونظراً إلى التركيز على عنصر الصراع والمساومات خلال الأزمات الحادة» يتضمن 
المدخل مجموعة معايير أكثر يسراً لاختيار الحالات المناسبة لاختبار نظرية الردع 
التقليدي والنووي . ولهذا الأمر أهمية خاصة ولاسيما فيما يتعلق بالردع النووي» لأن 
ما كتب عن الردع النووي يخلب عليه الطابع التأملي والتركيز على السلوك المتوقع من 
الخصوم النوويين عندما يتعرضون لاحتمالات الإبادة لمتبادلة» بينما لا تحظى العلاقة 
بين السلوك المتوقع للخصم والنتائج الفعلية لهذا السلوك بالاهتمام الكافي . 
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الفصل الثالث 
توجهات جدية للإاختبار الكلي 


نجزنا في الفصل الثاني مهمتين أساسيتين . ووفقاً للتوصيات فإن التقوي المفصل 
لبرنامج البحث في مجال الردع النووي يبين نقاطاً للخلاف وأخرى للإجماع . وبناءً 
على معايير صحة ومصداقية النظرية» تشير النتائج إلى أن البرنامج» بجانب تناوله 
لعملية الردع في صورة أو أخرى» ليس له أساس منطقي عام» ونتيجة لذلك يفتقر إلى 
التراكم المعرفي . ويبقى السؤال الذي يدور حول ما إذا كانت الدول تتصرف وفق المنطق 
المشتق من التطبيقات المعيارية لنظرية الردع» ولاسيما في المجال النووي» بلا إجابة. 
في هذا الفصل نضع في اعتبارنا المناقب وال مثالب لاستراتيجيات الاختبار السائدة» 
ونتناول توجهات جديدة للاختبار . وسنبدا في هذا الفصل بوصف إجراءات التصنيف 
ومعايير الاختيار لثمان وعشرين حالة من التنافس بين القوى العظمى تستخدم كقاعدة 
تجريبية للجزء المتبقي من الدراسةء إذ لا يكن أن يطرا تقدم على الجدل المتعلق بالردع 
العقلاني وخصوصا على المستوى النووي» دون أن يكون هناك قدر جازم من الأدلة 
يكن الاستناد إليه" . ولذلك» فإننا نعتزم أن نعرض هدفاً أعم وأكثر تحديداً من أجل 
تسهيل التقارب بين أجزاء برنامج البحث. 


انتقاء الحالات وإجراءات التصنيف 


تتضمن نظرية الردع النووي عدة فرضيات تتعللق بالاختيار العقلاني ودبلوماسية 
الإكراه بشكل عام» وييكن تقويها باستخدام مجموعة بيانات أساسها الأزمات» بدلا 
من استخدام مجموعة بيانات تركز فقط على حالات الردع الفوري . وأهم فرق بين 
الحالتين هو أن تصنيف الردع المخفق أو الناجح وقييز الردع عن الإكراه والتفريق بين 
الردع الفوري والردع العام والردع الواسع أصبحت كلها مسائل هامشية. وأصبح 
التركيز منصباً الآن على عمليات الاستفزاز وعمليات الرد على هذه الاستفزازات من 
جانب القوى العظمى عند تعرض قيمها الأساسية للتهديدات المباشرة. ونظراًإلى أن 
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هذا ا منهج البحثي يركز على الصراع والمساومة بين القوى العظمى في الأزمات الحادة 
وعلى القضية الهم التي تتعلق بالدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في هذه العملية» 
فإنه ينطوي على مجموعة معايير أكثر مرونة وإن لم تكن أقل صحة لانتقاء حالات 
مناسبة لاختبار الردع النووي . كما أن التركيز على قضايا الصراع بين القوى العظمى 
أثناء أزمات السياسة الخارجية بصورة استفنائية » يقضي على الحاجة إلى تحديد وجود أو 
غياب آنواع محددة من التهديد بالردع أو الإكراهء الأمر الذي يجنبنا الوقوع في كثير من 
المزالق التي عوقت الكتابات السابقة في هذا الموضوع . 


ولعل من الناسب» قبل أن نعخول إلى المجموعة الفرعية للأزمات بين القوى 
العظمى» أن نعرض بالوصف لإجراءات التصنيف واختيار الحالات التبعة في مجموعة 
بيانات " السلوك أثناء الأزمات الدولية" بوجه عام. كان التحديد الأولي للحالات 
(والذي تقوم به جهتان تصنیفیتان) يعتمد على مؤشر نيويورك تاز )New ¥0) 11e‏ 
y Index)‏ آز شیف کیسینج lعاصر .)Keesing `s Contemporary Archives)‏ وعند كتابة 
القائمة النهائية تم الرجوع إلى خبراء المناطق والمصنفات الموجودة التي تتناول ظاهرة ذات 
صلة بالمو ضوع (Wilkenfeld, Brecher, et al. 1988, 15; Brecher, Wilkenfeld, et‏ 
(32 ,1988 .41. وكانت مصداقية التصنيف المتبادل 0.85 . 


تحدث أزمة في السياسة الخارجية عند أي دولة عندما يدرك صناع القرار المركزيون 
وجود ثلاثة ظروف متبادلة العلاقة : (1) تهديد للقيم الأساسية يصاحبه إدراك في 
الوقت نفسه أو في وقت لاحق بأن (2) وقت الرد محدود و(3) أن هناك احتمالات 
كبيرة بالتورط في أعمال عسكرية عدائية (2 ,1988 (Wilkenfeld, Bercher, ef al.‏ . 
وهكذاء تنطوي كل الحالات على خطر محدد يعايشه أحد أطراف الأزمة ممن يسعى 
إلى الاستجابة لأي تغيير مؤقت في الوضع الراهن . 

على أن إدراج مسألة الوقت المحدود المتصور لرد الفعل يعد خروجاً على ا لمعا لجات 
السابقة للموضوع إذ تضع حدوداً أقل تعسفاً لحالات الأزمات الحادة. ويعرض الجدول 
(1-3) مجموعة من الحالات المستوفية للشروط التي استعرضناها في الفصل الثاني 
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والتي تصلح لتابعة خحطة البحث البديلة التي نطرحها في السطور التالية . ويلاحظ أن 
كل مادة في الجدول لا تحيد عن تعريف الأزمة في السياسة الخارجية والذي ينص عليه 
مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن أزمات السياسة 
الخارجية التي ير بها أطراف الأزمة فرادى» إنا تحدث في المحيط الأوسع لأزمة دولية 
على حد وصف بريتشر وويلكنفيلد وآخرين (1988,3 (Brecher, Wilkenfe1d, et al.‏ . 
وأما الأزمة الدولية فهي تغير في المواقف ينتج عنه تداخحلات مسببة للاضطراب» 
ويتضمن تحديات لبنية النظام الدولي القائمة . أي أنهاء بعبارة أخرى» تحدد على سس 
موضوعية . وتوجد ضمن حدود الأزمة الدولية التجارب الفردية التي يعيشها أطراف 
الأزمة» والتي يصلح بعضها لهذا التحليل . فالأزمة الدولية إبان حرب حزيران/ يونيو 
7 مشلا تضمنت أطرافاً غير القوى العظمى » غير أن الجانب الذي يهمنا في هذه 
الحالة هو رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على تحد متصور كان مصدره الاتحاد 
السوفيتي . وقد تكون هناك أيضاً أكثر من أزمة سياسة خارجية تصلح موضوعاً ذا صلة 
بدراستنا الحالية في إطار أزمة دولية معينة . وهناك حالات أكشر تعقيداً» مثل حصار 
برلين ومضايق تايوان (1) وأزمة الصواريخ الكوبية» تعكس في شكلها اركب التغيير في 
الأدوار والتهديدات الجديدة التي تحدث طوال الوقت الذي تستغرقه أزمة دولية. وتتضمن 
كل أزمات السياسة الخارجية المدرجة ضمن الجدول (1-3) حالات استفزاز تدركها قوة 
عظمی وتنسبها إلى منافستها . 


على أن هناك ثلاثة أسباب على الأقل تدعو إلى التركيز على التنافس بين القوى 
العظمى بدلا من التركيز على الردع الفوري» أولها أن المعيار الذي يرتكز على مسألة 
التهديد في اختيار الحالات يساعدنا على تجاهل الحاجة إلى التمييز بين الأنواع المختلفة 
من تفاعلات الإكراه (أي الإرغام أو الردع). ومن الجائز مثلاً أن نفسر أزمة مهلة برلين 
على أنها محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإرغام الاتحاد السوفيتي على 
التراجع عن إعلان مهلة لتوقيع معاهدة سلام مع جمهورية ألمانيا الديقراطية. كذلك» 
يكن إدراج التحرك الأخير» والذي كان من شأنه أن يجعل جمهورية أل انيا الديقراطية 
تحصل على مزيد من الاعتراف ويقوض وضع القوى الغربية في برلين» في إطار 
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الجدول (1-3) 
الصراع بين القوى العظمى في أزمات السياسة الخارجية» 1988-1948 


الحالة الطرف المستفزأ الطرف الذي يقوم بالرد بدہاندلاع | تاریخ انتھاء 
1 الأزمة” | الأزمة 

. حصار برلین الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة الأمريكية 48/0624 | 49/05/12 

. حصار برلین؟ الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتى 48/06/07 | 49/05/12 
3. الحرب الكورية الأولى __| الولايات المحدة الأمريكية جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي | 50/06/26 | --/50/07* 

. الحرب الكورية الان الاتحاد السوفيثي/ جمهورية الصين الشعبية | الولايات المتحدة الأمريكية S/o!‏ | 51/07/10 
5 الحرب الكورية الثانية” _ | الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي 50/1007 __ | 51/01/03 

. الحرب الكورية الثالة __ | الولايات المنحدة الأمريكية جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي_| 53/5/22 __| 53/07/27 

. مضایق تایوان1 الولايات المححدة الأمريكية/ تايوان جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي | --/54/08 __ | --/54/11 

. مضایق تایوان! الولايات المححدة الأمريكية/ تايوان جمهورية الصين الشعية/ الاتحاد السوفيتي | 54/12/02 | 55/04/23 
الاتحاد السوفيتي الولايات التحدة الأمريكية / بريطانيا/ فرنسا | 56/11/05 _] 56/11/08 
الولايات الخحدة الأمريكية/ نركيا الاتحاد السوفيتي/ سوريا 57/09/07 _| 57/10/29 
الولايات المتحدة الأمريكية/ تايوان جمهورية الصين الشعبية/ الاتحاد السوفيتي| 58/08/27 _| 58/09/30 
الاتحاد السوفيتي الولايات الخحدة الأمريكية/ بريطانيا/ فرنسا | 58/11/27 _| 59/03/30 
الولايات النحدة الأمريكة/ بريطانيا/ فرنسا_ | الاتحاد السوفيتي S215‏ | 59/09/15 
الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي/ كوبا 61/04/15 | 61/04/24 
الاتحاد السوفيتي/ جمهورية ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية/ جمهورية | 61/08/13 | 61/10/۱7 
الديقراطية___ ألانيا الاعادية 
الاتحاد السوفيتي / كوبا الولايات المتحدة الأمريكية 62/1016 | 61/11/20 
الولايات المخحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي/ كوبا 62/1022 | 61/11/20 
الولايات التحدة الأمريكية / بلجيكا الاتحاد السوفيتي 641124 | 64/12/17 
. خلیج تونکین («ا٣«ه٠)‏ | الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي/ فيتنام الشمالية 64/08/04 | 64/08/07 
. حرب ونیو 1967 الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة الأمريكية/ إسرائيل ‏ | 67/06/06 _| 67/06/11 
. خرب الاستنزاف الاتخاد السوفيتي/ مصر الولايات المتحدة الأمريكية/ إسرائيل __ | 70/03/19 _| 70/08/07 


ط 
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. قاعدة سيينفيجوس الاتحاد السوفيتي الرلايات المتحدة الأمر يكية 70/09/16 | 70/10/23 
. حرب أكتوبر 1973 الاتحاد السوفيتي/ مصر/ سوريا الولايات المتحدة الأمريكية / إسرائيل __ | 73/10/12 _| 74/05/31 
. أوجادين3 الولايات التحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي/ أثيويا 82/06/30 | --/82/08 
3 الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادا لسوفيتي/ جرينادا 83/1022 | 83/10/28 

الاتحاد السوفيتي / جرينادا الولايات المتحدة الأمريكية 8/10/19 | 83/10/28 
. نيكاراجوا والطائرات | الولايات المحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا 84/11/07 | 84/11/12 
الميج 21 
2. نيكاراجوا والطاثرات ‏ | الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا الولايات المتحدة الأمريكية 84/11/06 
اليج 21 


أ. يقصد بلفظة الطرف المستفز القوة العظمى التي تتورط أولا في الأزمة » وأي تحرك يقوم به أي تحالف يضم قوة عظمى يتم تصنيغه بالطريقة نفسها 
: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في حصار برلين). 

ب ل RT SE‏ يخ انتهاء الأزمة هو النطاق الزمني الذي وقع فيه التدخل بالنسبة للدولة التي تتولى الرد كطرف فاعل في الأزمة . 
على سبيل المال» آدركت الو لايات المححدة الأمريكية حدوث أزمة يوم 8/13/ 1961 عندما علمت بإنشاء حائط بين برلين الشرقية وبرلين الخريية . 
ولم تعد الولايات المححدة الأمريكية مسثوفية لشروط الطرف الفاعل في الأزمة يوم 17/ 10/ 1961 عندما ألقى خروتشوف خطاباً قان فيه الوضع 
الراهن في برلين . 

ج. ي بعض الأزماتالدولية على أكثز من آزمة سبياسة حارجية ذات علاقة وض وعناء ومتها حصار برلين الذي يضم حالتين على مستوى 
الأطراف الفاعلةء أولها حالة الاتحاد السوفيتي» د ثم الولايات المتحدة الأمريكية » وهم في وضع الرد على تهديد متصور من الخصم . 

3 قظهر الحالات في الجدول حسب تريب باد اندلام الأزمة . وعندما تظهر شرطة مكان الرقم فهذا معناه أنه لم يكن تحديد بد اندلاع الأزمة أو 
تاريخ انتهاتها من ا لمصادر الخاحة. 

ھ. تدث بعض ا لحالات في إطار جرت دائرة» وعلى كنس اطارت عامة» فان ا حاب الذي يهمتا هو تفاعل الغوة العظمى مع الأزمة» وهكذاء 
تركز الحرب الكورية الثانية على رد الفعل الأمريكي تجاه المهديد الذي | اتی بو الجن سیب دووها التب ی ارام ی الوت کف 
الذي كانت تتلقى فيه ذعماً روسياً. 


ا 


SES 
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الردع ؛ إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يأملون ردع عملية توقيع معاهدة 
السلام المقترحة بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية ألمانيا الديقراطية. وإلى حدماء يعد 
تصنيف حالة معينة » كما هي الحال في هذا المثال وتعريفها على أنها حالة ردع أو إكراه» 
مسالة تشدید فقط (1990 ,وی۸ 4م 1ا ۴) . إن المعيار الذي يعتمد التهديد في 
اختيار الحالات يحد من الغموض الذي يكتنف مسألة البت في هذه القضية . 


ثانياً» من الملائم» وإن لم يكن ضرورياًء أن نتفحص الحالات التي يكون فيها 
الاتحاد السوفيتي والولايات المححدة الأمريكية طرفين خصمين؛ أي أنه من الملائم أن 
نتدارس الحالات التي تتعرض فيها إحدى القوتين العظميين لتهديد مباشر أو غير مباشر 
من القوة الأخرى» خلافا لمواقف الردع العام الشبيهة بتلك التي يتناولها بالدراسة 
جورج وسموك )1974 (George and Smoke‏ و کوجلر (1984 ۴۲اچKu)‏ . ومثل هذا 
المعيار يستبعد الأزمات التي تحدث داخل الكتلة الواحدة» مشل الأزمة الجرية التي 
وقعت عام 1956» والتي قامت فيها إحدى القوتين العظميين بتهديد دولة تابعة لهاء 
وليس مصالح المنافس المباشرة . أما بالنسبة إلى حالات الردع أو الإكراه النووي من جانب 
واحد» فتعتبر مثل هذه الحالات فئة منفصلة من الأحداث (1990 ١١11ء6).‏ بالإضافة إلى 
ذلك» وحتى نضمن أن الأسلحة النووية لها دور ولو محتمل على الأقل» يجدر بنا أن 
نسقط من اعتبارنا كل الصراعات التي تقوم فيها إحدى الدول التابعة لقوة عظمى 
بتهديد دولة أخرى تابعة للقوة العظمى الأخرى» وبهذا المعيار» تستبعد حالات كثيرة 
من حالات الصراع الثنائية التي أوردها ويد (1983 ,1981 )۷٠٥4١‏ مثلاً. ففي مثل 
هذه الصراعات يكون تحميل القوى العظمى المسؤولية أقرب إلى المستحيل . 


لقد مرت إسرائيل مثلاً بأزمة في علاقتها صر يوم 10 نيسان/ إبريل 1973ء عندما 
شارت تقارير الاستخبارات إلى أن المصريين سيشنون هجوماً على إسرائيل يوم 15 
آار/ مايو )333-4 ,1988 )Brecher, Wilkenfeld, et al.‏ . وفي ذلك الوقت كان من 
الممكن اعتبار إسرائيل تابعاً للولايات المتحدة الأمريكية ومصر تابعاً للاتحاد السوفيتي . 
ورغم ذلك» لم يكن يسيراً على القيادة الإسرائيلية أن تعرف إن كان الهجوم المحتمل قد 
حرضت عليه موسكو» على الرغم من العلاقات الوثيقة بين موسكو والقاهرة. حتى 


79 


عودة المستقبل 
التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


لو وقع مشل هذا الهجوم المحتمل فعلأًء لما أمكن لإسرائيل أو الولايات الممحدة 
الأمريكية أن تعرف إن كان الهجوم قدتم بتشجيع أو بإملاء من موسكو . إن مثل هذه 
الأزمات» باختصار» تجعل من الصعب اختبار نماذج الردع النووي لأنه لا يكن الجزم 
بتحميل إحدى القوتين العظميين مسؤولية بدء الأعمال العدائية» وحيث إنه لاتوجد 
أدلة دامغة تتعلق بمسألة صنع القرار» حتى في بحض الحالات البارزة جداًء صذها؟) 
(38 ,1985 فإن من الحصافة استبعاد مثل هذه الحالات . 


ثالثاء أظهرت الحالات الواردة في الجدول (1-3) أن إحدى القوتين العظميين تقوم 
بدور الطرف الفاعل في الأزمة بينما يكون الطرف الخصم هو الذي يشعل فتيل الأزمة . 
وعندما تكون القوتان العظميان في صراع» فمن الملجدي أن نقوم الدور الفعلي 
للأسلحة النووية في حسم النتيجة . وهناك بيانات متوافرة عن أساليب إدارة الأزمات 
التي يتبناها المشتركون في كل حالة من هذه الحالات» الأمر الذي يسمح بتقويم دور 
الأسلحة النووية فى عملية عقد الصفقات . ونتيجة لذلك» تبدأً قائمة الحالات المقترحة 
بمواقف كانت نطوو التآزم عام 1949 . ففي هذا العام أظهر الاتحاد السوفيتي 
أسلحته النووية في وقت مبكر بعض الشيء فاق توقعات السلطات في الغرب وقتها. 
ولذلك فإن عام 1949 يعتبر العام الأول الذي كان من الممكن أن يتبادل فيه كل من 
الاتحاد السوفيتي والولايات المححدة الأمريكية تهديدات أساسها استخدام السلاح 
النووي . وبالطبع كاد احتمال استخدام الاتحاد السوفيتي لسلاح نووي على الأراضي 
الأمريكبة يكون مستبعداً إلا إذاتم ذلك عن طريق مهمة تقوم بها إحدى القاذفات في 
طلعة ذهاب بلا عودة. غير أن الاتحاد السوفيتي كانت لديه القدرة على ضرب غرب 
أوربا» وإن كانت مثل هذه الضربة في ذلك الوقت تكاد تعني هجوماً على الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية» وإن كانت تتفوق في 
العددء إلا أن إمكانية إطلاق الأسلحة النووية لديها كانت محدودة بعض الشيء. 
يقول دينجمان (52-53 ,1988 ١:ع«01)‏ في هذا الصدد إنه رغم أوجه القصور في 
قدرات العدو على إطلاق الأسلحة النووية» فإن الحقيقة الدامغة هي أن قدرة موسكو 
على ضرب الأراضي الأمريكية في العمق كانت تتزايد . . . وقد قرت واشنطن 
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بقصور حقيقي في قدرتها على توجيه الأسلحة النووية على أهداف العدو . . . وقدر 
المسؤولون عن التخطيط بالقيادة ا لجوية الاستراتيجية أن ضرب موسكو وحملها على 
التسليم سيستغرق ثلاثة أشهر» وذلك بسبب عدم كفاية القواعد الأمامية وإمدادات 
الوقود في الخارج» . لقد بات الاتحاد السوفيتي يشكل أكثر من مصدر للتهديد» ليس 
فقط لأنه تجح في اختبار القنبلة النووية» وإغا لأن المسؤولين الأمريكيين بدؤوايعترفون 
ببعض أوجه القصور . وهكذاتعتبر أزمة حصار برلين نقطة انطلاق ملائمة لتقييم 
ديناميات سلوك المتنافسين النوويين . 


التنافس بين القوى العظمى والردع النووي 


لا تستطيع قوائم مشروع "السلوك أثناء الأزمات الدولية " أن تقدم وصفاً ميزاً 
للتصورات والنيات» وكل ما تقدمه هو وصف دقيق نسبياً للفعل ورد الفعل . ولذلك» 
قد يتحدث النقاد عن نقص المعلومات وعن التكاليف الذاتية والفوائد والاحتمالات 
باعتبارها مشكلة مهمة» ولاسيما إذا كان الهدف هو اختبار الفرضيات المشتقة من نظرية 
الردع . غير أن القادة يواجهون قيوداًء كما أنهم يلقون تشجيعاً من القوى العسكرية 
والسياسية» والقوى والأجهزة الداخلية عندما يصنعون السياسة الخارجية» ويضعون 
تقديرات ذاتية عن التكلفة والمكاسب على أساس هذه الاعتبارات الواضحة» فهم لا 
يستمدون تقديرات المنفعة من فراع . إن التلميح بأن هذه العوامل ليست مهمة 
يفترض أن القرارات إغا هي نتاج المعتقدات النفسية الداخلية والتصورات والحدس 
فقط» ولا يربطها بالحقيقة الموضوعية إلا رباط واه» إن وجد أصلً. وإذا كان هذا 
الافتراض صحيحاًء فلا يجب أن نتوقع من أي نظرية أن تتنباً بالسلوك على نحو أفضل 
من نظرية أخرى» نظراً إلى ما تتسم به طبيعة الحسابات العسكرية والسياسية أوقات 
الأزمات من خحصوصية المزاج . ومن ناحية أخرى» إذا كان السلوك يتفق مع النظرية› 
فإن هذه النتيجة في حد ذاتها تعد كشفاً مهماًء ومعنى ذلك أني أفترض» لأغراض 
اختبار نظرية الردع النووي» أنه إذا كان احتمال التهديد بالرد احتمالاً كبيراًء ولم 
يحدث السلوك المحظور (كتصعيد العنف أو الأعمال العدائية خلال الأزمة مثلاً)ء فإن 
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التتيجة في هذه الحالة تكون دليلاً قوياً على وجود علاقة بين التهديد والسلوك. ويقع 
عبء إثبات العكس على النقاد بأدلة تشير إلى أن التهديدات كانت غير مهمة» أو أن 
يعطوا تفسيراً أكثر حسما للسلوك المراقب . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن حالات 
التنافس بين القوى العظمى والتي اتسمت باندلاع أزمة بالفعل تعد خروجاً على القاعدة 
واستثناء في نظرية الردع النووي . غير أن هذا الرأي يفغترض عدم وجود مناطق رمادية 
تلتبس فيها الأمور أثناء الحرب الباردة» ويفترض كذلك أن كل طرف يفهم نطاق النفوذ 
الذي يتمتع به الطرف الآخر» ويقبله» وأن الالتزامات العالية واضحة ولا يشوبها 
الغموض . فإذا كانت هذه الافتراضات غير دقيقة (وهي فعلاً كذلك)» فإننانتوقع 
حدوث بعض التحديات ونشوب الأزمات . ومع ذلك» حتى لو حدثت هذه 
التحديات» فإنها لا تشكل بالضرورة حالات لإخفاق الردع أو خروجاً على النظرية» 
لأن عملية تصعيد الموقف أثناء الأزمات هي المغتاح الذي يحدد نفعية الردع سواء نظرية 


أو استراتيجية . 


وقد يطالب متشككون آخرون باستخدام توثيق أولي قبل الوصول إلى استنتاجات 
سليمة بشأن النيات ونتائج الردع» وكماذكرنا في الفصل الثاني» قد لا يكون لدى 
المدافعين (أو من يعلنون التحديات) نية في الرد (أو البدء بالهجوم) في المقام الأول» 
ومادام الوصول إلى سجلات صنع القرار غير متوافر» فسيكون من الصعب إصدار مثل 
هذه الأحكام على النيات . تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المشكلات فيما يتصل بهذا 
الرأي؛ أولها أن صناع القرار قد لا يفهمون دوافعهم الشخصية في كل الأحوال أو قد 
يعجزون عن الإفصاح عنها (1990 ءءو۸u‏ 4ص ط٤‏ 1). بالمقابل قد ينزع صناع القرار 
في الاجتماعات الرسمية إلى الإفصاح عن نيات متناقضة» أو يخفونهاء بل رجا يغيرون 
دوافعهم أيضاً. ومن ثم يكون من الخطأ افتراض أن توافر سجلات عملية صنع القرار 
مر ضروري للوصول إلى استنتاجات سليمة عن نظرية الردع . 

كذلك» هناك العديد من الدراسات التي استندت إلى بيانات ومعلومات حصلت 
عليهابطریق أو نخر من التویق الأولي ;1990 ,1988 ,1984 (Huth and Russett‏ 
Lebow and Stein 1989a,b 1990; Harvey and James 1992, 1997)‏ . ومع هذا 
تفاوتت الحالات التاريخية التي نتجت عن هذه الدراسات» وكذلك فقد اختلفت حول 
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ما توافر لصانع القرار من معرفة ودوافع وتصورات ونيات» واختلفت كذلك فيما 
توصلت إليه من استنتاجات عن الردع العقلاني نظرية واستراتيجية . وعلى الرغم من 
أهمية سجل صنع القرار» فإن الدرجة نفسها من الأهمية تتوافر لسجل الأفعال 
والتهديدات» والتهديدات المضادة والأشكال الأخحرى من السلوك المراقب (كما ورد 
في قوائم مشروع "السلوك أثناء الأزمات الدولية ') عند تقو التنبؤات التي يكن 
اشتقاقها من نظرية الردع أو من أي نظرية من نظريات دبلوماسية الإكراه. ومن المؤكد 
أن العلاقة المحددة بين النظرية والأدلة ستظل مبهمة ما بقي الوصول إلى عقول صناع 
القرار أمراً مستعصياًء إلا أنه من الخطاً أن نستنتج أنه يحظر علينا القيام بأي استدلال 
يرتكز على السلوك المراقب» لا لشيء إلا لأن الأفعال قد لا تمثل النيات تمثيلاً دقيقاً في 
المواقف كلها. ولا يكن أن يكون ذلك حقيقياً بالنسبة إلى كل حالة» ومن المرجح أن 
يكون هامش الخطاً صغيراً جا يكفي لتبرير أي منهج يقلل من شأن هذه الإمكانية. 
فيكون البديل إذن هو أن نقبل فكرة قصور المنهج قبولاً تاماً ونرفع أيدينا إقراراً بالإخفاق 
ثم ننكر المشروع برمته . ويكون السؤال الملائم هو إن كان انتهاجنا لهذا الأسلوب سيزيد 
معرفتنا بإدارة الأزمات والردع النووي أم سينقصها . 


وأخيراًء فإن تحديد حالات الأزمات بين القوى العظمى لا يتطلب الاهتمام نفسه 
بالتفاصيل التي تعد ضرورية لتصنيف مجابهات الردع الفوري في الإطار الذي يحدده 
هوث-راسيت وليبو-شتاين . إذ إن أي مجابهة ردع فوري تشكل أزمة دولية أياً كان 
التعريف» غير أنه من الأصعب أن نحدد إن كانت إحدى الأزمات تعد مجابهة ردع 
فوري» وذلك بسبب السبل المتعددة المتاحة أمام الباحثين لقبول تصنيف إحدى الحالات 
أو رفضه . ويوصي منهج "الأزمة' باستخدام مجموعة معايبر أكثر مرونة» وإن لم 
تكن أقل صحة» تكون صالحة لاختبار مجموعة بديلة من الفرضيات المشتقة من 
النظرية . وقد يتساءل النقاد هل كان بالإمكان في النهاية أن نتجنب القضايا العديدة 
امرتبطة بمجابهات الردع التي تفرق بين هوث وراسيت وليبو وشتاين؟ غير أن السؤال 
الهم (والأوثق صلة با لموضوع)» هو كيف يكن اختبار فرضيات نظرية الردع إذالم 
نتمكن من تجاوز القضايا الشائكة والجدل حول عملية التصنيف والتي تفرق بين كل من 
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هوث وراسیت من جانب» وليبو وشتاين من المجانب الآخر؟ وعلى الرغم من أن 
المناظرات الدائرة حول دقة الوصف التاريخي بناءة» فإن ما تخلفه من انقسام في الرأي 
حول تصنيف الحالات الناجحة للردع والحالات التي يخفق فيها يعطي مردوداً عكسياًء 
ولهذا السبب بالتحديد ينبغي توجيه المزيد من الجهد لتطوير استراتيجيات بديلة تخرج 
عن إطار النجاح والإخفاق ولاختبار عدد أكبر من الفرضيات . 


يكن القول إذن إن تحليل التنافس بين القوى العظمى يعكس شأناً أكثر أهمية 
للتفاعل المتبادل بين البحث التجريبي وبناء النظرية التعلقة بالردع النووي. ولئن كانت 
هناك دراسات تجريبية مستفيضة عن الصراع والتعاون في العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية (1990 ١٥1ء۴4۲).‏ فهناك قلة من الدارسين 
الذين تناولوا بالتحديد نظرية اللعبة وتطبيقاتها على مواقف الأزمات ليتوصلوا إلى 
حكم على الردع النووي يتصف بالمصداقية . وتستند إلى هذا المنهج أولى استراتيجيتي 
الاختبار اللتين نعرض لوصفهما في السطور التالية . 


يتناول الفصل الرابع بشكل أكثر تحديداً الفرضيات الخاصة بالأفضليات والردود 
على الاستفزازات المتضمنة في أربعة نغاذج بديلة من الخيارات الاستراتيجية أساسها 
نظرية اللعبة : ضربة بضربة (۲۴۲ ,۲4-إ۴0-ا:) (1984 4إ0اء×A)ء‏ والتهديدات المغلى 
)Brams and Kilgour 1988) (optimal threats, OT)‏ » والبادرات المتدرجة والمتبادلة 
للحد (graduated and reciprocated initiatives in tension reduction) رigڙll ja‏ 
(Osgood 1962; Lindskold, Betz, and Walters 1986)‏ والتي اصطلح على 
تسميتها اختصاراً جريت (6۸11)» وعكس هذا الخيار والذي اصطلح على تسمیته 
جرم (6۸10) (1987 إااMue).‏ وسنركز في هذا الفصل على أغاط الرد عندما 
تواجه إحدى القوى العظمى أزمة ناجمة عن تهديد ينسب إلى القوة العظمى الأخرى 
ames and Harvey 1992(‏ ). والمسألة التي تحاول هذه النماذج أن تتناولها هي إن كان 
التهديد بالرد الانتقامي خلال أزمة تتضمن خصمين نوويين سيكون أكثر نجاحاً إذا كان 
متناسباً مع مستوى التهديد (ضربة بضربة)ء أو أكبر من مستوى التهديد (جري)ء أو 
أقل من مستوى التهديد (جريت) أو مزيجاً من هذه النماذج كلها (التهديدات المخلى) . 


84 


توجهات جديدة للاختبار الكلي 


يشير كل من هذه النماذج إلى استراتيجية بديلة لتحقيق أفضل نتيجة في الأزمة ويكشف 
عن التنوع الذي ييز نماذج نظرية اللعبة والذي عادة ما يغفله نقاد الخيار العقلاني . ومرة 
أخرى يكون السؤال المهمل في أدب الردع هو : أي النماذج يقدم الوصف الأكثر دقة 
لسلوك القوى العظمى خلال الأزمات الحادة» إن كان ثمة نموذج كهذا؟ والهدف الثاني 
الذي لايقل أهمية هو تحديد إن كان الاقتراب من استراتيجية أو أخرى يفسر نتائج 
الأزمة (النجاح النسبي في تحقيق الأهداف» مثلاً) . يتمشل الهدف في تحديد واختبار 
الفرضيات الخاصة بالخيارات المفضلة والردود المتضمنة داخل كل نموذج. وستساعد 
هذه الأدلة على تحديد إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يتبعان 
المنطق المرتبط بنظرية الردع النووي الكلاسيكية أو إذا كانت أغاط سلوك القوتين لا 
تتسق مع التوقعات النظرية . 


أما المنهج الثاني الذي نعرضه في الفصل الخامس» فيتوسع في تحليل الردع النووي 
باختبار فرضيتين إضافيتين تتمحور عليهما النظرية» أولاهما تتناول العلاقة بين شدة 
التهديد» والمتوقع أن يقيد سلوك الصراع حسب النظرية» ومستوى العنف الذي تعايشه 
القوتان العظميان في الأزمات. ورغم أن الدراسات التي أجراها بوينو دي ميسكيتا 
ورايكر )1982 (Bueno de Mesquita‏ وکو جار )1984 (Betts 1987) ستıبو (Kugler‏ 
تقدم معلومات مفيدة» فإن الأدلة التجريبية الخاصة بالعلاقة بين التهديدات النووية 
وتصعيد الأزمات تبقى غير كافية . وبرغم أهمية هذه الفرضية بطبيعة الحال» فإن للردع 
معنى أوسع بكثير من مجرد تجنب الحرب أو الحيلولة دون تصعيد الموقف» بل «إن 
الردع يكون ناجحاً عندما تتمكن الدول صاحبة الترسانات النووية من الحفاظ على 
أهداف السياسة الأساسية عن طريق التهديد بإلحاق الدمار النووي بالطرف الآخر» 
(474 ,1984 ٣٠ع‏ ا ) . كذلك تتطلب الفرضية القائلة بأن الدولة النووية تحافظ على 
أهداف السياسة في نزاعاتها مع الدول غير النووية وتحقق التعادل لدى مواجهتها لقوى 
نووية أخرى» تتطلب اختباراً حتى تمكن معرفة هل السلوك المدروس للقوى العظمى 
متسق مع فكرة العقلانية المذكورة ضمناً في هذا الرأي؟ أي إن كان التفاعل المتبادل بين 
الدول يؤكد المنطق المشتق من نظرية الردع النووي“ . 
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وتتوافر البيانات المطلوبة للقيام بهذا الاختبار في صورة متغيرات النتائج لكل حالة 
من الحالات المذكورة في الجدول (1-3) . وحتى يتسنى لنا اختبار هذه الفرضيات» فإنه 
من المهم إذن أن نركز على الحالات التي تسمح بإصدار أحكام تتصف بالمصداقية فيما 
يتلق بقدرة الأطراف النووية على تحقيق أهدافها. وتتضمن مجموعة بيانات مشروع 
" السلوك أثناء الأزمات الدولية " متغيرات تركز على تحقيق أهداف محددة والرضا 
العام عن النتيجة كما يراها الأطراف الفاعلون في الأًزمة (Brecher, Wilkenfe|d, e‏ 
(1988 .اه. كذلك تتوافر في بيانات مشروع "السلوك أثناء الأزمات الدولية" 
مؤشرات عن شدة العنف ومركزيته وهي مؤشرات أكثر تقليدية تتعلق بدرجة النجاح 
الذي يحققه المدافع . وهكذا تسمح مجموعة البيانات بإجراء اختبار على التفع العام 
للأسلحة النووية» وذلك بطريق ربط أساليب إدارة الأزمات بمسألة تحقيق الأهداف»› 
وباختبار الفكرة الأكثر تقليدية القائلة بأن امتلاك الأسلحة النووية سيرتبط بالحد من 
السلوك العنيف للدولة القوية التي تعلن التهديد . 
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نظرية اللحبة 
والتنافس بين القوي العظمي: 1988-1948 


تتسم معظم تطبيقات نظرية اللعبة (رامءإ *)64٠‏ بطبيعتها الوصفية وتركيزها 
الأساسي على قواعد اللعبة » والاختيارات المتاحة للاعبين» والبنى التي تتم في إطارها 
الردود وعلى ما إذا كانت القضية المعنية مناسبة أكشر للَْعَّب المتكررة أو غير المتكررة. 
والهدف الماد هو تحديد النظير المناسب لوقف معين واشتقاق اسشراتيجيات لتحقيق 
أفضل النتائج عند معرفة الردود المحتملة . وتعتبر دراسات أكسلرود (1984 له٣أء×A)‏ 
وليندزكولد وبيتز ووالترز )1986 (Mueller ılgag (Lindskold, Betz aıd Walters‏ 
(1987 وبرامز وکیلجور )1988 .»)Brams and Kilgour‏ أربعة أمثلة لتطبيقات نظرية 
اللعبة ؛ إذ تقدم كل دراسة منها استراتيجية بديلة لتحقيق أفضل النتائج في موقف تفاعل 
تختلط فيه الدوافع . 


e 


كذلك» نجد أن جزءاً من الدراسات المعنية بنظرية اللعبة موجه نحو ما تمكن تسميته 
ب" مفاهيم ا لحلول ' ؛ أي نظريات الاختيار» التي تركز على التنبؤ بنتائج الانتقام عند 
أشخاص معینین» و لج الدفع الجانبي (Michener, Yuen, (side-payment games)‏ 
cand Geisheker 1980; Michener and Potter 1981; Shubik 1986)‏ وھذە اللْعَب 
عبارة عن امتداد تحليلي لَب التقليدية المعروفة باسم "لعبة الدجاج " (صع ٠١‏ )ءنطء) 
وماق السجين " (۴2 ,4 nءانل‏ '٣م«مءاإم)»‏ والتي تستند إلى حد كبير إلى 
نظريات الاختيار العقلاني حيث تتعالق بالتعاون والتفاوض واستراتيجيات التوزيع في 
اللجال الاقتصادي . والهدف هو تطوير واختبار نغاذج يكن أن تتنبأً بالردود من خلال 
معرفة اتفاقات التعاون وتوزيع ا مكاسب على المشاركين . ولا كان هذا البعد بالذات من 
أبعاد نظرية اللعبة غير معني بصورة مباشرة بعملية الانتقال من الصراع إلى التعاون في 
القضايا الأمنية » فإننا لن نتطرق إليه أبعد من ذلك . 


# انظر توضيحات حول هذه النظرية في بداية هوامش هذا القصل . 
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على أن هناك دارسين آخرين يتناولون الموضوع "من أعلى إلى أسفل '» معتبرين 
نظرية اللعبة غوذجاً استنباطياً للعلاقات الدولية (Oye 1985; Axelrod and Keohane‏ 
Sn 1985; Beer 1986(‏ ;1985 . وعلى حد قول أحد المؤيدين لهذه الطريقة» وهو 
سنيدال (27 ,1985 1ةلم5)» يتطلب هذا ا منهج إعطاء مضمون تجريبي لنظرية اللعبة 
«من خلال افتراضاتها (مشل الخيارات المفضلة والردود الانتقامية) بدلا من تعديل 
النظرية (أو أحد نغاذجها) لتناسب أحد الأحداث التاريخية أو الراهنة). 


يهدف هذا الفصل فيما يهدف إليه» إلى ربط المنهج الأول بالمنهج الثالث» وبدلاً من 
أن يكون الهدف هو إحداث تعديل في نظرية اللعبة بحيث تلائم التنافس بين القوتين 
العظميين (بعد الحرب العالمية الثانية)» يكون الهدف هو تحديد الافتراضات الخاصة 
بالخيارات المفضلة والردود الانتقامية المشتقة من النماذج الأربعة للاختيار الاستراتيجي 
التي تأسست على نظرية اللعبة واختبارها تجريبياً. والهدف هنا هو تقوي هذه النماذج 
في وصفها لسلوك القوتين العظميين عندما تواجهان أزمات سياسة خارجية» ومن 
المتوقع أن يكون إدخال بعد تجريبي في النماذج الشكلية سبباً في تسهيل فهم الردع 
النووي بوجه خاص والعلاقات الدولية بوجه عام . 


عندما نضع هذه الأولويات في الاعتبار» فإننا سنقسم الفصل الحالي إلى ست 
مراحل» حيث نقوم في المرحلة الأولى بعرض كل من هذه النماذج في صيغ مجردةء 
بينما نقوم في المرحلة الثانية بعرض توضيحات بيانية » أما ا مرحلة الثالثة فسنقوم فيها 
بتفعيل الاستراتيجيات مع التشديد على تحديد الاختيارات التي قد تلجأ إليها إحدى 
القوتين العظميين في إحدى الأزمات الناجمة عن تهديد ينسب إلى القوة المنافسة. ثم 
نقوم في المرحلة الرابعة باستخدام بيانات من مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية 
(كما جاء وصفه في الفصل الثالث) وذلك لاختبار مقدرة النماذج على التنبؤ وصلته 
العامة بجوضوع الدراسة . أما المرحلة الخامسة فتلخص دلالات النتائج ومغزاهاء بينما 
تعنى المرحلة السادسة والأخيرة بتقوي التراكم المعرفي العام للبحث في مقارنة منهجه 
بالجهود المماثلة التي قام بها جولدشتاین وفر يان )1990 (Goldstien and Freeman‏ 
بناء على «بيانات الأحداث» . 
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أربعة ماذج لعب نظرية للاختيار الاستراتيجي 

أبرز الخيارات الاستراتيجية هو خيار " ضربة بضربة ' (۲۴۲)» والذي اقترحه 
رابوبورت وتشامه )1965 (Rapoport and Chammah‏ وتوسع فة ارود 
(1984 4١0ء1٥‏ ×4). تتشكل بؤرة الدراسة المستفيضة التي تناول فيها أكسلرود خيار 
ضربة بضربة من مجموعة من الأسئلة المتبادلة العلاقة » حيث يتساءل المؤلف : «أولاء 
كيف يكن لإحدى الاستراتيجيات التي تتميز بقدرة كامنة على التعاون أن تؤمن لنفسها 
موضع قدم ابتدائياً في بيئة يسودها عدم التعاون؟ ثانياًء ما نوع الاستراتيجية التي يكن 
أن تزدهر في بيئة متنوعة تتألف من أفراد آخرين يستخدمون استراتيجيات واسعة 
الاختلاف وعلى درجة من التعقيد قلت أم كثرت؟ ثالثاً» تحت أي ظروف يكن لهذه 
النظرية - وخصوصا عندما تتأسس بشكل كامل عند مجموعة من الناس - أن تصمد 
أمام استراتيجية أخری أقل تعاوناً؟» (¡ذ¡۷ ,1984 0۲۵[ ×۸). 

وقد حقق خيار " ضربة بضربة ' أعلى الدرجات الكلية من بين الاستراتيجيات 
الكثيرة التي أدخلت في لعبة ثنائية متكررة في منافسة ))01۳١4١0۸١(‏ محوسبة 
(2۵ااpهه)‏ . ويشير خيار ضربة بضربة في أبسط صوره إلى التعاون والاستجابة 
التي تتناسب معه. وتقترح هذه الاستراتيجية التعاون في الخطوة الأولى ثم رد فعل 
متوافقاً مع الفعل في كل جولات اللعب اللاحقة» أي التعاون أو عدم التعاون» حسب 
تحرك الخصم . يحدد أكسلرود (109-123 ,94 أربع خصائص أساسية لابد من أن 
تتصف بها أي استراتيجية تعاون مستقرة في لعبة طويلة ومتكررة من "مأزق 
السجين ' » هي التلطف وقابلية الاستفزاز والتبادلية والتسامح . تتطلب صفة التلطف 
أن يبدأ التعامل بخطوة تعاون . ويعتمد النجاح على الانتقام في حالة واحدة فقط وهي 
عندما يرتد الخصم بصورة مستفزة» كمايعتمد على المعاملة بالمثل في حالة الارتداد 
والتعاون (أي أن النجاح يعتمد على قابلية الاستفزاز). وأخيراً تعني صفة التسامح 
ضمناً أن الاستراتيجية الناجحة لا ينبغي أن تستمر في معاقبة الخصم نتيجة لردة سابقة» 
وإغا ينبغي عليها أن تعود إلى التعاون بعد أخذ الخطوة الانتقامية المناسبة . 

على أن آراء أكسلرود في نجاح استراتيجية ضربة بضربة لقيت معارضة لعدة 
أسباب؛ فتعدد أهداف اللاعبين على سبيل المثال» وعدم الاقتصار على زيادة الردود 
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إلى أقصى حد ممكن» يتطلب انتهاج أساليب استراتيجية مختلفة لتحقيق هذه 
الأهداف . يتناول بيهر (289-300 ,1981 ١1ء‏ 8) الفكرة نفسها بطريقة أكثر دقة عندما 
يقول: إن «عقلانية الفرد وعقلانية الجماعة لا هي متبادلة الإقصاء كلية ولا هي 
منسجمة بصورة شاملة» بل إن هناك مواقف تكون فيها هزية الخصم أهم من تحقيق 
الحد الأقصى من الرد». وفي هذه المواقف» لا تكون استراتيجية ضربة بضربة هي 
الاستراتيجية المخلى» إذ إنها تمثل الاستراتيجية الفضلى فقط عندما يكون الشاغل 
الأساسي هو مراعاة مصالح الخصمين معاً. وقد استخدم بيهر البيانات نفسها المستقاة 
من المنافسة ولكن في إطار مفاهيم مختلفة» حيث قام بتصنيف ا مكسب والخسارة 
(النصر والهزية) وترتيبهماء ولم يكتف با يحققه اللاعب الواحد من أهداف. وقد 
ينطوي معيار بيهر بالطبع على نوع من الإشكالية في سياق التنافس النووي الذي أعقب 
الحرب العالمية الثانية . فما الذي يعنيه النصر المؤزر أو الهزية الساحقة في مثل هذه 
المنافسة؟ قد يكون ذلك هدفاً لا سبيل لتحقيقه . ۰ 


وكبديل لاستراتيجية ضربة بضربة» قام برامز وکیلجور 0۲ع1¡) ۵۸4 (Brams‏ 
(1988 ,1987,0 بتطوير نموذج للمساومة في وقت الأزمات مبني على "لعبة 
الدجاج " . وكان من بين أهدافهما الرئيسية عزل " التهديد الأمثل " ليتمكنا بذلك من 
دراسة الاستفزاز المراقب أو المحتمل في لعبة تتضمن صراعاً بين شخصين . فالشيء 
المتوقع في عاقبة الأمر هو أن يؤدي مثل ذلك النوع من الرد الانتقامي إلى تحويل علاقة 
الصراع إلى علاقة تعاون. وكان السؤال الأساسي الذي يطرحه برامز وكيلجور هو 
«تحت أي ظروف يجب أن يكون مستوى التهديد بالرد الانتقامي أقل ما هو مناسب أو 
أن يكون مناسباً في المقدار (ضربة بضربة)» أو أكثر ماهو مثاسب الردع العدوان؟» 
(104 ,1988) . تعتمد الإجابة على نوع الردود الانتقامية المصاحبة للنتائج المختلفة» 
فإذا كان الغرض» كما يقول برامز وكيلجور» هو ردع العدوان بأقل التكاليف» «فعلى 
المرء أن يفصل العقوبة التي يعلنها في التهديد على حجم الاستفزاز أو العدوان». 


وإيضاحاً لهذه النقطة» يستخدم برامز وكيلجور نوعاً أكثر تعقيدأمن "لعبة 
الدجاج " » يسميانه "لعبة التهديد ' » تتألف مكوناته من الآتي (105 ,1988): 
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1. يستطيع اللاعبون أن يقوموا باختيارات كمية لمستويات التعاون (ء) أو عدم التعاون 
»)٥/(‏ وليس فقط اختيارات نوعية من الطراز (ء) أو ('6). 

2. بعد الانتهاء من هذه الاختيارات الأولية التي يكن تفسيرها كمستويات لعدم 
المبادرة الوقائية (خلافاً للمبادرة الوقائية)ء فإن اللاعب الذي تقل مبادرته الوقائية 
(أي اللاعب الذي يختار مبدئياً المستوى الأقل من المبادرة الوقائية إن وجدت) هو 
الذي يستطيع أن يرد باختيار مستوى مختلف وربا أعلى من مستويات عدم 
التعاون لاحقاً. 
وييكن أن تنتهي اللعبة بطريقتين » فإذا كانت المستويات الابتدائية ل )٥(‏ و('٥)‏ متماثلة 

ينتهي اللعب» وإذا كانت المستويات متباينة تنتهي اللعبة بعد أن يقوم اللاعب الأكثر 

تعاوناً بالرد (أي اللاعب الذي يلجا إلى درجة أقل من الإكراه أو القيام ببادرة وقائية) . 

وهكذا استطاع برامز وكيلجور (105 ,1988) أن يوجزا فكرة التصعيد في «خطوة 

انتقامية مضادة واحدة» يقوم بها اللاعب الذي يلجأ إلى المستوى الأقل من المبادرة 
الوقائية . وييكن إدراج جولات أخرى من التصعيد» غير أن التتابع البسيط الحالي يعبر 
عن «العملية التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد» والمعنى الأساسي للردع وهو «تجنب 
الصراع من خلال التهديد بالرد» والذي إن وقع » يكون مكلفاً لكلا اللاعبين». تتم 
اللعبة على مربع يتكون من وحدات (١4۲٠٩ء‏ ۲آ«نا) كما يظهر بالشكل (1-4). وتکون 
الردود الخالصة الموجودة في الأركان مناظرة للردود الموجودة نفسها على مصفوفة 

'لعبة الدجاج "» حيث =١;‏ الرد في الصف. وزء = الرد في العمود (1...4 = ز). 

يشير الرمز السفلي إلى تصنيف الرد حيث 4 هي أعلى مرتبة» و1 أدنى مرتبة. أما 

النقاط على المحور السيني والمحور الصادي فإنها تتجمع لتغطية كل توليفات الردود 

المحتملة المتوافرة للاعبين . 


يختار اللاعبون (الصف والعمود) مستويات المبادرة الوقائية 8 و على التوالي . 
وتراوح هذه الاختيارات من صفر (أعلى درجات المبادرة الوقائية) إلى 1 (أقل درجة من 
المبادرة الوقائية) . النتائج الخالصة في الأركان المتتالية للشكل (1-4) مبنية على توليفات 
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من النقاط الاستراتيجية القطبية . على سبيل المثال؛ تمثل (0,0) التصعيد المتبادل للحرب 
النووية» والردود المناظرة لها (1 .)١[,‏ ويحدد الرد الاستراتيجي للاعبين إحدى 
النقاط على وحدات المربع » يشار إليها بالوضع الابتدائي («0تاإومم اهنانها) . أما وضع 
ما قبل اللعب (١٥اأومم‏ رهام٥إم)‏ فيمثله الزوج الاستراتيجي (1,1) قبل أن ايحذدت 
عدم التعاون بين اللاعبين. وينتج عن هذا الوضع (3 »)١3,‏ وهذا يشل ثاني أفضل رد 
للاعبين. ويعني الانتقال من وضع ما قبل اللعب إلى الوضع الابتدائي أن اللاعبين 
يذهبون من (1,1) إلى عدم التعاون في مستويات معينة» وتكون النتيجة (4) أو ,1/2) 
(2/3 كما يبدو في الشكل (1-4). 


الشكل (1-4) 
لعبة التهديد 


)0,0( 1/2 )1,0( 
عمود 


. (Brams and Kilgour 1988, 105) : اص‎ 

المفتاح : 

)٣ cj‏ = (رد الصف» ردالعمود). 

ړ> =٣‏ أفضل رد» ٩3‏ ,۲3= ثاني أفضل رد» ثاني أسوأرد= ر» ,۴ أسوأرد= ٩1‏ ,[۳. 

,= الاختيارات الاستراتيجية الاستهلالية للصفوف والأعمدة» على التوالي . 

4)0 = اختيار الصف الاستراتيجي اللاحق (يكون من حق اللاعب الذي كان أكثر تعاوناً عند استهلال اللعب). 
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في هذا ا لمشال يقوم اللاعب الأكثر تعاوناً (صف) بالرد ب 1/3 = (). أما لو كان 
(عمود) هو اللاعب الأكثر تعاوناً منذ البداية» لبدا رده (5)م. وهكذا يصبح الوضع 
النهائي في المثال (1/3 ,1/2). 


ويطرح برامز وكيلجور بعد ذلك السؤال الأساسي التالي : «ما المستوى الأدنى للرد 
الضروري لردع اللاعب عن اتخاذ المبادرة الوقائية بالنسبة إلى أي مستوى ممكن من 
مستويات العدوان أو المبادرة الوقائية؟». إن المستويات الكمية المحكمة ونقاط العبور 
الفوقي مبنية على نسبة الرد إلى الاستفزاز» بل إن هذه النسبة تقيس «مدى الانحراف 
النسبي عن تناسب رد الفعل مع الفعل أو خيار ضربة بضربة » الذي يكتفي بردع المعتدي 
ولا يزيد على ذلك». وبالنسبة إلى نقاط العبور الفوقي› «فمع تعاظم حدة الفعل التي 
يمثلها عدد أكبر قد تعني نسبة الرد إلى الاستفزاز التي تزيد على 1 أن الانتقام يجب أن 
يتضمن عقوبة تفوق عدوان الخصم» ولكن إذا كانت نسبة الرد إلى الاستفزاز هي أقل 
من 1» فإنها تكون مؤشراً على أن الانتقام يتضمن عقوبة أقل من العدوان» كصةإ8) 
(113 ,1988 gourاKi‏ 4ه . وقد استنتجا أن الرد الأكثر تناسباً يكون هو الرد الأمثل 
عند مواجهة عدوان ثانوي نسبياً في بعض الحالات على الأقل بينما يكون الرد الأقل 
تاسباعو الردالأمثل لردع عدوان كير نسياً. 

وعلى الرغم من أن كلا من أكسلرود من جانب» وبرامز وكيلجور من الجانب 
الآخر» قد استخدما نظرية اللعبة لتحديد الاستراتيجية الثالية » فإنهما لم يتفقا فيما 
يتعلق بمسألة أي من القياسين التمشيليين أقرب إلى الواقع من الآخر في تمثيل الصراع بين 
الدول» أهي "لعبة الدجاج ' أم "لعبة مأزق السجين"؟ يتفق المنظرون عموماً على أن 
'لعبة الدجاج ' قياس نسب للتنافس النووي الاستراتيجي» ا تنطوي عليه من جزاء 
لعدم التعاون المتبادل» وهو الدمار النووي. أما "لعبة مأزق السجين ' فهي أكثر تناظراً 
مع الردع التقليدي أو سباق التسلح” . وبا أن كل غوذج يركز على نوع مختلف من 
الاختيار الاستراتيجي » فقد يكون من الأجدى اعتبار كل نوفج مكملاً للآخر“ . 


ومن ناحية ثانية » مهما تكن التناقضات بين أكسلرود وبرامز وكيلجور فهناك تشابه 
طاغ بينهم ؛ إذ إن كل نغوذج يثل مجهوداً لتحديد أفضل استراتيجية لتحويل الصراع 
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إلى تعاون. لقد تعامل برامز وكيلجور مع هذا الانتقال وفق معطيات المساومة التي 
تنبني على الواقع النووي» بينما ركز أكسلرود على التفاعل الاستراتيجي بعنى أعم . 
إذن وفقاً لهذا التحول يكون من الملائم أن ننظر إلى هذه الاستراتيجيات على أنها بدائل . 


يقدم أوزجود (1962 0۵٥عء0)‏ بديلاً مبرمجاً لكل من " التهديد الأمثل " و" ضربة 
بضربة ' » يسميه المبادرات المتدرجة والمتبادلة خفض التوتر (جريت)*. ويهدف هذا 
البديل عندما يستخدم باعتباره استراتيجية لإبرام الصفقات لخفض مستويات التوتر بين 
القوى العظمى والتحكم فيها ثم التدرج في خلق «جو من الثقة المتبادلة تتهيأً فيه فرصة 
أفضل لنجاح المغاوضات حول القضايا الحسكرية والسياسية الجحرجة» والشروع في 
انتهاج «نوع جديد من السلوك الدولي يلائم العصر النووي» (88 004عء0). وحتى 
تتحقق أفضل فرص النجاح» فإن المبادرات التي يقدم عليها جانب واحد لتحسين 
العلاقات «ينبغي الإعلان عنها قبل تنفيذها)» وينبغي تعريفها على أنها أحد عناصر 
«سياسة متعمدة تهدف إلى الحد من التوترات والسيطرة عليها» (ص 99). ويثل هذا 
البديل الجهد المبذول «لتحويل دورة من التصعيد إلى حالة من اللاتصعيد ». ولتحقيق 
هذه الغاية» «يجب أن يقوم أحد الأطراف أولاً باعترافه بوجه عام بالحاجة المتبادلة 
لتغيير الجوء ثم يعلن (وييارس على وجه الدقة) سلسلة من الأعمال التوفيقية المحددة 
حتى تصبح نية صاحب المبادرة أمراً يكن أن يصدقه الطرف المستهدف» ويتم التبادل» 
Betz, and Walters 1986, 101(‏ , indsko1dا).‏ ورغم أن وجود قدر معین من الرد 
الانتقامي المحسوب أمر مهم إذا تعرضت مبادرات التعاون هذه للاستغلال المستمر» فإن 
ا لجهة صاحبة المبادرة يتعين عليها رغم ذلك أن تعود في النهاية إلى استراتيجية التوفيق . 


ويينح ليندزكولد وبيتز ووالترز (1986) وباتشن (1987 ١٥1٥۲ة۴)‏ تأييداً إضافياً 
للمبادرات المتدرجة والمتبادلة لخفض التوتر» إذ توحي الأدلة الخاصة بإبرام الصفقات 
والتي يذكرها ليندزكولد وبيتز ووالترز مثلاً بأن «من الممكن أن يتغير جو التعاون أو 


# سوف يشار إلى استراتيجية المبادرات المتدرجة والمتبادلة لخفض التوتر بمصطلح "جريت " (6۸11) اختصاراً؛ وذلك لكثرة 
تكرارها . (المترجم) 
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التنافس بسرعة . . . عندما يكون سلوك أحد الأطراف غير مسق مع الخصائص التي 
تميز هذه العلاقة» . وعلى سبيل المثال إذا كان اجو مفعماً بالصراع» فمن الممكن 
استعادة التعاون إذا أقدم أحد الأطراف «عمداً لاعن طريق المصادفة وبصورة جلية لا 
لبس فيها على انتهاج سلوك لا ينسجم مع هذا النوع من العلاقة [علاقة الصراع]). 
(ص 100-99). وبطبيعة الحال لا يقترح مؤيدو خيار المبادرات المتدرجة والمتبادلة 
لخفض التوتر أن مثل هذا الانتقال سيكون أمراً سهلأًء لأن الانتقال المفاجۍ من حالة 
الصراع إلى حالة التعاون أمر قليل الحدوث في تاريخ العالم . يقول ليندزكولد وبيتز 
ووالترز أن «وجود تاريخ طويل من انعدام الثقة يجعل الأطراف المتصارعة ترى في 
الأفعال التي تبدو توفيقية في ظاهرها نية للتلاعب» (ص 101)' . كذلك يرى أوزجود 
(1962) في سياق العلاقات الأمريكية - السوفيتية أن وجود تاريخ للعداء يرجح من 
احتمالات النظر إلى الأعمال التي تنطوي على التعاون بارتياب عظيم» على الأقل في 


ألذاة* . 


غير أن تعقد العلاقات الدولية قد يسهم بالفعل في مسألة الانتقال من الصراع إلى 
التعاون. والحجة التي يسوقها فیشر (1964 ۲٥٣ء۴)‏ تحمل تأبيداً لهذا الزعم» حيث 
يقول: «إن تفتيت الصراعات المعقدة إلى قضايا منفصلة بحيث يتم التعامل مع كل منها 
على حدة» قد يكون وسيلة فعالة لإدارة هذه الخلافات)» ولتسهيل نشوء علاقة تقوم 
على قدر أكبر من التعاون” . ويذكر فريق البحث عدداً من الأدلة القوية التي تؤيد 
استراتيجية المبادرات المتدرجة والمتبادلة لخفض التوتر» وخاصة تلك المستمدة من ثانية 
تجربتين . يقول ليندزكولد وبيتز ووالترز: «إن اللاعبين سرعان ما تكاتفواللتعاون مع 
ا لخصم الذي تخلى عن تبني استراتيجية هدامة» وأعلن إقراره بالاتكال المتبادل» ونيته 
في التعاون. وبالفعل سرعان ما تغير النمط التنافسي للاعبين أياً كان السبب وراءه» 
سواء كان الإساءة أو محاولة الإكراه أو التحدي أو عدم التعاون غير المصرح به لفظاً» 
(101 ,1986) . إذن تقتضي استراتيجية المبادرات المتدرجة والتبادلة لخفض التوتر» من 
حيث كونها ردا مباشراً على الاستفزاز» أن يتصف الرد بقدر من التعاون أكبر من 


الامو : 
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غير أن هذه الاستراتيجية لا توصي بالتخلي عن استراتيجية المعاملة با مئل » عندما 
يتعلتق الأمر بالرد الأمريكي على أي محاولة إكراه محتملة من جانب الاتحاد السوفيتي . 
فلو استخدم الاتحاد السوفيتي تكتيكات إرغام الخحصم» على سبيل اختبار العزم 
الأمريكي مغلا فإن الرد على مثل هذه التكتيكات يكون من جنس الفعل 1ع1ء»۴) 
(1988. وييكن أن تساق الحجة نفسها عندما يتعلق الأمر بمحاولات تقوم بها الولايات 
المتحدة الأمريكية لاستفزاز الاتحاد السوفيتي . وعلى الرغم من أن النموذج لا يحدد 
على وجه الدقة مستوى الرد المناسب على أي مثل من أمثلة الاستفزاز»ء فإن هذه 
المعلومات ليست ضرورية لإخضاع استراتيجية ' جريت ' لمعايير الاختبار التجريبي . 
فالواضح أن الرد لابد من أن يكون أقل حدة من فعل الاستفزاز . 


على أن النماذج الثلاثة التي تناولناها حتى الآن (التهديد الأمثل» وضربة بضربةء 
و" جريت") يشوبها وجه قصور خطير» فكل واحد من هذه النماذج لا يضع في 
اعتباره "احتمالات الخطاً" في السعي وراء الاستراتيجيات الخاصة به )Mue1 1٣‏ 
(692 ,1987. بل إن هذه الاستراتيجيات تهمل ظاهرة البيانات الخطأ على وجه 
التحديد» والتي تتمثل في «أي انحراف عن الافتراض بأن المعلومات متوافرة بين 
اللاعبين». أما إذا كانت احتمالات الخطاً مضمنة في نماذج القرار فإن «استراتيجية 
المبادرات المتدرجة والمتبادلة لرفع التوتر (جري)* تكون هي الاستراتيجية المثلى لتحقيق 
التعاون في عالم يتسم بعدم التعاون» حيث إنها استراتيجية تبادر إلى التعاون» غير أن 
هذا التعاون يتوقف تماما جرد تخلي الطرف الآخر عنه» . ويرتكز المنطق الذي تقوم 
عليه قدرة استراتيجية ' جرم " الكامنة على النجاح بوصفه استراتيجية منافسة 
(لاستراتيجية ضربة بضربة خصوصا) على استغلال " اللطف " الذي يظهره الخصم في 
البداية . كما أن أي أعمال تعاون عَرضية (أي نتاج لبيانات خطأ) «تتمخض حتماً عن 
استغلال جديد للخصم قبل أن تستأنف عملية الرد الانتقامي» )711 '%(Mueller,‏ . 


+ سوف يشار إلى استراتيجية البادرات المتدرجة والمتبادلة لرفع التوتر بمصطلح 'جرے ' )G۸1۷(‏ اختصاراً؛ وذلك لكثرة 
تكرارها . (المترجم) 
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غير أن هناك مشكلة في تفسير مولير تتعلق بقدرة استراتيجية "جرم " الكامنة على 
تحويل الصراع إلى تعاون» وتتلخص في الوسيلة التي تستطيع بها هذه الاستراتيجية أن 
تعطي الخصم حوافز حتى يصبح متعاوناً . فمن الأمور ا معقولة مثلاً أن البيانات الخطأً قد 
تجعل اللاعب المتبني لاستراتيجية " جر " يسيء تفسير العمل المتعاون فيهرب منها دون 
قصد أو قبل الأوان. وبالتالي» فإن البيانات الخطأً تجعل استراتيجية ضربة بضربة هي 
الاستراتيجية المفضلة لأن العمل غير المتعاون قد يفهم عن طريق الخطأً على أنه عمل 
متعاون» فيضع بذلك حداً لسلسلة طويلة من عدم التعاون/ عدم التعاون )٠٥'(‏ في لعبة 
تعتمد على استراتيجية ضربة بضربة"" . ومن الطبيعي أن يقول قائل إن نجاح 
استراتيجية "جرم " لا يرجع إلى قدرتها على تحويل الصراع إلى تعاون» حيث إن هذه 
الاستراتيجية تؤدي في النهاية إلى حالة عدم التعاون تصاحبها حالة عدم تعاون متعمدة 
أو غير مقصودة (أي أنها لا تغفر أبداً)» وربا ترجع فاعليتها إلى التهديد باستخدام 
استراتيجية "جرم " في إبرام الصفقات . وييكن القول - بعبارة أخرى - إن استراتيجية 
"جر " قد لا تكون الأسلوب المناسب لتحقيق التعاون» إلا أنهاء رغم ذلك» قد تحول 
دون تصعيد إضافي على نحو يجعل الطرفين يقدمان على عدم التعاون . 

ويبدو أن البديل الأخير من بين البدائل الأربعة هو البديل الذي ينطوي على الحكمة 
ويحظى بالقبول بين الواقعيين . أما تكتيكات المساومة التي تعتمد على إرغام الخصم 
والتهديدات باستخدام القوة فينظر إليها على أنها دوافع يلجا إليها أحد الأطراف 
«لإرغام الطرف الأخر على الامتثال لمطلبه دون الجاجة إلى اللجوء إلى الحرب». 
(2 ,1990 8١eا).‏ وتعتبر التكتيكات والاستراتيجيات التي يظهر فيها عنصر العزم 
والجنوح نحو المخاطرات أقرب إلى بعث روح التعاون من التكتيكات والاستراتيجيات 
الأخرى. ويكن النظر إلى استراتيجية 'جري ' على نها النقيض لاستراتيجية 
'جريت" وآنها نتيجة منطقية لوجهة النظر الواقعية» رغم أن مولير لا يعلن ذلك 
"جر ' لابد من أن يسفر 
التعاون في نهاية الأمر عن تسوية» تكون فيها تنازلاته غير متساوية مع تنازلات 
الخصم. أما فيما يبختص بالاستجابة المباشرة للاستفزاز على سبيل ا مخال» فتقترح 
"جر " أساساً استراتيجية تقوم على عدم التعاون . أما مستويات الاستجابة المختلفة 
فإن مولير لا يحددها على وجه الدقة» غير أن نسبة الاستجابة للاستفزاز لابد من أن 


صراحة . وبالنسبة إلى اللاعب الذي يستخدم استراتيجية 
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تون أعلى من 110» تتيجة لر كيز الاستراتيجية على المعلرمات غير الكاهلة» وعلى 
هامش الخطاً . 


یقدم فریدمان (85-8 ,۴۴۲۵4۸1986) تفسيراً إضافياً للمنطق الذي تستند إليه 
استراتيجية "جر " من خلال تناوله لما يسميه " استراتيجيات التنبيه ' اه ععا٣)‏ 
ei e(‏ في الك التي تقوم على التنافس. فكل لاعب يتوقع أن تتواصل 
التحركات التي أسفرت عن نتائج على خط الاحتمال الأمامي (أي التحركات 
الفعالة)» ويلعب اخحتيار التعاون هذا الدور بالنسبة إلى اللاعبين في 'لعبة 
التهديدات " » فتكون النتيجة (وء ,و١)»‏ وتكن معاقبة اللاعبين إذا حادوا عن أنغاط 
السلوك المحوقعة. وهكذا يؤدي الاستفزاز إلى تغيير سلوك الخصم» فيحل الانتقام 
محل التعاون بصورة دائمة» نما يكلف اللاعب الذي يلجا إلى الهروب الشيء الكثير . 
ويتوافق هذا التسلسل مع التسلسل الذي ييز استراتيجية "جري " والذي يشدد على 
مبدأ الإكراه في محاولة خلق روح التعاون . 


وأود» قبل إعطاء توضيح بياني لهذه النماذج» أن أشير إلى أن الاستراتيجيات 
الأساسية لها أشكال متنوعة لم نتناولها بصورة مباشرة في هذه الدراسة. من ذلك 
مثلاً أن جورج (379 ,1991 ٥ع١0٥6)‏ يتناول نقاط القوة والضعف الموجودة في اثنتي 
عشرة استراتيجية هدفها «إحداث تغيير في الوضع الراهن على حساب الخصم». من 
هذه الاثنتي عشرة استراتيجية هناك خمس استراتيجيات هجومية في طابعها» وهي : 
(1) الابتزاز (2) إجراء تحقيق محدود (3) وضع الخصم تحت ضغوط محسوبة (4) تطبيق 
سياسة الأمر الواقع (5) استنزاف الخصم والنيل منه ببطء . أما الاستراتيجيات السبع 
الأخرى فتتضمن أساليب دفاعية» وهي : (1) اتباع دبلوماسية الإكراه (2) التصعيد 
المحدود للتدخل بهدف إرساء قواعد أساسية (3) اتباع سياسة ضربة بضربة في الردود 
من غير تصعيد للموقف (4) قبول اختبار القدرات في إطار القواعد الأساسية المحدودة 
التي يختارها الخصم (5) وضع خطوط فاصلة (6) إبلاغ ا لخصم بالالتزام المعين وبالعزم 
على الرد تجنباً لأي خطأ في الحسابات (7) القيام ببعض الأعمال لكسب الوقت والتقدم 
بمقترحات تتيح فرصة لدراسة التسوية التي تتم عن طريق التفاوض . كل هذه 
التكتيكات تعتبر في الواقع تنويعات أكثر تحديداً للاستراتيجيات الأربع العامة . 
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إن تقويم مدى الدقة لاستراتيجيات "جريت" أو "جر ' أو ضربة بضربة أو 
التهديد الأمثل باعتبارها وصفاً لسلوك القوتين العظميين أثناء الأزمات يقتضي 
إجراء اختبار غير مباشر للتنويعات الهجومية والدفاعية التي ذكرها جورج (1991) . 
على سبيل المثال» يتضمن كثير من أساليب الدفاع تهديدات باستخدام القوة مشابهة 
للتهديدات التي تنطوي عليها استراتيجية "جر ' » ويثل كل منها طريقة مختلفة 
لإقناع الخصم بالعدول عماهو مقدم عليه أو بعمل شيء لم يكن ليعمله في الظروف 
العادية . كذلك» تتضمن الاستراتيجية السابعة عناصر من استراتيجيتي "جريت ' 
والتهديد الأمثشل» ويعتمد هذاعلى مستوى الاستفزاز ومدى انحراف الخطوة 
المتبعة عن (1,1) . 


التوضيح البياني للنماذج 


سبق أن أوضحنا أن كل استراتيجية من الاستراتيجيات الأربع (ضربة بضربة» 
والتهديد الأمثل» و" جريت"» و "جرم ") - تقدم لنا طريقة لتحويل الصراع إلى 
تعاون. وسنقوم بعرض هذه الخيارات في الشكل (2-4)» وقد رأينا» من باب التيسير» 
أن نستخدم الرموز نفسها التي يستخدمها برامز وكيلجور (1988) في وصفهما لهذه 
الاستراتيجيات . فإذا كانت الحالة مثلاً («...1)1=1 فإن الإحداثي الأفقي يشير إلى 
مستوى الاستفزاز () مع مستوى الرد المقترح )4 على طول الإحداثي الرأسي"' . 
ورغم أننا سنتبع ذلك بتفسير رياضي» غير أنه مايزال من الممكن في هذه المرحلة أن 
نشرح كل نقطة وصل بلغة غير فنية . تبدو استراتيجية ضربة بضربة خطاً مستقيماً بزاوية 
مقدارها 45 درجة» حيث يكون الرد مساوياً في المقدار للاستفزاز. وبالنسبة إلى 
استراتيجية التهديد الأمثل ينطوي الردعلى قدر من التهديد أكبر من الاستفزاز على 
المستويات الدنيا» غير أن العكس صحيح حيث تشتد درجة ز٤.‏ أما الردود في حالة 
جريت ' فإنها تقل عن مستوى الرد» حيث تزيد الفجوة باشتداد درجة ز1. 
وأخيراً فإن الردود في استراتيجية "جرم ' تكون أشد من على كل مستوى من 
مستويات الاستفزاز» وتزداد فيها الفجوة أيضاً مع اشتداد مستويات ز1. 


استراثيجية 
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الشكل (2-4) 


وظائف الردود الانتقامية لاستراتيجيات ضربة بضربة والتهديد الأمثل 


و" جریت" و 'جرے'* 


ضربة بضربة 


التهديد الأمثل 


ریت 


fi 0‏ الاستفزاز 


ورغم أن الشكل الدقيق لوظائف الرد في استراتيجيتي "جريت' و "جرم" غير 
معروف» فإن التحرك المستمر بعيداً عن استراتيجية ضربة بضربة في المستويات الأعلى 
من الاستفزاز يتسق مع المنطق الذي تقوم عليه كل من هذه النماذج الأربعة . فالهدف 
في استراتيجية ' جريت ' هو السيطرة على التوتر والحد منه» وهذا معناه إظهار ضبط 
النفس وخحصوصاً في مستويات الاستفزاز العليا لمنع الدخول في صراع لولبي ه٣أمء)‏ 
(0ءiا٣هء.‏ وسيكون الرد الابتدائي على استفزاز يتصف بضبط النفس متسقاً - على 
أقل تقدير ممكن - مع البرنامج الكلي للحد من التوتر على أساس عالمي . أما بالنسبة 


إلى استراتيجية "جر ' » فكلما ارتفع مستوى الاستفزاز وكانت كل الأمور الأخرى 


3 هذا الشكل لقياس العلاقة بين مستوى الاستفزاز ومستوى الرد؛ وتتحدد قيمة )و بزيادة أو نقصان زا. أما في حالة 
التهديد الأمثل فقد يكون الرد أكبر من مستوى الاستفزاز . (المترجم) 
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متساوية » عظمت الحاجة إلى إظهار الالتزام . أما إذا قرر ا لخصم أن يتخلى عن التعاون 
بطريقة درامية» فإن ذلك يعد دليلاً أكيداً على أن ا لخصم يفتقر إلى العزم» من منظور 
لينج الواقعي (1990 (Leng‏ . 

والآن بعد أن قدمنا وصفاً لقواعد الردود الانتقامية في كل من النماذج الأربعة» فإن 
علينا أن نتناؤل:سؤالاً رئيسيا بخضزص الأزمات بين الولايات المخحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي وهو : أي النماذج الأربعة يقدم تقوياً معقولاً ومقبولاً أكثر من غيره 
لردود الفعل المحتملة لأي من القوتين العظميين عندما تواجه تحدياً يصدر من منافستها؟ 
ولعل من المناسب قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نواجه بعض المسائل التي تشكل 
أساس تطبيق ناذج اللعب النظرية على المساومة إبان الأزمات . 

هناك مخاوف متزايدة من أن تكون التطبيقات المعيارية لنظرية اللعبة» كتلك التي 
استعرضناها اعلا ذات مردود عکسي ;1985 (Beer 1986; Snidal 1985; Oye‏ 
Axed and Keohane 1985(‏ . یشیر سنیدال (26-7 ,1985) إلى أن التطبیقات 
العديدة لنظرية اللعبة كانت معنية فقط بتحديد ما إذا كانت أزمة الصواريخ الكوبية 
تندرج في الواقع تحت مسمى "لعبة الدجاج " أو "لعبة مأزق السجين"' . وقد يكون 
مثل هذا الاستخدام مفيداً في تفسير الأحداث وإعادة بنائهاء غير أنه يسيء تفسير 
القيمة الأساسية لنظرية اللعبة». فالهدف هو التغلب على الصعوبات التي تعترض 
تطور النظرية والتي تنتج عن التركيز على الجوانب الوصفية لنظرية اللعبة على حساب 
خصائصها التحليلية . ويرى سنيدال أن نظرية اللعبة يجب أن تعامل باعتبارها نظرية من 
نظريات السياسة الدولية التي تركز على «سلوك سعي الدول لتحقيق الأهداف في نظام 
دولي ذي اعتماد متبادل» . أما الأسئلة الجوهرية التي يعنى بها المنظرون الذين يتبنون 
له الك رة افتتضمن ما بلي : 1 
1. على أي نحو تحدد بنية الرد مسألة التعاون؟ وإلى أي مدى تستطيع الدول أن تغير 

مواقفها لتعدل بنية الرد وتساعد على بعث التعاون؟ 
2. متى يكون التعاون - كتنسيق سياسي واع - ضرورياً لتحقيق المكاسب المشتركة؟ 
3. هل يؤثر التكرار فى احتمالات التعاون؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الاستراتيجيات 

التي يكن أن تستخدم لإطالة أمد اللعبة لتستقر آثار التكرار؟ 
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4. هل يؤثر عدد الأطراف أو القضايا في احتمالات التعاون؟ 


تقع هذه الأسئلة خارج محيط الدراسة الحاليةء وسيتطلب الرد على السؤال الأول 
الاشتراك في عدد كبير من اللعب واستخدام سلوب به قدر من الاستقراء أكبر من ذلك 
لمتبع حالياً. وبالنسبة إلى السؤال الثاني فيتعلتق بقواعد اللعبة أثناء الممارسة وبالتالي 
يسبق التحليل الحالي . أما السؤالان الثالث والرابع فيركزان على المراحل المحعددة 
واللاعبين والقضاياء وبالتالي» فإنهما يتجاوزان نطاق تحليل رد فعل القوة العظمى إزاء 
المشكلات الأمنية التي تحدث إبان الأزمات . 


يفترض برامز وكيلجور مثلاً أن بنية الرد في لعبة التهديدات والمأخوذة عن "لعبة 
الدجاج" لا تتغير أبداً. ورغم أن بعض التغيرات تحدث داخل وحدات المربع (مثل 
التحرك من وضع ما قبل اللعب إلى مكان آخر)ء فإن هذه التغيرات مأخوذة عن 
ردود الأركان» وهذه تظل ثابتة . وفيما يتعلق باللعبة» فإن ترتيب الأفضليات بالنسبة 
إلى اللاعبين يكون على النحو الآتي : e‏ < ع < ٥ < ee‏ (حیث ا = عدم 
التعاون» وه = التعاون» وتصنف استراتيجية الخصم ثانياً). ومع ذلك قد يكون من 
الواقعي أن نفترض أن بنية الرد» وضمناً اللعبة نتفسهاء تختلف باختلاف أفعال 
اللاعبين والأحداث التي تقع خارج تحكم الطرف المعني . 

كما أن هناك مشكلة أخرى تكمن في استخدام "لعبة الدجاج" و"لعبة مأزق 
السجين" بوصفهما وسيلتين لتبسيط الواقع . فرغم أن النماذج التي طورها برامز 
وکیلجور وأکسلرود تصور الواقع الاجتماعي تصويراً يتصف بحسن التعريف والدقة 
والاقتصاد والتنظيم»» ويتضمن «تعريفاً واضحاً للقواعد واللاعبين والاستراتيجيات 
والنتائج»» فإن العلاقات الدولية تنزع نحو قدر أكبر من التعقيد (1-24 ,1985 #ر0). 
وفيما يتعالق بالتنافس بين القوتين العظميين على سبيل المخال» فإن الملصفوفات وبنى 
الرد الخحاصة بكل منها ليست كافية لشرح أحد أهم مكونات الردع الناجح» وهو 
مصداقية التهديد. وعوضاً عن ذلك تفترض النماذج بصورة ثابتة أن كل تهديد يحدث 
في اللعبة يكتسب مصداقية تامة عند الخصم. غير أن المصداقية أمر يتعلق بالالتزام 
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والعزم ولا يعتمد على بنية الرد وحده. ونتيجة لذلك» لايوجد من النماذج القائمة 
بالفعل إلا القليل الذي يكن أن يفسر المصداقية تفسيراً دقيقاً. وقد يقال بالطبع إن 
"العزم" في حد ذاته» وظيفة من وظائف بنية الرد المتضمن في اللعبة . 

ومع ذلك فإن صحة هذا الرأي تعتمد على قبول الافتراضات المرتبطة بنظريات 
الاختيار العقلاني في عملية إبرام الصفقات الدولية قبولاً تاماً. وبالطبع» كمايشير 
بوينو دي ميسكيتا ولا لمان أنه «إذا كانت هذه الافتراضات وغيرها تساعد على فهم أغاط 
السلوك التاريخية» فهي إذن مفيدة ولا يعيبها فرط التبسيط والتقليل من شأن عملية 
تتصف بلا شك بالتعقيد الشديد“« )27 ,1992 (Bueno de Mesquita and Lal man‏ . 
معنى ذلك أن مسألة إن كانت هذه الافتراضات مفيدة أو نها تقلل من شأن تحليل 
العلاقات الدولية هي مسألة تعلق با منهج التجريبي“' . 


التمثيل الشكلى للنماذج 

قمنا بعرض النماذج الأربعة في سياق لعبة التهديد (الشكل 1-4)ء مع إحداث 
تعديل واحد فقط . يقول جيمس وهارفى (1989 eze ù} :(James and Harvey‏ 
التعاون الذي يتزامن مع الأزمات الفعلية أمر غير معروف . ولتسهيل العرض سنفترض 
أن "الصف " هو اللاعب الأكثر تعاوناً في البداية (معنى أن 1= ء)» بينمايقوم 
"العمود" بالفعل الذي يشعل شرارة الأزمة. مع ذلك» لا يكون الفارق الزمني بين ز1 
ول)» كبيراً ما يكفى لإحداث تعقيدات مثل الردود المستقبلية اللخفضة . 

وقد يقال في هذا الصدد إن هذا المدخل سيؤدي إلى قياس غير مناسب لأداء 
استراتيجية ضربة بضربة ؛ لأن هذه الاستراتيجية يتوقع أن تجد تأبيداً في لعبة متكررة من 
" مأزق السجين" . ومن المتوقع في ظل الدور البارز الذي يلعبه المستقبل أن يحدث 
التقاء عند استراتيجية ضربة بضربة بعد سلسلة من اللعب . ومع ذلك» ففي أي أزمة 
تكون القوى العظمى طرفاً فيها وتقف على شفا حرب نووية» فإن قابلية العلاقة للنمو 
على المدى الطويل تكون أمراً ثانوياً. ومالم يؤدالرد الذي تقوم به القوة العظمى من 
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خلال الاستفزاز إلى الاقتراب من استراتيجية ضربة بضربة» فإن ملاءمة هذه 
الاستراتيجية لخوض الصراعات الدولية الحادة قد تكون محدودة» وخصوصا إذا كانت 
الصراعات تتضمن قرارات سريعة نسبياً. وأكبر التحديات التي تواجه استراتيجية 
ضربة بضربة كوصف محتمل للاختيار الاستراتيجي يتمثل في وجود بيئة اختبار ساكنة 
تقوم على لعبة واحدة. وبالطبع فإن إمكانية نشوب حرب نووية نتيجة لعمليات 
الهروب المشتركة والمتعاقبة قد تخلق اهتماماً كبيراً باستعادة التعاون. يقول باتشن: إن 
استراتيجية ضربة بضربة تكون لها فاعلية كبرى في موقف يتضمن لعبة الدجاج «حيث 
يعاني الخصم أسوأ النتائج عندما يتم الرد على تحركه التنافسي ب "الدجاج "» مقارنة 
با معاناة التي تحدث له والتي تقل درجة عن أسوأ النتائج عندما يحدث ذلك في لعبة 
مأزق السجين» (280-1 ,1988 .(Patchen‏ 


كذلك» تطفو على السطح نقاط إيضاح بالنسبة إلى الاستراتيجيات الأخرى . 
فبالنسبة إلى استراتيجية " جريت ٠"‏ يلعب التغيير التدريجي دوراً محورياً 00۵عء0) 
(1962» وحسب منطق التغيير هذاء تتم مجابهة أي استفزاز يحدث في البداية كذلك 
النوع الذي يكون إيذاناً بحدوث الأزمة» برد يتسم بقدر أقل من الإكراه» بدلا من رد 
يتساوى مع الاستفزاز» وهكذا لابد من أن تنوافر أدلة على استخدام استراتيجية 
"جريت ' حتى في بيئة اللعبة الواحدة. وينسحب الشيء نفسه على استراتيجية 
جريم ٠"‏ بل إن كافة الاستراتيجيات في الواقع تواجه أقسى بيات الاختبار الممكنة . 
ولا يتوقع أن تؤثر الدروس المستفادة والتوقعات المتقاربة في نتائج تفاعل معزول» 
فأساس الانسجام مع أي واحد من النماذج سيتكشف في أوهى حالاته تحت هذه 
الظروف . بعبارة أخرى» يجب النظر إلى أي أدلة عن انتظام الردود إزاء الاستفزاز على 
أنها تصب بغزارة في صالح الاستراتيجية قيد النظر . 


يتوافق هامش الخطاً لاستراتيجية ضربة بضربة في حالة معينة مع الفارق بين مستويات 
الاستفزاز التي يقوم بها أحد اللاعبين ومستويات الرد للاعب الآخر. ومرة أخرى» 
قبطا الل ر هور؛ سنفترض في جميع الحالات أن البادئ بالفعل هو "العمود' وأن 
الهدف هو "الصف ' . وتمثل المعادلة (1) مستوى التناقضات المتوسط ۴ » أما الفروق 
التربيعية فسيتم جمعها لتكون ۴؛ أي قياساً بديلاً لهامش الخطاً . إن مزية استخدام ۴ 
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تتلخص في أنها أكثر استشعاراً لأثر الأخطاء الكبيرة. وعند مقارنة ضربة بضربة مع 
التهديد الأمثل» فإن حالتى هامش الخطأ قد تكشف عن بعض الاختلافات . 


المعادلة (1) .)3-4 F1=1/n‏ 
حپٹ 
Fj‏ = متوسط الفرق بين الردود المرصودة والردود التي تم التنبو بها . 
و قد االات (ه...1 => 
= الاستفزاز الذي يقوم به البادئ بالفعل (وأيضاً الرد المتوقع من جانب المدافع) 
فى حالة 1. 
)ي = الردالمدروس للهدف في حالة 1. 


قام برامز وکیلجور (1988 امعان ۵ة ۳5ه8۲) بتطوير قاعدة أكثر تعقيداً للرد 
الأمثل » تعتمد بموجبها وظيفة الرد رم ٩1‏ على مستوى الاستفزاز () والحجم النسبي 
للردود في أركان رقعة اللعب. كمايتم حساب الرد في الوضع النهائي على أنه 
متوسطات ذات ثقل للردود "الخالصة ' في أركان رقعة اللعب. وتكون وظائف الردود 
ثنائية الخط (4٥«1انا)»‏ بمعنى أن هناك خطاً لكل إحداثي . وعند حساب الردود لكل 
من الصف والعمود عند أي نقطة (لإء ×)» ويشار إليها ب («.)م۶ و(ر»)ء۲» وعلى 
الترتيب «تم تشقيل الردود عند كل ركن من أركان الرقعة على أساس حاصل ضرب 
الملسافات الموازية للإحداثيات من النقطتين (ر.٠)‏ حتى الركن المقابل». يتم على هذا 
الأساس حساب الردود (« )م٨‏ و( رع على النحو التائ (Brams and Kilgour‏ 
(837 ,۾1987 : 
المعادلة )2( r^4‏ )»ر - Pş(x,y) = (1 - x) (1 - y)rı + (1 - x)yra + xyr3 + x(1‏ 


Po(xy) = (1 - x) (1 - ye + (1 - y)xc2 + xyc3+ y(1 -x)c4 (3) المعادلة‎ 


ورغم أن استتخدام النظام الآخر للتثقيل قد يغير نسب الردود التي تنتج عن استخدامه» 
كما يشير إلى ذلك برامز وكيلجور» فإن هذا النظام الآخر لن يغير من ' الطبيعة الأساسية ' 
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لتوازنات ناش (۲4ط:اuiه‏ 1ئة۸N)‏ داخل اللعبة: (108 ,107 ,1988 طاءة). أما مستوى 
الرد الكافى لردع الخصم عن التمادي في العدوان فقط » فتحدده المعادلة 4: 


: C3 = tiC2 
0 7 المعادلة (4) م‎ 


وعندما تكون 1 = زاء فإن الدالة («هناءمدا؟) توصى بالمزيد من التعاون. وعندما 
يبدأ " العمود" فى الاستفزاز» بمعنى أن تكون 1 ٤>‏ فإن الرديكون لازماًعلى أحد 
المستويات . 


وبتحديد دالة الرد» يكون من الممكن تحديد هامش الخطاً الذي يكن التنبؤ به في 
استراتيجية التهديد الأمثل : 


Ek =1/n 3| المعادلة (5) ,|()4- او‎ 


1-C;+Cڊ2)‎ 


حیث jk‏ = متوسط الفرق (غير التربيعي) بين الرد الملاحظ والرد الذي تم التنبؤ به 
من أن برامز وکیلجور لا يحددان قيم 2 وده فإن الحدود هي 1 >-> 2ه > 0. وتمثل 
حدود 0 و1 القيم الثابتة ل إ» وو»» واللتين تمثلان الحرب النووية والانتتصار على 
الترتیب. کما یکن استخدام تربیعات الانحرافات» بحیث تکون ,£ لھا 36 شکلاً 
تكون فيها 2= في الحالات جميعها» من أجل تييز هذه القيم عن المتواليات غير المربعة 
والتي تكون فيها العلاقة *k<1‏ . 
يشير الجحدول (1-4) إلى 36 تركيباً للقيمة )ئcombi"ati0n (Vj, i= 1 ... 36) (value‏ 
من قيم الردود الوسيطة د ودء. حيث يتصف كل زوج من هذه الأزواج الستة والثلاثين 
بالخاصية الأساسية د»<٠»‏ مع وجود حيز للتنوع في حجم الفرق عند الفواصل من 
النوع 0.1. 
# المعادلة (1) تبين متوسط الفرق بين الردود المتوقعة والردود الملاحظة بالتجربة ؛ ويعطي مربع الفرق في المعادلة نفسها قياساً 
لهامش الخطاً. وقد طور المؤلف هذه المعادلة إلى معادلة الرد الأمثل (4) التي تعتمد على مستوى الاستفزاز ۲ وعلى أحجام 


الردود في زوايا مربع اللعب (الشكل 1-4). ثم قام بتعويض المعادلة (4) في المعادلة (1)باعتبار أن )4 = ١‏ . والمعادلة (5) 
هي نفسها المعادلة التي تحسب هامش الخطأ في المعادلة (1). (المترجم) 
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الجدول (1-4)* 
مركبات الردود الوسيطة ومستويات الطأ الناتجة 


قيمة الردود معدل مستوى الخطأ للفروق التربيعية وغير التربيعي 
مجموع الردود 38 O a E Ej =l.‏ 
K=2 K=1 Cı C: Vi (=1 30)‏ 
1 0.8 0.9 0.20 0.07 
2 0.7 0.9 0.21 0.07 
3 0.6 0.9 0.22 0.08 
74 0.5 0.9 0.22 0.08 
V5‏ 0.4 0.9 0.23 0.08 
6 0.3 0.9 0.23 0.08 
v7‏ 0.2 0.9 0.24 0.08 
8 0.1 0.9 0.24 0.08 
79 0.7 0.8 0.15 0.04 
710 0.6 0.8 0.16 0.05 
11 0.5 0.8 0.17 0.05 
712 0.4 0.8 0.18 0.06 
713 0.3 0.8 0.18 0.06 
714 0.2 0.8 0.19 0.06 
715 0.1 0.8 0.20 0.07 
716 0.6 0.7 0.12 0.03 
717 0.5 0.7 0.14 0.04 
۸18 0.4 0.7 0.15 0.04 
19 0.3 0.7 0.15 0.05 
20 02 | 07 0.16 0.05 
21 0.1 0.7 0.17 0.05 
22 0.5 0.6 0.14 0.03 
723 0.4 0.6 0.13 0.03 
24 0.3 0.6 0.13 0.04 
V25‏ 0.2 0.6 0.14 0.04 
726 0.1 0.6 0.15 0.04 
727 0.4 0.5 0.20 0.05 
7/28 0.3 0.5 0.17 0.04 
29 0.2 0.5 0.15 0.04 
730 0.1 0.5 0.14 0.04 
31 03 0.4 027 0.08 
۸32 0.2 0.4 0.22 0.06 
733 0.1 0.4 0.19 0.05 
734 0.2 0.3 0.34 0.13 
735 0.1 0.3 0.28 0.09 
36 0.1 0.2 0.40 0.19 


# غالبآما تكون قيم 2ء وء افتراضية لأنها بين 0وا؛ لذلك فإن المؤلف يأخذ جميع الاحتمالات في الحسبانء فعندما تکون 
مثلاً 0.9=» فإنه يأخذ قيم 0.8 = 2ء إلى قيم 0.1= وء وهكذا بشرط أن تكون قيمة 3ء دائماً أكبر من قيمة 2ه ؛ ثم 
يحسب قيم مستويات الخطأ بتطبيق المعادلة (5) . (المترجم) 
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تراوح المقادير المطلقة لدء ود» من 0.9 إلى 0.2 ومن 0.8 إلى 0.1 على التوالي . 
وسيتم استخدام كل مجموعة ردود لتوليد قيمة منفصلة (36 ... 1 = ,1 )٤‏ لهامش 
الخطأ المتوقع الذي تحدده المعادلة (5). كما سيتم خلق مجموعة موازية من القيم 
(Ej 2j =1...36)‏ باستخدام تربیع الفروق )u 2e4 كا٥ ٢٥۴5(‏ . والسبب وراء 
استخدام هذا المشروع الموسع للقياس هو أن هامش الخطاً لاستراتيجية التهديد الأمثل › 
على عكس النماذج الأخرى» يعتمد على قيم الردود. فلو كانت الأشكال الستة 
والثلاثون كلها من ١‏ ;» على سبيل الخال أدنى (أو أعلى) في المقدار من ۴١‏ فإن ذلك 
سيشكل تأييداً كبيراً (أو دحضا) لاستراتيجية التهديد الأمثل مقارنة باستراتيجية ضربة 
بضربة . بالمقابل وفي وجود مشروع واحد للقياس» فهناك القليل الذي يكن قوله عن 
الأداء النسبي لاستراتيجية التهديد الأمثل نسبة إلى الافتقار إلى المنطق المبسط الذي يؤيد 
زوجاً محدداً من القیم دده وو" . 


وهناك وجه آخر للشرح يتوافق مع ما يتعلتق بقيم الردود الخالصة» إذ إن من الواضح 
بداهة أنه إذا كان المقياس يراوح من 0 إلى 1» فإن المحدود تكون الدمار النووي 
والانتتصار. ولكن ما المعنى الحقيقي لبقية المقياس؟ من المستحيل» على الأرجح أن 
نستطيع تقدير القيم الأصيلة للحلول التوفيقية والهزية على أسس متسقة اعتماداً على 
نسبة بعضها إلى بعض» أو إلى الحدود. بل إن أوجه النفع المحددة قد تتغير حتى في 
أثناء الأزمة نفسها. ومع ذلك» فمن المجدي أن نفترض أن القيم النسبية تبقى ثابتة إلى 
حد ماعندما نستخدم التنافس الأساسي بين الولايات المححدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي لتقو النتائج . وهكذا نجد أن المنهج التجريبي الذي تعكسه السيناريوهات 
المذكورة في الجدول (1-4) يكن تبريره على أنه جهد أولي لقياس الردود الخالصة 
المرتبطة بالهزية أو بالحلول التوفيقية في أي مرحلة من مراحل التنافس . 

أما فيما يتعلق باستراتيجية " جريت " فليس هناك دالة صورية للرد الانتقامي فيما 
كتب بهذا الشأن»ء غير أنه من الممكن الاستدلال على وجود اثنتين من الخصائص 
تتعلقان با لحجم النسبي للاستفزاز والردود» أولاهما أنه من المتوقع أن تكون ٩)/(‏ أكبر 
حجماً (أي أقل إكراها) من ا نتيجة لأن ا لحد من التوتر هو الهدف الأساسي من الرد. 
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أما الثانية فهى أنه يجب أن تكون هناك علاقة متبادلة سلبية بين :ا و( - (4)4). ومع 
اشتداد درجة توتر 1» تزيد نسبة ا لحد من الرد الانتقامى . بعبارة أخرى»› مع اقترا ب :ا 
من 0 يجب أن يزداد مقدار التناقض بين الرد الانتقامى والاستفزاز . 


تفتقر استراتيجية "جرم" كذلك إلى دالة انتقام محددة تماماً. ومع ذلك يكن 
استنتاج أن أوجه الترابط المتوقعة لاستراتيجية " جريت ' يجب أن تعكس لتصبح في 
صالح استراتيجية "جر ' . فالمتوقع أولاً أن تكون ()4 أدنى (أي أكثر إكراهاً) من 1» 
في ضوء المخاوف التي تتعلق باحتمالات الخطا والمعلومات الناقصة . ثانياً يجب أن 
تكون هناك علاقة متبادلة إيجابية بين ا و (1 -()4). وفي حالة اشتداد درجة 
الاستفزاز» أي عندما تقترب 1 من 0 يفترض أن تزداد الشدة النسبية للرد. 


هناك وجه آخر من التعقيد يكن أن يشار أيضاً وهو افتراض العامل الأحادي 
(1971 «0ءا۸1) : هل توجد أفضلية ترتيب واحدة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية 
أو الاتحاد السوفيتي » في ظل تعدد الأطراف التي تشترك في صياغة السياسة الخارجية 
وتنفیذها على کل جانب؟ يذهب بوینو دې میسکیتا (1981) وماکجینیس ؟ندد¡M6)‏ 
(1988 ضمن آخرين إلى أنه في مواقف الأزمات (ولاسيما تلك التي تتضمن تنافساً 
طويل الأجل)ء تيل عملية اتخاذ القرار إلى التقارب مع الفعل الأحادي الذي يفرضه 
الأمر الواقع . كما أن القيود الزمنية على وجه الخحصوص تقلل من احتمالات أن يقوم 
الأطراف من خارج دائرة الموظفين التنفيذيين الداخلية بلعب أي دور في تطوير السياسة 
ا لخارجية وتنفيذها. بل إن احتمالات تبرير هذا الافتراض تتزايد في حالات التفاعلات 
النووية الاستراتيجية » التي تكون فيها القيود الزمنية على أشدها. 


قیاس مستویات الاستفزاز والرد ۵ 


تم اختيار مجموعة فرعية تتكون من 28 حالة من حالات التنافس بين القوى العظمى 
من مجموعة بيانات مشروع "السلوك أثناء الأزمات الدولية ' على مستوى الأطراف» 
باستخدام المعايير التي تحدثنا عنها بالتفصيل في الفصل الثالث”" . وكما رأينا أنه فيما 
يتعلق بالإطار الزمني للتحليل» فإن الأزمات التي كانت قائمة عام 1949 أو بعده يكن 
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إدراجها في التحليل . ومن الناحية العملية يتضمن ذلك احتمال حدوث تبادل نووي 
ینتج عنه ٥۱(‏ ,) من الشكل (1-4)» وإن كان ذلك مستبعداً. وقد قام الاتحاد السوفيتي 
عام 1949 بتفجير أحد الأسلحة النووية» ما يعني أن كلتا الدولتين العظميين كانت 
عرضة لهجوم نووي في وقت غير محدد من تلك السنة» وإن كان ذلك الهجوم 
محدوداً وعبر دولة تابعة . ورغم أن وضع أي حد فاصل سيكون أمراً تعسفياًء فإن 
اختيار عام 1949 يستبعد كل الأزمات التي لم يكن من الممكن أن يحدث فيها مثل ذلك 
الهجوم عن عمد . كما يتضمن أيضاً كل الأزمات التي توافرت فيها فرصة حدوث مثل 
هذا الهجوم . تنتهي القائمة في الجدول (1-3) بالأزمات التي بدأت عام 1985» وهي 
النقطة النهائية الحالية لمجموعة بيانات مشروع " السلوك أثناء الأزمات الدولية "'. 


وبعد تحديد الحالات» يتطلب الأمر قياس كل من ا و(6)٩‏ قبل اختبار النماذج . 
وتكون قيم المقياس لنقاط التعاون وعدم التعاون في النهايات القصوى هي 1 و0» على 
التوالي . وبالنسبة إلى النقاط الوسيطة» فإن توليد القيم سيتم باستخدام صيغة معدلة 
من مشروع القياس الذي طوره جيمس وهارفي (1989 (James and Harvey,‏ ' . 
والخاصية الأساسية للمقياس هي التناقص الأسي للقيم . بعبارة أخرى» مع ازدیاد 
شدة الاستفزاز أو الرد فإن مقدار هذه الخاصية يقترب من 0 بسرعة كبرى» ما يعني 
وقوع هجوم نووي . ويعرض الجدول (2-4) مقياساً من 15 نقطة لأساليب التبادل بين 
القوتين العظميين . وتجمع نقاط المقياس بين تصنيف المتغيرات الملائمة في السلوك أثناء 
الأزمات و "الأعمال الحافزة" و "الرد الرئيسي " (Wilkenfeld, Brecher, ef al.‏ 
(1988 . وتتولد نقاط المقياس بالصيغة الاتية : 
المعادلة (6) ,#0 06936ع ۔ 2 = م 

حيث 5 = نقطة المقياس المحولة (الأسية) (15 ... 1 = ))» و×ک = نقطة القياس 
الخطية . وتتضمن كل ×5 قيمة 14 /(1-»)» حیث تکون فيها ,5 = 0» د5 = 1/14 ... 
5= 1. هنا يكون معامل 5'»,0.693» مناسباً للأس» بسبب الحدود المقصودة د »5ء 
وعندما تكون )ء =0 تكون نتيجة التحويل »5 = 1» حيث 0= »5 و1 = »5. ويغطي 
قياس في الجدول (2-4) القيم الممكنة كلها للتعاون وعدم التعاون" . 
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الجدول (2-4)* 
أساليب إبرام الصفقات بين القوتين العظميين : الاستفزاز والرد 
الشدة 


الضربة النووية 


حرب تقليدية على نطاق أوسع 


حرب تقليدية غير مباشرة على نطاق أوسع 
مصادمات خطيرة 
مصادمات خطيرة غير مباشرة 
مضادمات طفيفة 
مصادمات طفيفة غير مباشرة 
أساليب متعددة» تشمل العمليات العسكرية العنيفة 
أساليب عسكرية غير عنيفة 
. أساليب متعددة» تشمل الأسلوب العسكري غير العنيف 
. عمل اقتصادي 
عمل سياشي 
. عمل لفظي 
. عتم القيام بايغل 


. التعاوق 


# يستخدم المؤلف هنا معادلة التناقص الأسي للقيم في قياس القيم بين 0 و1 وهي تمثل عدم التعاون والتعاون . والقيم في هذا 
الجدول مشتقة من تطبيق المعادلة (6) في الأصل ؛ وقيم »5 هي القيم الخطية بين 0 وا وهي مشتقة من عدد الحالات المحتملة 
للرد الناتج عن الاستفزاز . وبتطبيق القيم في المعادلة (6) نحصل على القيم في هذا الجدول. (المترجم) 
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ويحتوي الجدول على نقطة صفر ثابتة» أي ضربة نووية» تمثل انعدام التعاون. 
وعلى الطرف النقيض يوجد التعاون نفسه . ورغم أن أكبر الفواصل على هذا 
المقياس هو ذلك الذي يفصل بين الضربة النووية والحرب التقليدية على نطاق شامل» 
فإن ذلك لا يفترض وجود فرق نوعي ضمن نطاق القيم . كما أن تحديد منطقة تصعيد لا 
تمكن السيطرة عليه في الشكل (1-4) يبرر دمج عنصر التدرج في المقياس» حيث تكون 
النقطة التالية للنقطة الأخيرة دون الضربة النووية بقدر ملموس . ولكن لحسن الحظ› 
من الناحية العملية» فإن مستوى الإكراه الكافى لحدوث تصعيد لا رجعة فيه يبقى 
مجهولاًء نما يجعل استخدام مدى متصل من القيم ملائماً. 

نجحد أن القيم بالنسبة إلى :ا و(٨)‏ مبينة لكل حالة مأخوذة من الجدول (1-4) في 
العمودين الأخيرين من الجدول (3-4) . ويظهر في الشكل (3-4) توضيح بياني 
لدرجات الاستفزاز والرد لكل حالة. 


ورغم أننا قد تحدثنا سلفاً عن مزايا استخدام حالات السلوك أثناء الأزمات الدولية 
في اختبار النماذج الأربعة » فإننا يجب أن ننوه ببعض ال مكاسب المحددة والمرتبطة بجسألة 
القياس : ولا كل أزمة تحدث في السياسة الخارجية لها فعل حافز واضح الوصف› 
ورد رئيسي» ما يجعل من الممكن أن نحدد الظروف التي تقوم فيها إحدى الدولتين 
العظميين بحمل الدولة الأخرى على معايشة ظروف الأزمة والتجاوب معها. ثانياً 
تحتوي مجموعة بيانات مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية على السجل الشامل 
الوحيدلسلوك القوتين العظميين أثناء الأزمات عبر مدة زمنية وثيقة الصلة بهذه 
الأزمات . ثالثاًء مجموعات البيانات التي تركز على الحروب أو أنواع الصراع الأخرى 
ليست ملائمة بالقدر نفسه لاختبار نماذج الرد على الاستفزاز لأن سلوك القوى العظمى 
لا يكن تييزه في كل الأحوال على ساس الحالات الفردية داخل التصنيف . رابعاًء 
وهو الآهم» يتضمن مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية تاريخاً للحالات» وثبتاً 
للمراجع لکل (Brecher, Wilkenfeld, et al. 1988; Wilkenfeld, Brecher, et all>‏ 
(1988 .41ء ولهذا السبب» يكن سبر أغوار أعمق للتحقق من حالات عدم الدقة 
الكامنة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اختيار حالات التنافس بين القوتين العظميين وما 
يلي ذلك من تصنيف . 
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الحالة 
. حصار برلین 
. حصار برلین 
. الحزب الكورية الأولى 
. الحرب الكورية الثائية 
5. الحرب الكورية الثائية 
. الحرب الكورية الثاللة 
. مضایق تایوان! 
. مضایق تایوان! 
البؤيس جملة مياه 


سوریا - ترکیا 
مضایق تایوان !11 
. مهلة برلين 


3. مهلة برلين 


. خلیج الخنازیر 


.سور برلین 


. الصواريخ الكوية 
. الصواريخ الكوبية 
.الكونغو1 


.خرب پونيو 1967 


: حرب الاستنزاف 
. قاعدة سيينفيجوس 
3 . حرب أکتوپر 1973 
. أوجادين 111 
5 . غزو جرینادا1 
غزو جرینادا 11 
نیکاراجوا والطائرات 
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الجدول (3-4) 


البادئ بالاستفزاز 
الاتحاد السوفيتي 
الولايات المتحدة الأمريكية 
الولايات التحدة الأمريكية 
الاتحاد السوفيتي/ جمهورية الصين الشعبية 
الولايات التحدة الأمريكية 
الولايات الخحدة الأمريكية 
الولايات المتحدة الأمريكية/ تايوان 
الولايات الخحدة الأمريكية/ تايوان 
الاتحاد السوفيتي 


الولايات المتحدة الأمريكية/ تركيا 
الولايات المتحدة الأمريكية/ تايوان 
الاتحاد السوفيتي 


الولايات المتحدة الأمريكية/ بريطانيا/ 
فرنسا 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ جمهورية ألمانيا 
الديقراطية 

الاتحاد السوفيتي / كوبا 

الولايات الخحدة الأمريكية 

الولايات المخحدة الأمريكية / بلجيكا 
الولايات الخحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي 

الاتحاد السوفيتي/ مصر 

الاتحاد السوفيتي 

الاتحاد السوفيتي/ مصر/ سوريا 
الولايات الخحدة الأمريكية 
الولايات الخحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي / جرينادا 

الولايات المتحدة الأمريكي 


الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا 


جهة الرد 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي 

جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي 

جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي 
جمهورية الصين الشعيية/ الاتعاد السوفيتي 
جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي 
الولايات المتحدة الأمريكية / بريطانيا/ 
فرنسا 

الاتحاد السوفيتي/ سوريا 

جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي) 
الولايات المخحدة الأمريكية/ بريطانيا/ 
فرنسا 

الاتحاد السوفيتي 


الاتحاد السوفيتي/ كوبا 

الولايات المتحدة الأمريكية/ جمهورية 
ألمانيا الاتحادية 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ كوبا 

الاتحاد السوفيتي 

الاتحاد السوفيتي/ فيتنام الشمالية 
الولايات المتحدة الأمريكية/ إسرائيل 
الولايات المححدة الأمريكية/ إسرائيل 
الولايات المخحدة الأمريكية 

الولايات المتحدة الأمريكية / إسرائيل 
الاتحاد السوفيتي/ أثيوبيا 

الاتحاد السوفيتي/ جرينادا 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا 


الولايات المتحدة الأمريكية 
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الشكل (3-4) 
الاستفزازات والردود في أزمات القوى العظمى 


الرد اس الاستنزاز ا 


مستوی التهديد 


Ol 12 131415 1617 18 19:2021 2223. 2425 2627 8‏ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
رقم الأزمة 

ولعل وصف بعض الحالات سيساعد على توضيح إجراءات التصنيف المستخدمة 
في الشكل البياني (3-4). ففي حالة الحرب الكورية الأولى مثلاًء تضمنت الأفعال التي 
قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 حزيران/ يونيو 1950 تفويضاً من الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان للقوات الأمريكية بخوض الحرب جنباً إلى جنب مع القوات 
الكورية (وهو عمل عسكري عنيف)» كما تضمنت إجراء مناورات عسكرية غير عنيفة 
للأسطول السابع في مضايق فورموزاء وسلسلة من الأفعال السياسية في صورة 
قرارات لمجلس الأمن الدولي تبتتها الولايات المححدة الأمريكية . لذلك ت تصنيف 
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مستوى الاستفزاز العام للولايات المتحدة الأمريكية والذي أشعل فتيل الأزمة بالنسبة 
إلى الاتحاد السوفيتي (في الجدول 2-4) على أنه (0.59)» أي متعدد»ء ويتضمن أعمالاً 
عسكرية غير عنيفة . أما الرد الذي قامت بها جمهورية الصين الشعبية فلم يكن أكثر من 
خطبة ألقاها رئيس الوزراء» شو إن لاي (۴۸-141 ٠0ا٤)ء‏ اتهم فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالعدوان (0.896)ء بينما قام الاتحاد السوفيتي بإمداد شنجهاي وبعض المدن 
الأخرى بغطاء جوي تحسباً لأي قصف من جانب تايوان (0.65). ونتيجة لهذا التسلسل 
من التهديدات والتهديدات المضادة تم تصنيف الرد السوفيتي/ الصيني 0.72 (أي 
متعدد» ويتضمن أعمالاً عسكرية غير عنيفة)ء وأمثلة ذلك القيام بعمل شفهي تمثل في 
الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الصيني شو إن لاي للولايات المتحدة الأمريكية 
لقيامها بعمل عدواني» وكان غياب الاتحاد السوفيتي عن التصويت في مجلس الأمن 
عملاً سياسياً بينما كان الغطاء ا لجوي السوفيتي عملا عسكرياً غير عنيف . 


في إحدى حالات الحرب الكورية الثانية » قامت القوات الكورية الجنوبية بعبور 
خط المرغي 38 ف أل شري ن الأرل احور 1950 وتبسعها ئي للك القنرات 
الأمريكية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر . ورأى الاتحاد السوفيتي والصين أن التقدم 
الأمريكي تصعيد غير مباشر سينتهي بحرب شاملة مع دولة تابعة (0.198). فكان أن رد 
الاتحاد السوفيتي بوضع قواته في الشرق الأقصى وفي منشوريا في حالة تأهب (وهو 
عمل عسكري غير عنيف» 0.65). أما الأزمة الثانية التي حدثت في السياسة الخارجية 
في إطار الحرب الكورية الثانية فقد وقعت في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1950» عندما 
وصلت واشنطن أنباء مؤكدة عن وجود قوات صينية في كورياء الأمر الذي أشعل فتيل 
الأزمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» ل اترو اکر کی ئی تریج أعلنه 
الرئيس هاري ترومان مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم أي سلاح في 
ترسانتها لإلحاق الهزية بالقوات الشيوعية (0.65) . ومن الواضح أن رد ترومان كان 
أكثر استفزازاً من مجرد عمل شفهي » (0.896) بل كان في الواقع بمنزلة إعلان للحرب» 
بتلميحات عن استخدام الأسلحة النووية » وتصعيد الأزمة إلى مستوى الكارثة . 


أما في حالة أزمة الصواريخ الكوبية التي وقعت عام 1962ء فقد كانت هناك عدة 
ردود على الحصار» وهي عمل عسكري غير عنيف (0.65) أشعل الأزمة بالنسبة إلى 
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الاتحاد السوفيتي . ولم يقف الأمر بالسوفييت عند الإسراع بخطط نشر الصواريخ (أي 
عمل عسكري غير عنيف) بل تجاوزه إلى تكرار إنكار وجود هذه الصواريخ في الأم 
المتحدة (وهو عمل سياسي)» وإرسال خطابين إلى واشنطن (عمل لفظي)» وأخيراً 
ا لخروج من الأزمة عن طريق إبرام الصفقات واللجوء إلى حل توفيقي بشأن الصواريخ 
في تركيا. وبسبب هذه الأعمال» تم تصنيف الرد العام على أنه متعدد» ويتضمن 
أعمالا عسكرية غير عنيفة (0.72). 


ونذكر أخيراً أزمة السياسة الخارجية التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية في 
6 آیلول/ سبتمبر 1970 بسبب قاعدة خلیج سیینفیجوس )٥1٣8۱٥205(‏ في کوبا» 
حيث قام في ذلك اليوم مستشار الأمن الأمريكي هنري كيسينجر بإطلاع الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون على تقارير تفيد بأن طلعات الاستخبارات الجوية الأمريكية 
قد أثبتت صحة تقارير تحدثت عن إنشاء السوفييت لقاعدة غواصات نووية في كوبا . 
وكانت التتيجة نشوب أزمة وسط صناع القرار الأمريكيين المر كزيين الذين رأوا في 
العمل السوفيتي تهديداً لاتفاقية السلام بشأن كوبا والتي أبرمت عام 1962. واعتبرت 
الولايات المتحدة الأمريكية الصواريخ النووية المتمركزة على مبعدة من سواحل فلوريدا 
تهديداً خطيراً لأمنها العسكري . وحيث إن القاعدة قد تدخل مرحلة التشغيل في وقت 
قريب» وتكون قادرة على القيام بعمل هجومي» فإن الوقت المتاح للولايات المتحدة 
الأمريكية للرد على هذا العمل كان محدوداً. في هذه الحالة يؤدي العمل العسكري 
غير العنيف الذي بدأه السوفييت إلى العلاقة ;1 =0.65. ولذلك قامت الولايات المتحدة 
الأمريكية بالرد في 25 أيلول/ سبتمبر» وهو اليوم نفسه الذي انتشر فيه الخبر في 
الصحافة الأمريكية» إذ طلبت على لسان هنري كيسينجر تفسيراً للموقف . يصنف هذا 
الرد اللاذع على أنه عمل شفهي ٠‏ أي رزي = 0.90 . ولم يحدث تصعيد أكبر لهذه 
الأزمة» التي نزع فتيلها يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر عندما تلقت واشنطن تأكيدات من 
الاتحاد السوفيتي بأن «أعمال الإنشاء قد توقفت وأن القوة البحرية السوفيتية غادرت 


سيينفیجوس) . 
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خليل البيانات 


ترجح كفة الميزان لصالح نظرية التهديد الأمثل» أكثر من استراتيجية ضربة بضربة 
عند مقارنة إمكانية التنبؤ بالخطاً. فباستخدام المعادلة (1) التي وردت سابقاًء تكون 
۴ = 0.22. ومن بین الأشکال الستة والثلاثين د £ التي تتولد من المعادلة (5)» نجد 
أن 25 (69.4./) من الحالات المذكورة في الجدول (1-4) تقع تحت هذا المستوى (انظر 
الشكلين 4-4 و5-4). وباستخدام الفروق التربيعية» نجد أن ۴ = 0.081. ومن بين 
الأشكال الستة والثلاثين المذكورة في الجدول» نجحد أن 8 من الحالات تقع 
تحت هذا المستوى . ورغم أن النسبة ليست كبيرة» فإن النتائج تميل لصالح استراتيجية 
التهديد الأمشل أكثر من استراتيجية ضربة بضربة . كما أن الفروق التربيعية أيضاً غيل 
لصالح استراتيجية التهديد الأمثل بدرجة كبرى ما يشير إلى أن الأخطاء الكبيرة تكون 
أكثر في استراتيجية ضربة بضربة» على الرغم من أن هذه الأخطاء تكون أكثر من متوازنة 
بل تتقارب هوامشها في الاستراتيجيتين في بعض سيناريوهات الحالات الأخرى . 


ويلاحظ أن من بين التوليفات التي تصب في صالح استراتيجية ضربة بضربة» 
توجد ست حالات من الشماني التي تكون فيهادء = 0.09. تكاد الحلول الوسط 
تتساوى مع النصر عندما يكون حجم د كبيراً للغاية . ومن الطبيعي أن يشار هذا 
السؤال: هل هذه التصورات الخاصة بالردود الخالصة واقعية إذا كان الأمر يتعلق 
بالأزمات الدولية على الجملة؟ وحيث إن أي أزمة تنطوي على بعض أخطار التصعيد 
الذي ربا يصل بالأمر إلى نشوب حرب نووية» فإن النتيجة التي يتم التوصل إليها عن 
طريق التفاوض تتصف بجاذبية كامنة . والحدس المقبول لتفسير ذلك هو أنه كلما زادت 
أهمية القضية قل احتمال النظر إلى الحلول التوفيقية وكأنها مساوية للنصر. على أن 
الأهمية النسبية المرتبطة بالقيم المهددة تؤثر بالتأكيد في تقوم .٠:‏ وسنقوم في بعض 
أجزاء الفصل الخامس بتقويم الأثر على الاختيار الاستراتيجي للقضايا موضوع النزاع 
في حالة محددة. ومن المتوقع في بعض الحالات أن يكون افتراض التساوي شبه 
الكامل بين النصر والحل التوفيقي قائماًء بينما يتوقع في حالات أخرى أن يكون هناك 
قدر أكبر من التناقض بين الاثنين . وربا تكون استراتيجية ضربة بضربة خياراً جذاباً في 
الحالة الأولى » بينما تكون استراتيجية التهديد الأمثل أفضل في الحالة الثانية . 
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التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

وعلى الطرف الآخر من السلسلة» جد رم5 = 0.12 و دم = 0.03» وهذه تمثل 
أقل حدود الخطأ في كل مجموعة من مجموعتي الستة والثلاثين شكلاً التي تتخذها 
استراتيجية التهديد الأمثل . تتولد هذه القيم الدنيا عندما تكون د = 0.7 وده = 0.6 وهو 
ما يعني أن الحل التوفيقى والهزية يعتبران نتيجتين متشابهتين للغاية . والشىء الذي يثير 
الاهتمام على وجه ا لخصوص هو أن ثفكر فيما لذا كانت الردود المذونة دقيقة أم لا 
بالنسبة إلى عدد كبير من الحالات. فإذا كانت دقيقة» فإن ذلك يعد تأييدآكبيراً 
لاستراتيجية التهديد الأمثل مقارنة باستراتيجية ضربة بضربةء وييكن القول بداهة إن 
قيم النصر والهزية المتوافقة توافقاً لصيقاًء تشير إلى أن القضية أو القضايا موضوع 
النزاع لها أهمية خاصة . 

الشكل (4-4) 
ا خط التنبؤي الهامشي : التهديد الأمثل مقابل ضربة بضربة 
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فكل نتيجة هي بعيدة بعض الشيء عن النصر» أو عن تحقيق الأهداف تحقيقاً كاملاً 
(1.0 خلافاًل 0.6 آو0.7). ولكن بالنظر إلى الطبيعة المدمرة للتصعيد التبادل» جد أن 
هناك نوعاً من الواقعية في حقيقة أن كلاً من الردين الوسيطين هما أكثر بعداً من النقطة 0. 
وبالنظر إلى التحليل السابق لتصورات د = 0.9 والتي تحبذ نظرية ضربة بضربة» فإن 
فكرة القضايا المهمة التي تعطي دعماً قوياً لاستراتيجية التهديد الأمثل تصبح أكثر أسراً. 
ومرة أخرى» يكون من امثير أن نستكشف دور محورية التهديدات التي تستهدف القيم 
في تحديد أي اختيار استراتيجي . 

الشكل (5-4) 
ا لخطأ التنبؤي الهامشي : التهديد الأمثل مقابل الضربة بضربة 


التهديد الأمثل ا 
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التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

وفي حين أن استراتيجيتي "جريت" و" جرم" لم يتم تحديدهماصورياً 
كنموذجين» فإن هناك توقعات بخصوص الحجم النسبي زاء وني . وتوجد ثلاث 
حالات تتساوى فيها المستويات» وتسع عشرة حالة تکون فیها ر¡) ی > ز1 وست حالات 
بترتيب عكسي . وهذا وضع يصب إلى حد ما في صالح استراتيجية "جريت '» ولكن 
ليس بصورة طاغية . أما ا لحالات التي يكون فيها الرد أكبر من فعل الاستفزاز نفسه فهي 
حالة حصار برلين (الحالة الأولى)ء والأزمعان المتعلقتان بمضايق تايوان 1» واا 
برلین وحرب حزيران/ يونيو 1967 وغزو جرينادا. إن هذه الحالات متنوعة ولا تشمل 
اللجموعة الفرعية كلها من الأزمات الشديدة التي تخللت الحرب الباردة» ومنها مثلاً 
تسلسل الحرب الكورية وإحدى الأزمات المرتبطة بحصار برلين وأزمة الصواريخ 
الكوبية . ومن المخير أن نلحظ أن الاستفزاز صدر عن الاتحاد السوفيتي في ثلاث حالات 
من بين الحالات الست» بينما صدر الاستفزاز عن الولايات المححدة الأمريكية في 
الحالات الثلاث الأخرى. وهكذا ليس من الملائم أن نلجأ إلى الادعاء القائل بأنه حتى 
وإن بدت استراتيجية "جر " أقل شيوعاًء فإن إحدى القوتين العظميين تتبع ما تمليه 
هذه الاستراتيجية بشكل أكبر من الأخرى . 

وتقدم العلاقة المتبادلة بين (1 - (زي) د(N=28‏ ,0.001>م ,0.7633-سم/٤‏ دلي 
حاسماً يرجح كفة " جريت " على " جرم ' . ومع زيادة درجة الاستفزاز (أي باقتراب ز1 
من 0) تقل الشدة النسبية للرد الانتقامي» أي أن  1(‏ ر ي) تصبح أكبر . والشيء الذي 
يثير انتباهنا هنا هو أن الاستفزازات الشديدة على وجه الخصوص لا تسفر على الأرجح 
عن رد مساو أو أقوى . انظر مثلاً إلى المبادرات التي تناسب أو تفوق المستوى العسكري 
العنيف» أي تلك التي تكون فيها زا آفل من 0.585 أو مساونة له وفي هذه الأمثلة 
الخحمسة كلها ينطوي الرد على قدر من الإكراه أقل من درجة الاستفزاز» وهو ما يبدو 
غير متسق مع المنظور الواقعي خاصة» إلا أنه مع ذلك متسق مع الأبعاد الواقعية 
لاستراتيجية التهديد الأمثل» ما يوحي بأن الرد الذي لا يتناسب مع الاستفزاز وإغا 
يتجاوزه يكون - على الأقل في بعض الحالات - مفيداً. 

ولعل الخطوة المنطقية التالية لبرنامج البحث الحالي هي معرفة إن كان بالإمكان ربط 
الاقتراب من استراتيجية التهديد الأمثل (أو أي استراتيجية أخرى) بنتائج الأزمة. من 
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المفترض أن اختيار مستوى معين من الرد الانتقامي ينتظر أن تكون له انعكاسات على 
درجة الرضا التي يحققها في نهاية الأمر اللاعب الذي كان أكثر تعاوناًفي مستهل 
اللعب (والذي سيشار إليه من الآن فصاعداً ب "المدافع "). وإذا كان هذا جائزاً يصبح 
لذلك الأمر قيمة عملية كبيرة» تتجاوز وصف الاختيار الاستراتيجي إلى النتائج التي 
يسفر عنها في السياسة الخارجية . وكمايقول سنايدر وديزينج : «إن إحدى المعضلات 
الأساسية والمستدية في العلاقات الدولية هي البت في اتخاذ موقف حازم وقاس إزاء 
الخصم حتى تردعه» وهذا يقتضي تحمل أخطار تعلق بإثارة غضب الخصم أو خوفه أو 
تصعيد الصراع» أو التصالح معه» على أمل تقليص أسباب الصراع» وتحمل أخطار 
تتعلتق بتقوية شوكة ا لخصم ودفعه إلى أن يخطى تقدير عزمك على المضي قدماً في الرد» 
)Snyder and Diesing 1977, 254)‏ . یفترض أنصار كل استراتيجية أن النتائج 
ستكون جيدة للدولة التي تتبع نط الرد الذي تمليه الاستراتيجية. فاستراتيجية 
"جريت' على سبيل المثال» توصي بالتصالح وانتهاج سياسة أكشر تعاوناً في إدارة 
الأزمات. وكما أوضحنا في الفصل الأول» فإن مؤيدي مدرسة "طمأنة الخصم' 
يقولون إن استراتيجية " جريت ' هي أكشر أساليب إدارة الأزمات فاعلية لأنها تخلق 
جوا من الثقة المتبادلة» يتم فيه تجنب الأخطاء وسوء الإدراك والعلل الأخرى المرتبطة 
بعملية صنع القرار (ط ,19898 «ذعا؟S‏ كمه س0طاء). بالمقابل» تقترح استراتيجية 
جري " اتباع دبلوماسية إكراه ا لخصم وعدم التعاون معه» أي ردعه بدلاً من بعث 
الطمأنينة في نفسه» وكثيراً ما تستخدم عبارات مثل «التنافس في تحمل الأخطار» 
وااستغلال القوة الكامنة» (69-78 ,1960 ع«1ا!6ط6؟) و«دبلوماسية العنف» 
(3 ,1966 ع«iااءطSc)»‏ لوصف المنطق الذي يشكل أساس استراتيجية "جرم" 
ومبادئها. ويكون السؤال هو ما إذا كانت نتائج النزاع بين القوتين العظميين متسقة مع 
توقعات النجاح المتضمنة في كل استراتيجية . 


تقدم الدراسات التي قام بها لنج (1988 ع«ءا) أمثلة مفيدة لهذا النوع من البحث»› 
فقد ركز لنج على أفضل استراتيجية استهلالية عند نشوب أزمة» ووجد أنه لا توجد أي 
لحبة من اللُعحب النووية ( أي تلك التي تكون بنيتها على شاكلة بنية لعبة الدجاج) تح 
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مزية للاعب «الذي يبدأ باستراتيجية إبرام الصفقات تعتمد على قدر من إكراه الحصم 
يفوق القدر الذي استخدمه في الأزمة السابقة (188 ع١1).‏ وتؤكد هذه النتائج مام 
التوصل إليه سابقاً في دراسة قام بها لنج وويلر عن استراتيجيات التأثير في النزاعات 
الدولية الحطيرة حيث يقولان: «إذا كانت نعائجنا توحي بأي شيء» فهو أن 
الاستراتيجية الجازمة التي تتصف بإرهاب الخصم تكون أقل فاعلية وتنطوي على قدر 
أكبر من الأخطار على نحو يخالف ما يشاع عنها في فولكلور السياسات التي تنبني على 
القوة“ )681 ,1979 (Leng and Wheeler‏ . 


يدرس لنج سلوك الدول في أربعين أزمة وقعت خلال الفترة 1980-1816 
باستخدام متلازمات من بيانات الحرب» ويهدف بذلك إلى تحديد: أي المنهجين 
("الواقعية' أو "التبادلية ') هو الذي يستطيع التنبؤ على نحو دقيق بالطريقة التي 
تتجاوب بها الدول مع محاولات التأثير المتنوعة التي تحدث أثناء الأزمات العسكرية 
الطابع؟ ووجد لنج أن نموذج التبادلية يتفوق بجلاء واتساق على نموذج الواقعية عندما 
يستخدم في وصف سلوك الدول. ويخلص لنج إلى أن «المضامين الافتراضية 
واضحة» فإذا كانت الحكومات ستتولى الرد على الاستفزازات ردآمن جنس تلك 
الاستفزازات فليس هناك الكثير الذي يكن أن يقال عن استخدام استفزازات تتميز 
بالإكراه المتزايد بينما تكن الاستفاضة في الحديث عن استخدام أساليب تأثير تتصف 
بالتكيف والمرونة» (22 ,1990 عما). 


وعلى عكس ذلك» يؤيد كورسون (1970 )٥۲50١‏ استراتيجية " جرم " في تحليله 
لأزمات حائط برلين والصواريخ الكوبية. فقد وجد كورسون أن احتمالات إذعان 
الولايات المحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تتزايد عندما تكون المطالب مصحوبة 
بأعمال صراع حادة» وبنسبة مرتفعة لعمليات الإكراه مقارنة بعبارات الصدام» 
والاستخدام الواسع للموارد العسكرية. أي أن سياسة إكراه الخصم وإرهابه تؤدي 
المهمة المطلوبة. 


وبالنظر إلى أن ماع التوصل إليه بخصوص نتائج الأزمات يتسم بعدم التناسق» فإن 
هناك حاجة إلى مزيد من التحليل . وتتوافر بيانات عن عدة متخيرات للتتائج في 
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الحالات الثماني والعشرين الواردة في الجدول (1-3). تتضمن كل حالة معلومات عن 
تحقيق الأهداف (أي التقوي الموضوعي للنصر» ووصول الأزمة إلى طريق مسدودةء 
والهزية) والرضا العام عن النتائج كما يراه أطراف الأزمة . وقدتم استخدام هذه 
التقديرات "الموضوعية" و'الذاتية" لاختبار الفرضيات الخاصة بفاعلية كل 
استراتيجية . وفي الحالات التي يتم فيها تحديد أغاط متسقة سواء بالمقياس الموضوعي أو 
المقياس الذاتي» فإن هذا يعني ضمناً تأييداً قوياً للاستراتيجية المعنية . 


ومع أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان» سيتم تقويم قوة التنبؤ التي يتحلى بها كل 
نغوذج بالتتابع » بدءاً باستراتيجية التهديد الأمثل . ووفقاً لا يقول برامز وكيلجور 
)Brams and Kilgour 1988)‏ إذا كان رد اللاعب الذي یکون اکر تعاوناً فی البداية فى 
إحدى الأزمات ياثل أو يفوق المستوى المطلوب لردع الخصم» يجب أن تنتج عن ذلك 
درجة عليا من الرضا بالنسبة إلى هذا اللاعب . أما مستوى الرد الذي يكفي فقط لردع 
ا لخصم» فتنص عليه لعبة التهديدات (انظر المعادلة 4 سالفاً). ومن المهم أن نتذكر ة 
فتنص عليه لعبة التهدي ومن کر قبل 
تقويينا لاستراتيجية التهديد الأمثل أن لعبة التهديدات تتضمن نوعاً من التناسق» فعند 
حدوث إحدى الأزمات» تشیر 4٤و4‏ إلى التنازلات التي يقدمها الحصم من جانب 
واحد» بينما تعني ٥2‏ و د العكس . أما الوضع الراهن ١(‏ و١٣)‏ فهو قيمة وسيطة تعكس 
الوضع في بداية الأزمة وبالطبع » تمثل )٠, ٣١(‏ الدمار النووي . 


ومع ذلك ليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
- وهما الدولتان اللتان تلعبان اللعبة في الواقع - تعطيان قيماً متساوية للردود الأربعة 
الحالصة. ربا يتم الحفاظ على الترتيب المتناسق للبدائل» حسب متطلبات برامز 
وكيلجور» دون حاجة إلى أن يكون التناسق الأصلي (لإاصرء 41«ل0۲) صحيحاً. 
غير أن الفارق الأوضح يتعلق بوضع اللاعبين قبل بداية اللعب (د» )٠١‏ ورا تكون 
الأمور مختلفة من وجهة نظر الزعيم والمتحدي» تمشياً مع المصطلحات التي يستخدمها 
اورجانسكي وکو جلر (1980 erاعKug »)0rganiski and‏ ومقارنة بالاتحاد السوفيتي 
فمن المتوقع أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية فارقاً بين ١‏ و٠‏ أصغر من الفارق الذي 
يجده الاتحاد السوفيتي» وفجوة كبرى بين د٠‏ ود لأنها تجد الوضع الراهن أفضل نسبياً. 
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أي أن الولايات المتحدة الأمريكية» بعبارة أخرى» تتبع قاعدة تجنب الأخطار فى 
اتخاذها للقرارات بسعيها الحثيث إلى الحفاظ على الوضع الراهن وتجنب الخسائر. أما 
الاتحاد السوفيتى» الذي يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية على منزلة الزعامة العالميةء 
فلن يكون ميالاً لتجنب الأخحطار فيما يتعلق بالحالات الخالصة للعبة . 


بمعطيات هذه الفروق الكامنة بين الدولتين العظميين»› فإن قياس مستویى الردود في 
هذه الدراسة سيسمح بوجود قيم متناسقة ولكن غير متساوية (حيث لا تكون :7 
متساوية في جميع الأحوال مع :)“ . وقدع إنجاز ذلك بتضمين دالة للرد لها القدر 
ذاته من الزيادات المتساوية بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي (1 ,2/3 ,1/3 ,0) بينماتم وضع 
قيمة عليا نسبياً للولايات المتحدة الأمريكية على الوضع الراهن (1 3/4» 1/4 0). 
وسيتم استخدام هذا الهيكل الخاص بالردود مرة أخرى في اختبار استراتيجية التهديد 
الأمثل “: 

يوضح الشكل (6-4) العلاقة بين استراتيجية التهديد الأمثل ونتيجة الأزمة. ومن 
بين الحالات التسع عشرة التي قام فيها المدافع بتهديد الخصم بالرد على مستوى يناسب 
أو يفوق الردع» كما تحدد ذلك لعبة التهديدات» هناك 13 حالة كان فيها المدافع راضیاً 
عن التائج )28 = percent; tau b = .32; p < 0.10; N‏ 68.4( كذلك: جح 
المدافع في 73.7./ من هذه الحالات (14/19) في تحقيق أهداف مركزية في النزاع . اها) 
N = 28(‏ ;0.10 > ص ;34. = ا . وعلى عكس ذلك» في الحالات التسع التي لم يقم 
فيها المدافع بإبلاغ الخصم بتهديد انتقامي كاف ردا على اعتداء وقع عليه» استطاع 
المدافع (أي اللاعب الذي كان أكثر تعاوناً عند بدء اللعب) أن يحقق أهدافه بالكامل في 
حالة واحدة فقط . وامتداداً مسار هذا النقاش»› من المتوقع أن يكون التقارب من 
استراتيجية التهديد الأمثل سبباً في استيفاء كل طرف من أطراف النزاع لأغراضه» لأن 
ذلك سيؤدي إلى استقرار الأزمة ويحول دون تصعيد الأعمال العدائية» غير أن هذا 
الافتراض لا يلقى إلا دعماً معتدلاً من البيانات . 

وهناك افتراض أخير متسق مع استراتيجية التهديد الأمثل كنموذج للتنافس بين 
القوتين العظميين» يركز على آثار المسافة بين وضع ما قبل اللعب (1,1) والوضع 


.(t, 1) الابتدائى‎ 
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الشكل )6-4( 
التهديدات المخلى ودرجات الرضا 
تحقيق الهدف الرضا س التهديد الأمثل 
النصر =4 راض جدا= 4 التهديد الأمثل = 2 
الهزية = 1 غير راض بدرجة كبيرة = 1 لا تهديد أمشل = 1 


4 


۹ 
| 
| 
1 234 S6 TCE SOME BR 0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 
رقم الا زمة‎ 


ووفقاً لهذا الافتراض» فإن قصر المسافة بين وضع ما قبل اللعب والوضع الابتدائي 
الذي يسهل القيام بجهود ما لخلق حالة من الاستقرار في أجواء الأزمة يجب أن يتسبب 
في قدر أكبر من الرضا للطرف المدافع . يقول برامز وكيلجور : «إن عملية حقن الأزمة 
بعنصر الاستقرار تعزز عندما تكون المزايا التي تنجم عن التعاون المتبادل في لعبة 
التهديدات أمراً جوهرياً للاعبين وعندما لا يكون الوضع الراهن عند (1 ,)) يبعد كثيراً 
عن (1,1)» )843 ,1987 .)Brams and Kilgour‏ وحیث إن القوتين ن العظميين قد 
تفيدان على الأرجح من استقرار الأزمة» فإن هناك فرصا كبرى للاعب الأكثر تعاوناً 
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كي يحقق أهدافه في نهاية الأمر . وقد أثبتت البيانات في الواقع صحة هذا الافتراض . 
ويرجح أن يحقق اللاعب الذي يكون أكثر تعاوناً في البداية أهدافه» إذا كان الوضع 
الابتدائي قرب إلى وضع ما قبل اللعب (28 = N‏ ;10 > م ;31. = طا اه)). إن رجحان 
الرضا بالنتيجة يتسق مع الحدس» فعندما تكون القوة العظمى التي ستقوم بالرد على 
مقربة من وضع ما قبل بدء اللعب» فإن مدى الردود التي تتصف بالحزم الكافي» أو 
فرصة المناورة» يزداد بحكم المنطق . 
الشكل (7-4) 
الرضا وتحقيق الأهداف " جريت" في مقابل "جرم" 


فط تحقيق المدف الرضا جریت | جرم 
النضر =4 راض جداً= 4 جریم =2 
الهزية =1 غير راض بدرجة كبيرة = | جریت = 1 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1F H4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 8 


رقم الأزمة 
" 


أما فيما يتعللتق بقارنة فاعلية استراتيجية " جريت ' بفاعلية استراتيجية "جرم '» 
فإن الشكل (7-4) يعرض العلاقة بين الرضا بالنتيجة والأزمات التى كان فيها الرد 
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ينطوي على قدر من التهديد يفوق التهديد الذي حمله الاستفزاز أو يكون مساوياً له أو 
يقل عنه. ومن بين الحالات التسع عشرة التي استخدمت فيها استراتيجية "جریت" 
كان المدافع قانعاً بالنتيجة في 13 حالة» ونجحح في تحقيق أهدافه الرئيسية في النزاع في 12 
حالة منها. وفي أربع أزمات من الأزمات الست التي استخدمت فيها استراتيجية 
"جر " كان اللاعب الذي أبدى قدراً أكبر من التعاون في البداية غير راض أو كان 
مستاءً جداً من النتيجة . وعلى وجه العموم» تغلب النتائج استراتيجية " جريت" على 
استراتيجية "جرم ٠"‏ وبالتالي تدعم ضمناً ما توصل إليه لنج وويلر ل٣4‏ ع١6ا)‏ 
(Lindskold, Betz, and Walters jرتllgg‎ jتۃog‎ دJکزدiılg‎ Wheeler 1979)‏ 
(1986» وباتشن (1987 )۴۵۲٥1٥۲‏ ولنج (1990 ,1988 ع۸٥1)‏ وجولدشتاین وفریان 
(Goldstein and Freeman 1990)‏ وجولدشتاين (1991 .)6Go1dstein‏ وکانت 
استراتيجيات التبادل أكثر نجاحاً في الجيلولة دون تصعيد النزاعات ذات الطابع 
العسكري إلى حد اندلاع الحرب . بعبارة أخرى» تبدو استراتيجية ' جريت" أسلوباً 
أكثر فاعلية ونجاحاً في إدارة الأزمات» ولاسيما إذا كان التعاون البعيد المدى هو الهدف 
النهائي )1990 (Goldstein and Freeman‏ . 


ملخص 

فيما يتصل بالاستطراد في محاولة فهم الرد الذي يصدر عن قوة عظمى على ما 
تتعرض له من استفزاز» وجدنا أن تقوم النماذج الأساسية لمشروع السلوك أثناء 
الأزمات الدولية خحطوة تتجاوز الجدل الخاص بالوسائل المختلفة. وهناك ملاحظة مهمة 
تتلخص في ظهور أغاط معينة حتى قبل دراسة مستويات الأداء الحددة للنماذج 
المختلفة . وتنسق هذه النتيجة مع الرأي القائل إنه يكن تحديد شكل من أشكال العقلانية 
في تفاعلات القوى العظمى أثناء الأزمات الدولية. وفي حدود الجدل الدائر حول 
الردع العقلاني» قال البعض - استناداً إلى سجل دراسات الحالة - إن الاختيار العقلاني 
تعوزه فعلياً القوة التفسيرية . فإذا كانت هذه النتيجة صحيحة» فإنها ستجعلنا نتوقع أن 
الاختيار الاستراتيجي لكل حالة هو في الأغلب متفرد وأنه لا يوجد نموذج واحد يصلح 
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إطاراً لكل هذه الحالات» لأن سوء الإدراك وعلل اتخاذ القرار الأخرى قد تؤدي إلى 
تقلبات شديدة في الردود على الاستفزازات . بعبارة أخرى» ليس من المرجح أنيقوم 
أحد النماذج بالتنبؤ بجستوى الرد الذي تختاره الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد 
السوفيتي» أو نتائج النزاعات الخطيرة» بطريقة أكثر اتساقاً من النماذج الأخرى . 


يشير تحليل البيانات الخاصة بتفاعلات القوى العظمى إلى أن استراتيجية التهديد 
الأمثل واستراتيجية '"جريت " هما انعكاسان أكثر دقة للعقلانية التي تستند إلى 
الأزمات . إن أداء استراتيجية التهديد الأمثل يترك في النفس انطباعاً جيداً» ولاسيما 
بسبب المخاوف التى ذكرها بير 8619) (وآخرون)» بشأن سوء الإدراك. ويبدو أن 
اسر ايسيا اللجدرد الأل لى فيا لها ندنو على البر بالرة اللي شر ميه 
القوة العظمى عند تعرضها للاستفزاز. وييكن ربط هذه النتتائج كلها بالنتائج التي 
أسفرت عنها دراسة أكسلرود (1984 0۵ء1ء×4) عن منافسة الاستراتيجيات التي تصاغ 
للنجاح في لعبة مأزق السجين» وقد وجد أن الاستراتيجيات "اللطيفة ' ؛ أي التي تبدأً 
بالتعاون كانت هي الأفضل في هذا السياق» وهكذا فإن استراتيجيات مثل استراتيجية 
ضربة بضربة تميل بمرور الزمن إلى أن تكون أكثر شيوعاً بين الناس . وتشير النتائج هنا 
إلى أن استراتيجيات مشل استراتيجية ' جرم ' ٠‏ والتي تتسم بشدة العقوبة» هي الأقل 
احتمالاً من حيث استخدامها في الأزمات بين القوى العظمى . بالإضافة إلى ذلك» 
فإن السياق النظري للعبة هو سياق لعبة الدجاج في مقابل "مأزق السجين' ٠‏ وإن 
الصورة المعدلة لاستراتيجية ضربة بضربة تتفوق في الأداء على الأصل . ولعل 
استراتيجية التهديد الأمثل هي انعكاس أكثر دقة لعملية إبرام الصفقات التي تتم في 
ظروف الأزمة» بينما تحظى استراتيجية ضربة بضربة بقبول في الأوضاع التي تخلو من 
الأزمات. 


وعلى الرغم من الأداء الجيد لاستراتيجية التهديد الأمثل » فإنه لا ينبغي التقليل من 
شأن سجل النجاح لاستراتيجية ضربة بضربة . فقد استطاعت استراتيجية ضربة بضربة 
أن تتفوق على استراتيجيات منافسة أخرى في سياق مختلف» يتمثل في لعبة مأزق 
السجين المكررة. وهكذا نجد أن الأمر رجا يتطلب تفصيل الاستراتيجيات لتناسب نوع 
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اللعبة. ولكي نثير أحد الاحتمالات قد يكون من المفيد أن ندرس الألعاب التي يقوم 
فيها أحد اللاعبين على الأقل بإعلان استراتيجية يبدأ بعدها اللاعبون الآخرون في 
التفاعل مع هذه الاستراتيجية بمرور الوقت. ويكن أن يقال في هذا السياق مثلاً إن 
إسرائيل كانت تتبع استراتيجية " جري " مع منظمة التحرير الفلسطينية » بينما كانت تتبع 
استراتيجية "جريت " مع كل من مصر والأردن فيما يتعلق بانتهاكات الحدود. إن 
اختيار الاستراتيجية المناسبة في لعبة متكررة قد يعتمد على طبيعة الخصم وعدد كبير من 
العوامل الأخرى. 


تقييم التراكم المعرفي 


طبقاً لهدف تطوير التراكم المعرفي المتكامل» سنقوم بعقد مقارنة بين التحليل الذي 
سقناه في هذا الفصل والتحليل الذي قام به جولدشتاين وفريان له اdsاه6)‏ 
۴٥۳ 1990(‏ وجولدشتاین (1991 اا1 6)» في دراستین کثیراً ما یرجع 
إليهماء تتناولان التنافس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين. فقد حاول هذان الباحثان أن يقوما القوة التفسيرية 
النسبية لعدة نماذج من الاختيار الاستراتيجي المبني على نظرية اللعبة . يقول جولدشتاين 
وفريان (1 ,1990) «كان الجدل دائراً بلا انقطاع في كل دولة عن أفضل الاستراتيجيات 
التي يكن أن تستخدم لاستشارة الردود المرغوبة من الدولتين الأخريين . . . وإن 
البحث عن هذه النزعات السلوكية في البيانات التاريخية . . . هو المغتاح إلى ترسيخ 
الأسس التجريبية لنظريات التعاون» . يذهب جولدشتاين وفريان فى دراستهماء كما 
نفعل نحن في دراستنا هذه» إلى أن التطينقات المقليدية لظرية اللعبةاتفتقر إلى المختوى 
التجريبي وإلى أن المنظرين المعنيين بنظرية اللعبة يفرطون في الاعتماد على «تقويهات 
موجهة لأحداث عالية حقيقية تم اختيارها دون أي معايير لإثبات صحة حججهم» (ص 
4. ونتيجة لذلك «لا نستطيع أن نقول الكثير عن الوقت الذي استخدمت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي أو الصين بالفعل نوع الاستراتيجيات 
التي تعتمد على التعاون المتبادل التي تؤيدها هذه النظريات» أو عما إذا كان ذلك قد 
حدث بالفعل». وسيكون الهدف من الجزء التالي هو زيادة مقدار فهمنا للتنافس بين 
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القوى العظمى والردع النووي» وسيكون سبيلنا إلى ذلك التأكيد على مدى ما يسهم به 
المدخل المستخدم في هذا الفصل في تطوير أفكار جولدشتاين وفريان في هذا المجال» 
وفي تزويدنا بتقويم تجريبي دقيق لنماذج نظرية اللعبة التي تشترك فيها الدراستان . 


استخدم جولدشتاين وفريان مقياساً للتعاون الخالص ت اشتقاقه من مجموعة 
بيانات توافرت لهم من بنك بيانات الصرIع‏ dlyږںم (The Conflict and Peace Data‏ 
Bank, C0PDAB(‏ ودراسة التفاعلات في الأحداث الدوlية (The World Events‏ 
teraction Survey, WEIS)‏ » وذلك لقياس مستويات التعاون العليا والدنيا بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي» والصين طوال فترة ما بعد الحرب . 
وكان الهدف هو فهرسة أقصى نقاط (القمم) التعاون المتبادل بين كل ثنائي فضلاً عن 
أدنى نقاط (الأودية) التعاون حتى يتسنى تقو القوة التفسيرية النسبية للاستراتيجيات 
الأربع البديلة لتحويل الصراع إلى تعاون. 


تعداا کیجات ارس تنو اسراو ہریت * ریات کا 5ر دوجود 
(1962 00۵عء0) من استراتيجيات التبادل التدريجي في خفض التوتر كاستراتيجيتي 
ضربة بضربة و" جريت " والتبادل التدريجي الموسع في خحفض التوتر "إجريت ' 
*)E6۸1۳(‏ والتبادل التدريجي المتوالي في خفض التوتر ' بجريت ' .**)٥6R11(‏ 
وتقوم الفروق بين هذه الاستراتيجيات على عدد الأعمال التوفيقية ومستوى التعاون 
(أو شدته) عند كل مبادرة والإطار الزمني (أو النمط) الذي تطرح فيه هذه المبادرات . 
على سبيل المثال «تقوم الدولة التي تستخدم استراتيجية ضربة بضربة [كمايعرفها 
جولدشتاين وفريان] بطرح مبادرة تعاون واحدة عند نقطة زمنية معينة» بينما تقوم 
الدولة التي تستخدم اسخراتبجية "بجريت' بطرح سلسلة متصلة من المبادرات 
العصاعدة الشدة“« )131 ,1990 (Goldstein and Freeman‏ . وتتضمن استراتيجية 
" جريت " العادية عدداً من أفعال التعاون لا تقل فى شدتها عن مبادرات "بجريت ' 
وتندث في بوقت ضير نسييا آما استراتيجية '[إجريت' فتشمل استراثيجية مشابهة 
لاستراتيجية " جريت " تتم بمو جبها المبادرة بتحركات تعكس التعاون ولكن على مدى 


# سوف يشار إليها لاحقا ب "إجريت" اختصارآً. (المترجم) 
## سوف يشار إليها لاحقاً ب ' بجريت" اختصاراً. (المترجم) 
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زمني طويل . وقد قام جولدشتاين وفريان بتقويم فاعلية كل استراتيجية طبقاً للكيفية 
التي تعطي بها «أكبر زيادة في السلوك التعاوني وأكثرها قوة» عقب وضع الاستراتيجية 
المعينة موضع التنفيذ" . 


وقد وضح أن استراتيجية ضربة بضربة من بين الاستراتيجيات الأربع هي الأقل 
فاعلية» بينما كان للاستراتيجيات التي تتميز بتكرار المبادرة (جريت» بجريت» 
إيجريت) «آثار كبرى نسبياً على العلاقات بين الدول العظمى» أ٣ة‏ اdsاه6)‏ 
(134 ,1990 ”4ء۴۲ . كذلك تبین أن استراتيجيتي " جریت " و" بجریت ' كانتا أكثر 
نجحاحاً من استراتيجية 'إجريت ' في تحقيق مستويات عليا من التعاون» وإن كانت 
«استراتيجية "إجريت ' هي الأخرى تؤدي في النهاية إلى تحقيق التعاون في العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفيتية إذاتم التقيد بها لأجل غير مسمى». كذلك وجد جولدشتاين 
وفريان أن استراتيجية 'جريت ' تحقق أسرع زيادة في درجة التعاون» بينما تحقق 
استراتيجية "بجريت" أعم مستوى من مستويات التعاون. مجمل القول إن الأدلة 
أشارت إلى أن «الاستراتيجيات التي تستخدم مبادرات التعاون تستثير ردوداً مشابهة في 
العالم الحقيقي الذي تسود فيه سياسات القوى العظمى . . . وعندماتقدم الدول على 
عمل يعكس قدراً مدهشا من التعاون على أمل إثارة روح التعاون في دولة أخرى» 
فإنها تصادف النجاح بصورة عامة . من ناحية ثانية» تبوء المبادرات العدائية بالفشل 
وتستثير رزدوداً عذاثرة) (ص 4). ويستنتج جولدشتاين وفريان أن صناع السياسة عليهم 
دائماً أن يستخدموا مبادرات تعاونية ناجحة تتوافق مع تنويعات استراتيجية " جريت ' 
وتقابل التعاون بتعاون مله . علاوة على ذلك يجب الحفاظ على مستويات التعاون 
العالية نسبياً حتى في مواجهة «الأعمال العدوانية المادية المستمرة» وذلك للتغلب على 
القوى التي يمكن أن توقف تنفيذ السياسة (مثل الجحمود البيروقراطي) . 

وعلى الرغم من أن دراسة جولدشتاين وفريان (1990) تقدم فيما يبدو معلومات 
مهمة عن ديناميات السلوك لدى القوى الرئيسية التى تدخل فى تنافس مطول» فعلينا 
لفقت إلى العذيد من اللشكاذت الظرية والتهنجية: تذانت يزعم جولدشتاین 
وفريان أنهما قاما بتقويم نطاق الاستراتيجيات التي تتميز بقدرة كامنة على تحويل الصراع 
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إلى تعاون» غير أنهما في الواقع قد قصرا بحشهما على تنويعات للبديل الذي يقدمه 
أوزجود استناداً إلى استراتيجية " جريت ' . وقد أخفقا في تقو فاعلية التهديدات بإجبار 
ا لخصم على أمور معينة » أي الاستراتيجيات التي ترتكز على "جرم " مثل الردع والإكراه 
والتهديدات المغلى وأي شكل مغاير من أشكال الاستئساد التي تتبع في إدارة الأزمات» 
وكانت النتائج بالتالي منحازة لصالح هذا التكتيك "اللطيف " أو ذاك”. ومع أن إحدى 
الاستراتيجيات التي تتصف باللطف قد تشبت أنها أكشر فاعلية من الأخرى في تشجيع 
التعاون» فإنه في بعض الحالات قد تكون جميع الاستراتيجيات أقل فاعلية من التهديدات 
القسرية بالرد الانتقامي» أثناء أزمة دولية على سبيل ال مثال . 

ولعل أزمة الصواريخ الكوبية من أوضح الأمثلة في هذا الصدد» فقد تضمنت خوفاً 
متبادلاً من اندلاع حرب نووية بسبب استخدام تهديدات قسرية من الجانبين» الأمر 
الذي حدا في عاقبة الأمر بكل من جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف إلى أن يحلا الأزمة 
المباشرة» ويوقعا معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية «(Partial est 84n 1۲٥4y(‏ 
وأن يحسنا الاتصال بين واشنطن وموسكو (عن طريق فتح خط ساخن). يقول راي 
(۸) في هذا الصدد إن «صانعي السياسة قد يجدون [أن استنتاجات جولدشتاين 
وفريان] تنقبل بصورة تزيد على المعقول الافتراض القائل بأن التعاون عموماً هدف له 
أولوية كبرى في أغلب الأحيان . . . وعندمايقوم الصينيون بأعمال قمع في ميدان 
تيانغین (181 421¡ ) أو عندمايقوم السوفييت بتهديد دول البلطيق [أو العراق بتهديد 
الكويت]» هل تكون خطوة تعاون أحادية المجانب ومشيرة للدهشة هي أفضل 
الاستراتيجيات؟) (1494 ,1991 ره۸). تقوم الدراسة الحاليةء خلافاً لدراسة 
جولدشتاين وفريان (1990) بتقوي النطاق الكامل للاستراتيجيات البديلة التي قد 
تشجع فرص التعاون بين المتنافسين . 

وعلى الرغم من أن جولدشتاين وفريان قد قاما بتصنيف التعاون بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين منذ عام 1945» في أقصى درجاته [القمم] 
وفي أدناها [الأودية]ء فإنهما ركزا بصورة مطلقة على تفسير أقصى نقاط التعاون ولم 
ينشغلا إلا بتقويم قدرة كل استراتيجية على تشجيع التعاون الطويل الأمد (ص 
2.). ونتيجة لذلك» ظل النصف الآخر من اللغز بلا حل» ويتمثل هذا في الكيفية 
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التي يفسر بها التعاون القصير الأجل بين القوى العظمى عندما يكون التعاون في أدنى 
درجاته (أي في الأودية أو الأزمات الدولية). وقد لا تكون استراتيجيات " جريت' 
التي تهدف إلى رعاية التعاون الطويل الأجل فعالة أثناء الأزمة» عندما يعيش صناع 
القرار تهديداً لقيمهم الجوهرية وعندما تكون الأعمال العسكرية العدائية وشيكة 
الحدوث ولا يتوافر وقت كاف للرد. في ظل هذه الظروف» يكون من الأرجح اعتبار 
التصالح علامة على الضعف أو الاستسلام» ويغدو من غير المرجح أن يتم إبلاغ 
الخصم بالعزم اللازم لحماية المصالح الأمنية الحيوية . 

في الفترات التي لا تتخللها أزمات» من جانب آخر» فإن مبادرات التعاون تكون 
أقل كلفة ( "فما أرخحص الكلام "). كما أن العكس صحيح» لأن استخدام دبلوماسية 
الإكراه خلال الفترات التي لا تتخللها الأزمات يكون على الأرجح سبباً في إثارة 
العمليات العدائية وتنتج عنه حالات هروب متبادلة لا حالات تعاون. 


ومن الواضح أن الأبعاد الطويلة المدى (جولدشتاين وفريان) والقصيرة المدى 
(الأزمات) لعملية الانتتقال من الصراع إلى التعاون تتطلب اهتماماً لكي يتم فهم 
التنافس بين القوى العظمى فهماً شاملا . وتعد الدراسة الحالية استكمالاً لدراسة 
جولدشتاين وفريان من حيث إنها تزودنا بالأجزاء الناقصة من لغز التعاون. وعلى 
عكس دراسة جولدشتاين وفريان» تركز هذه الدراسة على تحديد القوة التفسيرية 
النسبية لأربعة نغاذج بديلة لبعث التعاون (التعاون بمعنى التحكم في التصعيد) بين 
خصمين نوويين على شفا أعمال عدائية . وبالطبع » نتيجة للأثر الملحتمل لأي أزمة 
يعيبها سوء الإدارة على العلاقات بين القوى العظمى» فإن التتائج التي تتوصل إليها 
هذه الدراسة ربا تكون على قدر أوثق من الصلة بمسألة التعاون البعيد المدى» مقارنة 
بدراسة جولدشتاين وفريان (1990). 


وهناك مشكلة رئيسية ثالثة تتمثل في أن الأدلة التي يوردها جولدشتاين وفريان 
لدعم الاستراتيجيات الثلاث من شاكلة "برت" 4 تتجاهل بعداً مهما من أبعاد 
الصراع الأمريكي ۔ السوفيتي . يتجلى هذا البعد على وجه التحديد في أن استراتيجيات 


"جریت ' و" إجريت ' و" بجريت و کانت تمارس على الأغلب عند توافر تأكيدات 
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كافية بأن كل مبادرة تعاونية سيرد عليها بمبادرة من النوع نفسه . وكان من النادر للغاية 
طبقا للعقلية التى سيطرت على الحرب الباردة أن يبادر أحد الطرفين إلى التعاون» 
ناهيك عن أن يستمر فيه» دون أن يكون لديه تأكيد من الطرف الآخر أن أعماله 
التعاونية ستقابل با مئل . وواجه كل من صناع القرار الأمريكيين والسوفييت ضغوطاً 
هائلة لتجنب التنازلات الأحادية حتى على المستوى الظاهري فقط . والنقطة التي نحن 
بصددها هنا هي أن هذه الاستراتيجيات لا يكن تحديدها لأغراض التقويم على أساس 
التعاون المتكرر فقط» لأن مثل هذه الأعمال قد تكون نتاجاً للتعاون المتبادل المؤكد» أو 
عملاً متبادلاً جری تخطيطه من جانب الطرفين ولا يتسق مع استراتيجيات " جريت ' 
و" إجريت ' و" سے پخ , وكان الأفضل لجحولدشتاين وفريان أن يقدما أدلة على أن 
الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي قاما عمداً ودون معرفة لرد الخصم المحتمل 
(بل بغض النظر عن الرد)ء بالمبادرة إلى عدد من أعمال التعاون الأحادية الجانب. ومع 
ذلك» فإنهما لا يقدمان دليلاً على أن مثل هذه الأعمال قد قام بها أي من الطرفين . 


كذلك» تبدو الأدلة التي يقدمها جولدشتاين وفريان (135 ,1990) لدعم 
استراتیجيات " جريت" و " بجريت" وكأنها تؤكد نفسها بنفسهاء ذلك لأنه لا يكن 
ييز النغيرات المستقلة عن المتغيرات غير المستقلة . فاستراتيجية "بجريت " مثلاً تتميز 
پآنها استراتيجية فمن عدا متزايدآ من الح ر كات الععاونیة کہا مير بارها 
الإيجابي على تطور التعاون الطويل الأجل بين القوى العظمى . ولعل السبب في الأداء 
ا لحيد لاستراتيجية " بجريت ' (والاستراتيجيات الأخرى ذات المبادرات المتكررة) هو 
أن "الأعمال التعاونية المتصاعدة' (آي المتغير المستقل) التي تعتبر خاصية ميزة 
لاستراتيجية " بجريت" تشمل أيضاً ' التعاون المؤزر " (أي المتغير غير المستقل) الذي 
كان الباحشون يسعون إلى قياسه. وليس من الواضح تماما كيف يكن فصل هذه 
المتغيرات فصلا مقبولاً دون قياس دقيق لمستوى التعاون (أو شدته) في كل مبادرة 
ولإدراك الزعماء لمغزى الفترات الطريلة والقصيرة بين المبادرات . وكما يشير راي في 
هذا الصدد فإن معظم الحالات التي اختارها جولدشتاين وفريان «ييكن بسهولة إكسابها 
مظهر التوافق مع نموذج أوزجود العام عند استخدام انتقاء حكيم وإعطاء الأحداث 
والفترات الزمنية ثقلاً ملائماً» (1494 ,1991 ره۸) . 
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ومن امثير للاهتمام أيضاً أن نرى أن جولدشتاين وفريان يؤكدان أهمية مدخلهما 
جزئياً بانتقاد البحوث التي تتبنى نظرية اللعبة وتفترض أن هناك أطرافاً تكاملية . 
ويبدو أن هذا الانتقاد لا يصادف أهله بالنسبة إلى دراسة تعتمد بصورة مكثفة على 
بيانات "الأحداث " . وعلى أية حال فالمعلومات الواردة في دراسة التفاعلات في 
لأحداث الدولية (۷۴15) وبنك بيانات الصراع والسلام (00۶548) قد تم جمعها 
وتنظيمها على أساس افتراض أطراف تكاملية» مثل مستويات العداء والتعاون بين 
لدولة (أ) والدولة (ب) والدولة (ج)ء وهكذا. علاوة على ذلك نجد أن كلاً من 
لاستراتيجيات التي اختبرها جولدشتاين وفريان مستقاة من المقدمات المنطقية للاختيار 
لعمقلاني . وبغض النظر عن النماذج التي تم تحليلها (ضربة بضربة و" جريت ' 
و" بجريت '" و 'إجريت ' وما شابهها)» عادة ما يفترض أن صناع القرار قادرون على 
إدراك درجة التعاون (وعدم التعاون) بدقة في سلسلة من المبادرات» وعلى التمييز بين 
الخيارات الاستراتيجية المتاحة واختيار الاستراتيجية التي تحمل وعدا بانتزاع التعاون من 
لخصم. ورغم أن أنصار هذه الاستراتيجية أو تلك قد يختلفون في مسألة أي 
الاستراتيجيات هي الأقدر على تشجيع التعاون على المدى الطويل أو المدى القصيرء 
فإنهم جميعاً يفترضون أن صناع القرار منطقيون وقادرون على الارتفاع إلى مستوى 
التعامل مع متطلبات العمليات العقلانية . فإن لم يكونوا كذلك» فإن المشروع كله 
سيكون موضع نقاش . ومرة أخرى تقدم الدراسة الحالية قاعدة أكثر مصداقية لاختبار 
النماذج البديلة للاختيارات الاستراتيجية» والأمر كذلك إلى حد كبير لأن عملية 
صنع القرار المرهونة معطيات الأزمة غالباً ما تقع ضمن غوذج الاختيار العقلاني 
(Oneal, 1988)‏ ° . 


وتجب اللإشارة هنا إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالاستدلال في استخدام 
جولدشتاين وفريان للأحداث اليومية (كما يسجلها بنك بيانات الصراع والسلام 
ودراسة التفاعلات في الأحداث الدولية). وأولى هذه المشكلات هي أن الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين دول كبرى تضم منظمات تعمل على نطاق 
واسع وبيروقراطيات ضخمة وأعداداً وافرة من إجراءات التشغيل القياسية ٣ة‏ ف«ها؟) 
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)ئSOP perating procedures,‏ تعمل كلها على تخفيف العبء الذي يتحمله الزعماء 
في عملية صنع القرار فيما يتصل بالسياسة الخارجية في المواقف التي لا تأخذ شكل 
الأزمة . ونتيجة لذلك» فإن جل العمل الذي يبادر إليه خلال هذه الأوقات العادية غالباً 
ما يكون نتاجاً للقوى البيروقراطية والتنظيمية الآنفة الذكر . ومع ذلك لا يخطر بال 
جولدشتاين وفريان أن "التعاون" قد يكون نتاجاً لهذه العوامل الأخرى. ولا يبدو 
واضحا كيف يكن لجولدشتاين وفريان أن يقوما بتقييم فاعلية الاستراتيجيات 
الأخرى» والتي ترتكز جميعها على افتراضات الاختيار العقلاني» باستخدام بيانات 
عن أحداث قد تعكس القوى التي تقع خارج نطاق نموذج الاختيار العقلاني (والواقعي 
إلى حد ما) . وهكذا فإن الاستدلالات الخاصة بفاعلية الاستراتيجيات التي تقوم على 
حركة المد والجزر في الأعمال التعاونية تمل إشكالية في الواقع . بالمقابل يركز المنهج 
اللستخدم في هذا الفصل على أعمال الاستفزاز والردود المحددة عندما يكون هناك 
تهديد صريح للقيم » واحتمالات كبيرة بوقوع الحرب» ووجود ضغوط زمنية» وعندما 
يكون اهتمام صانعي القرار على أعلى المستويات متركزاً بوضوح على النزاع قيد النظر . 
وخلافاً للبحوث التي ترتكز على بيانات الأحداث» فإن درجة التعاون والصراع يكن 
أن تكون مرتبطة بصورة أكثر مباشرة بأعمال استفزاز وردود محددة وبالقالي 
بالاستراتيجيات التي يجري تحليلها . 


وهناك تعقيدات أخرى مرتبطة باستخدام بيانات الأحداث تتجنبها هذه الدراسة» 
منها حذف بعض أنواع التفاعلات المهمة بين اللاعبين» ومشكلة تمثيل التعاون والصراع 
تمثيلاً كافياً على مقياس واحد. وفيما يتعلتق بالانتقاد الأول» يسلم جولدشتاين وفريان 
(40 ,1990) بأن «بعض الأعمال تكون سرية» فقد تقول الدولة وتفعل كل شيء في 
العلن» غير أن الذي يعني الدول الأخرى هو الأفعال الملموسة في المجالات العسكرية 
وفي مجال الاستخبارات» والتي تظل طي الكتمان» . وبالطبع» كما يؤكد جولدشتاين 
وفريان» «فحقيقة أن الأفعال العلنية هي عينة ناقصة من الأعمال (العلنية والسرية) 
التامة تدفع النتائج للتحيز ضد إيجاد علاقات سلوكية . . . [و] الاتجاه نحو إيجاد 
علاقات خطأ تتجلى فقط عندما تكون الأعمال العلنية تتحرك في اتجاه مضاد للأعمال 
السرية على نحو متسق». ولأن ذلك أمر بعيد الاحتمال (ص 41)» فإن العديد من 
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الأنغاط المحددة في العلاقة ستقدم الدليل على فائدة بيانات الأحداث”؟. إلا أن هذا 
النوع من الحجة لايكفي بتاتاً للدفاع عن بيانات الصراع والسلام (00۲0۸48) ودراسة 
التفاعلات في الأحداث الدولية (۷۴15). وعلى أية حال» فإن الأغاط التي يزعم 
جولدشتاين وفريان أنهما قد حدداهاء» والتي تتعلق إما بالتبادلية وإما بقوة التفسير 
لمختلف غاذج التعاونء هي على الأرجح نتاج لإجراءات التشغيل القياسية (50۴5) أو 
للسياسة البيروقراطية» لأن معظم البيانات تمثل ما يجري من نشاط خلال الأوقات 
العادية (أي تلك التي لا تشهد أزمات). من جانب آخر فإن الدفاع الذي يستند إلى 
وجود الأغاط يلائم البحث الذي يرتكز على الأزمات لأن احتمال تأثر أنغاط الاستفزاز 
والردود بالقوى الأخرى احتمال ضئيل . 


هناك مشكلات إضافية توضحها الطريقة التي يتناول بها جولدشتاين وفريان الغزو 
لسوقیتي لأفغانتاة رادت الطائرة الكرر ية وغو جرشاداء حیث يستخدم الکاتبان 
بيانات الأحداث لقياس مستويات التعاون والصراع . واستناداً إلى مجموعات البيانات 
لثلاث» تم تصنيف مستوى العداء بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
خلال كل من هذه الحالات على درجة أعلى من الدرجة التي صنفت بها أزمة 
لصواريخ الكوبية عام 1962 (42-9 ,1990) . وتتناقض فكرة أن العلاقات الأمريكية - 
لسوفيتية خلال غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان اتسمت بقدر من العداء (عدم 
لتعاون) أكبر ما كانت عليه عام 1962 مع معظم تفسيرات الأزمة» إذلم يكن هناك أي 
خوف من نشوب حرب نووية (أو حتى حرب تقليدية) بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي في الحالات الأخرى. ومن الجلي أن بيانات الأحداث ليست كافية 
لتقديم وصف دقيق للصراع والتعاون» على عكس البيانات المرتكزة على الأزمات 
نفسها والتي تقيس العداء من حيث الاستفزاز والرد عليه ٠1(‏ ورنا)ي). 


وهناك مشكلة أخيرة جديرة بالذكر» تتعلق بمسألة التبادلية . فإثبات أن التبادلية تتم 
بين القوى الكبرى أمر أساسي في دراسة جولدشتاين وفريان . أما إذا لم يتم ذلك» فإن 
اختيار استراتيجية محددة من استراتيجيات " جريت " واستخدامها بصورة فعالة 
لانتزاع تعاون الخصم ستفقد صاتها بهذه الدراسة . يلاحظ جولدشتاين وفريان أن 
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البحوث التي أجريت على التبادلية» والتي تستند تقليدياً إلى بيانات عن الإنفاق 
العسكري ومشتريات السلاح» أخفقت عموماً في تأييد أطروحة التبادلية . وتذهب 
معظم الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع إلى أن الدول «تحركها إلى حد بعيد 
عوامل داخلية مثل القصور الذاتي للبيروقراطية [و] تتجاهل التخيرات التي تحدث في 
إنفاق الخصم» (25 ,1990). وفي محاولة لتناول هذا الشذوذ البين» يشير المؤلفان إلى 
عدة مشكلات في الكتابات السابقة عن الموضوع ويؤكدان أن النماذج السابقة من 
التبادلية كانت غير متسقة مع الواقع «فدراسات المتتالية الزمنية (كعإمء ١«ا)‏ على سبيل 
المثال يتم تجميعها على مدى عام وبالتالي كانت تخفي قدراً كبيراً من التفاعلات بين 
الدول؛ كما أن البيانات الخاصة بالإنفاق العسكري كانت تفتقر إلى المصداقية» 
وخصوصاً فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي والصين»*» وكان الهدف هو وضع منهج 
بديل لاختبار التبادلية» بحيث يدعم أطروحة التبادلية . والقضية هنا لا تتلخص في 
نجاح أو إخفاق جولدشتاين وفريان في محاولتهما دعم أطروحة التبادلية» وإغا 
وجوب نجاحهما لتبرير الدراسة . ونتيجة لفيض الأدلة التي قدمت ضد التبادلية في 
دراسات زاینس ( ,ھ1988 )Z1"”8s‏ وبوبرو )1982 (Fatchen jشتlıو (Bobrow‏ 
(1990» فإن هناك حاجة إلى دفاع أكثر شمولاً. 


كان الهدف من المراجعة الناقدة السابقة هو تسهيل تراكم المعرفة التكاملي عن 
التنافس بين القوى العظمى والردع النووي» وقد ذلك جزئياً بواسطة التأكيد على 
المدى الذي يكن فيه أن يقدم المدخل المتبع في الفصل الرابع تقييما تجريبياً للنماذج 
القائمة على نظرية اللعبة بدقة أكثر من المدخل المتبع في دراسة جولدشتاين وفريان 
(1990). والتي تكشر الإشارة إليها في هذا الموضوع . وقمنا كذلك بتقويم عدة فروض 
تتعاتق بالاختيار العقلاني» وبدبلوماسية الإكراه عموماًء باستخدام مجموعة بيانات 
تستند إلى الأزمات . وكان هدفنا تحديد أغاط الرد الذي تقوم به إحدى الدول العظمى 
عند تعرضها لأزمة ناتجة عن تهديد مباشر مصدره الخصم . ويتجاوز تحليلنا للتنافس بين 
القوى العظمى الدراسات السابقة ليعكس اهتماماً أكبر بالتفاعل بين البحث الكلي وبناء 
النظرية المتعلقة بالردع النووي وإدارة الأزمات . ويتضمن الفصل الخامس دراسة حالة 
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عن التفاعل بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1973» و الحالات الفمانى والعشرين المستخذمة فى بيانات 
القنوى العظنى . وإالهدف من مذه.الذراسة هو زيط السالع الكلية للق لين الرابج 
والخامس بالنتائج التي نحصل عليها من الدراسة المتعمقة لحالة واحدة» لتتجاوز بذلك 
نطاق ا معلو مات التي توفرها ملخصات حالات السلوك أثناء الأزمات الدولية . 
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ویر 
@Ahmedyassin9O‏ 


الفصل الخامس 


التنافس الأمريكي۔ السوفيتي 
والردع النووي 


كما أوضحنا في الفصل الثاني فإن البحث المتوافر عن الردع النووي هو تأملي في 
أساسه» ويركز على السلوك المتوقع من الخصوم النوويين وهم يواجهون احتمال الفناء 
امحبادل. بالمقارنة» لم تلق العلاقة بين السلوك المتوقع والتتائج الفعلية اهتماماً كافياًء 
وخاصة في سياق الأزمات بين القوى العظمى . وسوف نستكشف في هذا الفصل 
فرضيتين إضافيتين محوريتين في نظرية الردع النووي . وكماهي الحال في الفصل 
الرابع » فإن الهدف هو تحديد وضع الدول أتتصرف وفقاً للمنطق الذي تنص عليه 
النظرية أم لا؟ وسوف نحدد في القسم الأول الفرضيات التي سنختبرهاء على أن يتبع 
ذلك في القسمين الثاني والثالث على التوالي تشغيل المتغيرات الرئيسية والتحليل 
الكلي . أما القسم الرابع فيقدم ملخصاً للنتائج التي تم التوصل إليهاء وهذا بدوره يهد 
الطريق أمام دراسة حالة مفصلة حول التفاعل الأمريكي - السوفيتي خلال حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1973 . ونهدف هنا إلى الربط بين التتائج الكلية من ناحية والنتائج التي 
تم التوصل إليها من دراسة متعمقة لأزمة منفردة. 


اختبار الفرضيات 

کما قول کوجلر (742 ,1984 ۲٥اعں)‏ فإنه «في المنطق السليم يتم الربط بين شبح 
التدمير النووي المتصاعد من جهة وحفظ السلام من جهة أخرى . وجوهر هذه المناقشة 
الجدلية المحكمة البنية يتلخص فى أنه كلما زاد احتمال الإبادة الفعلية تناقص احتمال أن 
تتم تسوية النزاعات الخطيرة من خلال الحرب النووية إلى حد كبير . إذن فالرعب الذي 
يخلقه التهديد بالتدمير النووي إنغا يهد في حقيقته الطريق إلى الحيلولة دون نشوب 
حرب كبرى مرة أخرى». أما المجانب المهمل هنا فهو إذا ما كان سلوك الدول المرصود 
يتفق مع هذه المناقشة الجدلية . غير أن الأدلة المتواترة حول هذه الصلة وغيرها والمتعلقة 
بالردع النووي غير وافرة. 
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بطبيعة الحال يتفق المراقبون على أن الدور الرادع الذي تتصف به الأسلحة النووية لا 
يكن إخضاعه للاختبار بصورة مباشرة في غياب حرب نووية حقيقية . غير أنه من 
الممكن أن نقيم دور هذه القوى بصورة غير مباشرة بالتركيز على بعض الفرضيات 
الملصاحبة لنظرية الردع )1984 (Bueno de Mesquita and Riker 1982; Kugler‏ . 
على سبيل المثال» إذا كان منطق الردع النووي سليماًء فإن العنف الذي يتعرض له 
أطراف نزاع ما يجب أن يقل كلما زاد التهديد الذي تفرضه الأسلحة النووية (الفرضية 1 
أو ۶1). بعبارة أخرى» كلما كان التهديد باستخدام الأسلحة النووية حاداًء زاد 
احتمال أن يبحث صناع القرار المعنيون عن حل يشجع وقف تصعيد الأعمال العدوانية 
لتجنب أسوأ الردود الانتقامية » أي التدمير المؤكد المتبادل .)۷N40(‏ 

هذا وتتحدث بعض الدراسات الوارد ذكرها في الفصل الثالث عن نتائج إيجابية 
للفرضية ٠1‏ وبذلك توحي بالحاجة إلى تكرار التجربة . بل إن بيونو دي ميسكيتا ورايكر 
)Buen0 de Mesquita and Riker 1982)‏ قد توصلا إلى أن الأسلحة النووية تبدو أداة 
تقيد حدة الصراع» كما أن ويد (1983 )۷٥0401981,‏ قد قدم نتائج مؤيدة للردع 
الموسع . ولكن تقف هذه الدراسات بعيدة عن غيرها في الوقت الراهن . بالمقابل فإن 
هوث وراسيت (1990 ,1988 ,1984 Russe‏ صه طا) قد أكدا النتائج الأولية التي 
توصل إليها راسيت (1963 ا#ءں۸) بشأن صلة الاقتصاد (في مقابل صلة الأسلحة 
الووية) بالردع التاجح. غير أن بعض الفرضيات التي الحتبرها هوث وراسيت (1988) 
لم يتم تناولها في مواضع أخرى . 

من بين النتائج السلبية التي تم التوصل إليها أنه كثيراً ما يرد ذكر حقيقة مهمة تتلخص 
في أن امتلاك الأسلحة النووية لا يسهل عملية الردع فيما يبدو . وقد توصل كل من 
أورجانسكي وکوجلر (1980 erاKug and‏ anskiع0)‏ وکوجار (1984) وهوث وراسیت 
(1990 ,1988 ,1984) وبيتس (1988 كاە8) إلى هذه النتيجة باتباع منهجيات مختلفة . 
هذه الصلة غير القائمة تقودنا بطبيعة ا لحال إلى الأسئلة المثارة في الفصول السابقة حول 
صحة الفرضية ودرجة المصداقية التي تتصف بها . 

ورغم مركزية الفرضية 1 فإن الردع لا ينحصر في تجنب الحرب فقط » بل إن معالجة 
المتغير غير المستقل كانت متحيزة في واقع الأمر. لقد ساوت معظم الدراسات بين 
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إخفاق الردع ونشوب الحرب وأشكال أخرى من العنف . غير أنه عند تقييم النتائج لابد 
من إعطاء دور أكبر للنجاح والإخفاق في تحقيق المصالح السياسية للطرف المهاجم 
والطرف المدافع )1990 jag .(Kugler 1984; Huth 1990; Huth and Russett‏ 
الواضح أنه إذا ما استطاعت الدول أن تتجنب الحرب من خلال التهديد باستخدام 
الأسلحة النووية» وأخفقت في تحقيق أهدافها السياسية في تلك العملية أو في منع 
المهاجم/ الخصم من تحقيق أهدافه» فإنه لا يكن اعتبار الردع النووي ناجحا تماماً. 
وكما يقول هوث وراسيت (1990) فإن حالات الردع الناجح يجب أن تتضمن أمثلة لا 
يلجا فيها المهاجم إلى القوة العسكرية ولا يحمل فيها المدافع قسراً على الإذعان طالب 
المهاجم . وبصورة ماثلة » فإن إخفاق الردع يتضمن حالات يكون فيها المهاجم قد حقق 
أهداف سياسته (تحت تهديد القوة) أو لجأ إلى استخدام القوة بشكل متواصل. ولا 
تدخل تكلفة أعمال العنف وحدها في حسابات صانع القرار بل تدخل أيضاً التكلفة 
المرتبطة بالهزية التامة أو النصر التام . وييكن للدولة النووية بطبيعة الحال أن تحقق 
أهدافها في نزاع ماء ولكن ذلك لا يتحقق إلا على حساب تصعيد الأزمة إلى حد 
الحرب» وهتا سيكون أمرآً غير مقيول أيضاً. 

نود أن نبين هنا أنه رغم أن المؤشر المهم في هذا السياق هو نشوب الحرب أو عدم 
نشوبها وكذلك بدء أعمال حربية واسعة النطاق» فإن الاختبار السليم يتطلب خطة 
بحث تحدد نطاقاً من المتغيرات غير المستقلة» با في ذلك تحقيق الأهداف» من أجل 
تحديد: هل تؤكد التفاعلات بين الدول المنطق المستمد من النظرية؟ (1995 رم۷٣8‏ ) 
وتحديداًء يتعين على الدول النووية عموماً أن تمنع الدول المعتدية غير النووية من تحقيق 
مصالحها السياسية في الأزمات وأن تحقق تعادلاً عند مواجهة القوى النووية الأخرى 
(الفرضية 2 أو ۶2). فالفرضية 1 والفرضية 2 تشكلان معا ا لمنهجية المستقيمة لتقويم 
التبوات النظرية: 


تشغيل المتغيرات 
يتألف الدليل أساساًء كما هو مبين في الفصل الرابع» من 28 أزمة عالمية حدثت 
خلال الفترة 1988-1948 وكانت إحدى القوتين العظميين أو كلتاهما طرفاً فيها . وكان 
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من المتوقع أنه كلما زاد التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية (المتغير المستقل)ء قل العنف 
الذي تتعرض له الدول المشتركة في النزاع (الفرضية 1)» في الوقت ذاته الذي يزداد فيه 
احتمال أن تحقق الدولة النووية أهدافها السياسية (الفرضية 2). 


المتغيرات المستقلة 


تم إعمال المتغير المستقل (التهديد النووي) باستخدام متغير مؤشر الحدة الذي طوره 
بریشر وجيمس )1986 (Brecher and James‏ . أما المؤشر الجديد الذي ستتم 
الإشارة إليه باسم مؤشر حدة التهديد (81) فإنه لا يقيس الحدة الكلية لأزمة ماء بل إنه 
يقيم حدة التهديد الذي تتعرض له القوة النووية . وينص منطق الردع النووي على أن 
الانتقام النووي يصبح مرجحاًء وبالتالي أكثر مصداقية » كلما أصبح التهديد اموجه إلى 
دولة نووية أكثر حدة» ربا لأنه لابد من وجود تهديد حاد قبل أن يفكر صناع القرار في 
استخدام الأسلحة النووية. مثلاًء ييل التهديد بالانتقام النووي إلى أن يكون أكثر 
مصداقية أثناء أزمة يصبح فيها وجود دولة ما مهدداً. من ناحية أخرى» فإن تهديداً 
ماثلاً بالانتقام النووي قد لا يكون على ذات الدرجة من المصداقية استجابة لهجوم على 
دولة حليفة أو تابعة (مثلاً تهديد أمريكي بالانتقام النووي استجابة لخطر سوفيتي على 
أوربا الغربية). إن الهدف هنا هو قياس العلاقة بين حدة التهديد الذي ينتظر أن يكبح 
سلوك الصراع وفقاً للنظرية وخاصة مستوى العنف الذي تتعرض له الأطراف الفاعلة 
في الأزمة . 

وقد استخدمت ستة مؤشرات لقياس الحدة الكلية لأزمة ما» وهي : مدى تورط 
القوى العظمى» مستوى العنف» عددالأطراف الفاعلة في الأزمة» الأهمية 
الجيوستراتيجية» التغايرية [تنوع الخصائص واختلاف المحتوى]ء والنطاق الجغرافي 
للقضية . وكان لابد من إدخال ثلاثة تعديلات لتحقيق الأغراض الحالية . أولاأًء با أن 
تورط القوى العظمى ينطبق (بالضرورة) على الأزمات الشماني والعشرين فإنه لم 
يستخدم لتحديد حدة التهديد . ثانياًء بيثل "العنف " المتغير غير المستقل في هذه الدراسةء 
وعليه لا يكن تضمينه في مؤشر حدة الأزمة . ثالثاً وأخيراًء قلة من الأزمات الثماني 
والعشرين المدرجة في الجدول (1-3) هي التي تضمنت أكثر من ثلاثة أطراف في الأزمة» 
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وهذه الأطراف هي عادة قوة عظمى تبادر إلى التهديد» ودولة مستهدفة» ودولة عظمى 
مدافعة . وعليه» فإن الاختلافات في عدد الأطراف في أزمة ما لن يكون له أثر ملموس 
على استراتيجية حدة التهديد (81) وبالتالي فقد استبعدت من التحليل . وهكذافقدع 
الإبقاء على ثلاثة مؤشرات: (1) الأهمية الجيوستراتيجية (2) التغايرية (3) القضايا 
المطروحة . كماع إدخحال ثلاثة مؤشرات أخرى وهي (4) خحطورة التهديد على قيم قوة 
عظمى (5) التهديد المتصور لنفوذ قوة عظمى (6) سبب الأزمة» أو الاستفزاز. وسيتم 
التطرق لكل واحد من هذه المؤشرات على التوالي . 


أما الأهمية الجيوستراتيجية التي ربا تختلف درجتها من وقت لآخر فهي تشير إلى 
موقع الأزمة «من حيث الموارد الطبيعية» وبعده عن مراكز القوى الرئيسية . . . وأهمية 
لموقع والموارد لنظام دولي أو لنظم دولية» (36 ,1986 Bre ٣4 [a6‏ . فمثلاً 
«المناطق المنتجة للنفط واليورانيوم اكتسبت أهمية عظمى منذ الخمسينيات» أما المناطق 
لمنتجة للفحم فأضحت أقل أهمية من ذي قبل» بينما احتفظت الممرات والمعابر المائية 
لرئيسية مشل قناة السويس بأهميتها الجيوستراتيجية على مر العقود. غير أن هناك 
مجموعة من السمات التي إذا مااجتمعت في منطقة مافإنها تعزز أهميتها 
لجيوستراتيجية ؛ فمثلاً مضيق هرمز ييثل معبراً إلى منطقة كانت في السبعينيات تنتج 
0 من حاجة العالم من النفط» علاوة على أن فيها مخزوناً هائلاً من النفط يزيد من 
أهميتها الجيوستراتيجية كما يثل هذا المضيق مخرجاً من تلك المنطقة. ونقدم في 
الجدول (1-5) مقياساً تنازلياً مؤلفاً من خمس نقاط تمثل درجات الأهمية الجيوستراتيجية» 
وعلاقتها ب (1) نظام فرعي واحد (2) أكثر من نظام فرعي واحد (3) النظام السائد ونظام 
فرعي واحد(4) النظام السائد وأكثر من نظام فرعي (مثلاً أزمة برلين في عامي 1948 
و1961) (5) النظام العا مي (مثل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وأزمة السويس عام 
6 وحرب حزيران/ يونيو 1967 وحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973). فالأزمة التي 
تتصف محصلتها النهائية بالأهمية بالنسبة إلى توازن القوى العالمي» تمل تهديداً أكبر 
بكثير للدولة العظمى مقارنة بأزمة أخرى محصاتها تؤثر في نظام فرعي فحسب . 
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الجدول (1-5) 
درجات الأهمية الجيوستراتيجية 


. النظام العالمي 


. النظام السائد وأكثر من نظام فرعي 
. النظام السائد ونظام فرعي واحد 
. أكثر من نظام فرعي واحد 

4 نظام فرعي واحد 


ملاحظة : هناك تفسير لمقاييس النهديد الخطية والأسية والافتراضات التي بنيت عليها والوظائف التي استخدمت لإيجاد 
القيم الخطية والقيم الأسية المكافئة لها في نهاية هذا القسم الذي خصصناه للمتغيرات المستقلة . 
أما التغايرية فتشير إلى عدد «الخحصائص المختلفة بين الخصوم» في أزمة ما. 
والخصائص التي نتتحدث عنها تشمل القدرات العسكرية والاختلافات الاقتصادية 
والسياسية والقافية بين الخصوم (الجدول 2-5). وإذا وجدت هذه الاختلافات في 
اللجالات الأربعة جميعاًء فإن ذلك يشير إلى درجة عالية من التغايرية» في حين أن 
الاختلاف في مجال واحد أو عدم وجود اختلاف على الإطلاق يمثل درجة منخفضة 
من التغايرية . وقد لاحظ بريشر وجيمس (38 ,1986) أنه كلما زادت الاختلافات في 
صفات الخصوم في أزمة دولية ماء فإن ذلك يكون مؤشراً على انقسام أوسع وبالتالي 
على حدة الأزمة». وهنا يشار إلى العديد من دراسات الحالة كدليل على أن 
الانقسامات المتعددة إنغا تجعل التسوية السياسية أكثر صعوبة والحلول العسكرية أكثر 
تمالا( ص 157). 
الجدول (2-5) 
درجات التغايرية 


.. احتلافات عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية بين ا لخصمين 


. خاضية مختلفة والخدة 


5 
4 
3. خاصتان مختلفتان 
2 
1. انعدام الاختلاف 
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أما القضايا التي ربا تقود إلى النزاع فمقسمة إلى أربع فئات عامة . أولً: القضايا 
العسكرية/ الأمنية (مثلاً ضم الأراضي» النزاع حول الحدود» تغيرات التوازن 
العسكري» الحرب بين الدول). ثانياً : القضايا السياسية/ الدبلوماسية (مثل القضايا 
المحعلقة بالسيادة» الهيمنة» المكانة والنفوذ في الساحة الدولية). ثالثاً: القضايا 
الاقتصادية/ التنموية (مثل تأميم الممتلكات» السيطرة على المواد الخام» الضغوط 
الاقتصادية مثل المقاطعة وفرض العقوبات» مشكلات صرف العملات الأجنبية) . 
رابعاً: قضايا المكانة الثقافية (مثل النزاعات الأيديولوجية والدينية » والتحديات الموجهة 
ضد القيم غير المادية). ويفترض بريشر وجيمس (137 ,1986) أن «الأزمة التي تنشأً من 
قضية عسكرية/ أمنية فقط تعكس قدراً من الحدة يفوق ما تخلقه أزمة أخرى تنشب في 
أي من مجالات الخلاف الأخرى». ومن واقع هذا الافتراض تم تطوير مقياس من 
خمس نقاط للحدة هي : (1) قضية غير عسكرية/ أمنية (2) قضيتان غير القضايا 
العسكرية/ الأمنية (3) قضية عسكرية/ أمنية بجفردها (4) قضيتان» إحداهما على أقل 
تقدير قضية عسكرية/ أمنية (5) ثلاث قضايا أو أكثر » إحداها على أقل تقدير قضية 
عسكرية/ أمنية (وهذا هو أعلى مستويات الحدة) (الجدول 3-5) . 


الجدول (5-) 
القضايا المطروحة 


. ثلاث قضايا أو أكثر» إحداها على أقل تقدير قضية عسكرية/ أمنية 
. قضيتان» إحداهما على أقل تقدير قضية عسكرية/ أمنية 


. قضية عسكرية/ أمنية بمفردها 

. قضيتان غير القضايا العسكرية/ الأمنية 

. قضية غير عسكرية/ أمنية 

وأما خطورة التهديد بالنسبة إلى قيم الدول العظمى» وهو المؤشر الرابع هناء فتشير 
إلى القيمة التي يعتبرها أحد الأطراف مصدر التهديد الأكثر خطورة خلال الأزمة. 
وتراوح هذه التهديدات من الأكثر حدة؛ مثل تهديد وجود دولة ما أو بقاء شعب ماء 
والإبادة المجماعية» وضم الأراضي بشكل تام» أو الاحتلال مثل إسرائيل وحرب 
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حزيران/ يونيو 1967» إلى التهديدات الأقل حدة؛ كالتهديد بإجراءات اقتصادية 
انتقامية» والتهديذ المحدود لممتلكات دولةماء أو منع الوصول إلى الموارد أو 
الأسواق . ولقياس الحدة هنا استخدمنا المقياس التالي المؤلف من تسع نقاط» وهي : 
(1) لا تهديد (2) تهديد محدود للسكان والممتلكات (3) تهديد لنظام اجتماعي (4) 
تهديد لنظام اقتصادي (5) تهديد لنظام سياسي (6) تهديد لوحدة الأراضي (7) تهدید 
للنفوذ في المجال الدولي (8) تهديد بدمار بالغ (9) تهديد لوجود الدولة (الجدول 4-5) . 


الجدول (4-5) 
خطورة التهديد بالنسية إلى قيم الدول العظمى 


تهدید للوجود 

تهدید بدمار بالغ 

تهدید للنفوذ 

تهديد لوحدة الأراضي 
تهديد للنظام السياسي 
تهدید لنظام اقتصادي ما 
تهديد لنظام اجتماعي ما 
تهدید محدود 

لا تهديد 


9 
8 
ا 
6. 
9 
4. 
8 
2 
21 


أما المؤشر الخامس» وهو التهديدات المتصورة لنفوذ دولة عظمى» فهو فى أساسه 
امتداد للنقطة الثالثة من مقياس المؤشر الرابع» ای لیر هی ماالقیے ول یی . 
فإذا ما تصورت دولة عظمى تهديداً لنفوذها في النظام الدولي» وهذا التصور ظل 
شائعاً عند كل من الدولتين العظميين في معظم الأزمات التي نشبت خلال الحرب 
الباردةء فإن من المهم أن نحدد شكل النفوذ الذي أضحى مهدداً. فمثلاً ثل تهديد 
النفوذ الأمريكي في المعسكر الخربي مشكلة خطيرة بالنسبة إلى أصحاب القرار في 
الولايات الحدة الأريكة وهو ایق ما قد یله تهدید ما للثفوذ الأمريكي في وربا 
الشرقية . ويقدم المقياس التالي نقاطاً تنازلية لحدة مؤشر تهديد النفوذ وهي : (1) ليس 
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هناك من تهديد لنفوذ الدولة العظمى (حدة منخفضة) (2) تراجع نفوذ دولة عظمى في 
دول عظمى في دول تابعة خارج معسكرها (5) تراجع نفوذ قوة عظمى في 
معسكرها (6) تغيير معاكس في توازن القوى عالمياً (حدة مرتفعة) (الجدول 5-5). 
الجدول (5-5) 
تهديدات متصورة لنفوذ دولة عظمى 


. تغير معاكس في توازن القوى عالمياً 

. تراجع نفوذ قوة عظمى في معسكرها 

. تراجع نفوذ دول عظمى في الدول التابعة خارج معسكرها 
. تراجع نفوذ دول عظمى في تكتلات عدم الانحياز 

. تراجع نفوذ دول عظمى في معسكر الخصم 

. اليس هناك من تهديد لتفوذ دولة عظمى 


أما المؤشر الأخير فهو مسببات الأزمة» والذي يعرف بأنه «فعل أو حدث معين أو 
تغيرات في المواقف جعلت صانع (أو صناع) القرار في دولة طرف في أزمة ما 
يتصورون أن هناك تهديداً لقيمهم الأساسية أو ضغوطاً زمنية أو احتمالاً بالتورط في 
أعمال حربية»› (2 ,1988 .)Wikenfeld, Brecher, et a1.‏ وكلما كان المسبب عنيفاًء 
أضحى التهديد أو الاستفزاز حاداً. فعلى سبيل ا مخال» الأزمة التي تسببها أعمال 
عسكرية عنيفة غير مباشرة» كما هي الحال بالنسبة للأزمة السوفيتية التي سببها الاجتياح 
الإسرائيلي لمرتفعات الجولان عام 1967 تفوق في خطورتها بالنسبة إلى الاتحاد 
السوفيتي أزمة أخرى كان سببها الحرب الكلامية التي صاحبت حرب الاستنزاف عام 
0 على سبيل الخال . ونقدم أدناه مقياساً من 15 نقطة لمسببات الأزمات المختلفة 
والتي تراوح بين التهديد الأكثر خطورة (ضربة نووية) والأقل خطورة (مثل التعاون) 
(الجدول 6-5) . 
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الجدول (6-5) 
مسببات الأزمة 
. ضربة نووية 
. حرب تقليدية كاملة 
. حرب تقليدية كاملة غير مباشرة 
. مصادمات خطيرة 
. مصادمات خطيرة غير مباشرة 
. مصادمات محدودة 
مصادمات محدودة غير مباشرة 
مسببات عديدة» با فيها أعمال عسكرية عنيفة 
أعمال عسكرية غير عنيفة 
آسباب دة بجا فيها أعمال عسكرية غير عنيفة 
عمال اقتصادية 
أعمال سياسية 
حرب كلامية 
لا فعال 
تعاون 


5 
8. 
ا 
6. 
3 
4. 
3 
2 
ا 


ملاحظة : المعدلات الأسية مدرجة وحدها في هذا الجدول لأنها ثل الافتراض الأقوى لستويات التهديدات . 

النقاط المثبتة على مقياس كل من المؤشرات الستة لحدة التهديد أعطيت تقديراً رقمياً 
يراوح بين 0.00 للتهديد المنخفض و1.00 للتهديد المرتفع . وقد بينا من الجدول (1-5) 
وحتى الجدول (6-5) المؤشرات والقيم المعطاة لنقاط المقياس . وباستخدام هذه المعطيات 
تراوح حدة التهديد لأي أزمة بين 6.00 نقاط للحدة المرتفعة (1.00 على المؤشرات 
الستة) لتصل إلى 0.00 للحدة المنخفضة. ورغم أنه يكن وضع مقياس أكثر تفصيلاً 
لتحديد الفاعلية النسبية لكل مؤشر» فإن ذلك ليس أمراً ضرورياً لهذه الدراسة. فهدفنا 
هنا أن نقدم دعماً مبدئياً للفرضية 1 والفرضية 2. 

فالمقياسان الخطي والأسي للتهديدات تم استخدامها لاختبار افتراضين بديلين 
يتعلقان بالفرق في الحدة بين نقاط المقياس المتتابعة لكل مؤشر . فأما المقياس الخطي 


فيفترض أننا إذا انتقلنا من 0.00 إلى 1.00 على المقياس» فستكون هناك زيادة متسقة فى 
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الحدة. مثلاًء الفرق بين نقطتي المقياس 2 و1 على مؤشر الأهمية الجيوستراتيجية (أي 
أكثر من نظام فرعي واحد/ نظام فرعي واحد على التوالي) يساوي الفرق بين نقطتي 
المقياس 4 و3» فهناك اختلاف متسق مقداره 0.250 بين أي نقطتين خطيتين متتاليتين . 
أما الدالة المستخدمة لإنتاج هذه القيم الخطية فهي : 
L=(s-1)/(n-1) (1)‏ 

حيث 1 تساوي نقطة المقياس الخطية» وء تساوي رقم نقطة المقياس» وه تساوي 
إجمالي عدد نقاط المقياس . من ناحية أخرى» فإن المقياس الأسي يفترض أن هناك فرقاً 
أكبر فى الحدة بين نقاط المقياس المتتالية كلما اقتربنا من النقطة 1.00؛ فمثلاً نجد الفرق 
في الحدة بين نقطة اياس 5 (النظام العالمي» الجدول 1-5) ونقطة المقياس 4 (النظام 
السائد وأكثر من نظام فرعي) أكبر من الفرق بين النقطتين عند أسفل المقياس. أما 
الأساس المنطقى للدالة الأسية فهو أن «السلوك الأكثر تعاوناً يؤدي إلى مردودات 
متناقصة على ا ما بين الدول» (20 ,1988 46[) . بعبارة أخرى» ييل التهديد 
نحو الزيادة على وتيرة أسرع كلما صعدنا إلى أعلى المقياس . أما الدالة المستخدمة 
لتحويل التفاوت بين نقاط المقياس إلى ما يعادل ذلك أسياً فهي : 
E= e063 -1, (2)‏ 

حيث 5 تساوي نقطة المقياس الأسي» وحيث 1 تساوي نقطة المقياس الخطي . 
المتغيرات غير المستقلة 

تم قياس العنف» وهو أول متغير غير مستقل» بأربعة مؤشرات هي (1) الاستجابة 
الرئيسية من قبل القوة العظمى/ الدولة المدافعة إزاء الدولة المسببة للأزمة (2) التقنيات 
الأساسية لإدارة الأزمة التي تستخدمها القوة العظمى/ الدولة المدافعة (3) حدة العنف 
في الأزمة (4) مركزية العنف في الأزمة . وكما هي الحال بالنسبة إلى حدة التهديدء 
فقد تم تعيين تقدير خحطي وأسي لنقاط المقياس في كل مؤشر تراوح بين 0.00 (مستوى 
عنف منخفض جدا) و1.00 (مستوى عال جداً من العنف). ونعرض في الجداول 
التالية من (7-5) إلى (10-5) المؤشرات الأربعة والقيم المحددة لنقاط مقياسهاء حيث 
تتفاوت المستويات الكلية للعنف بين 4 (نقطة واحدة لكل مؤشر) إلى أن تصل إلى 0.0 
وهو أدنی مستویاته . 
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الجدول (7-5) 


الاستجابات الرئيسية 


ضربة نووية 

حرب تقليدية شاملة 

حرب تقليدية شاملة غير مباشرة 
مصادمات خطيرة 

مصادمات خطيرة غير مباشرة 
مصادمات محدودة 


مصادمات محدودة غير مباشرة 

ردود عدیدة» ما فيها عمال عسكرية عنيفة 
أعمال عسكرية غير عنيفة 

عمليات عديدة» با فيها أعمال عسكرية غير عنيفة 
أعمال اقتصادية 

أعمال سياسية 

أعمال لفظية 

لا أفعال 

تعاون 


ص ای | ي ای اخ ادن ایم س 


ملاحظة : المعدلات الأسية مدرجة وحدها في هذا ا لجدول لأنها نمثل الافتراض الأقوى لمستويات التهديدات . 


الجدول (8-5) 


تقنيات إدارة الأزمات 


اعيا مقياس التهديد 
IS‏ 


3. تقنبات متعددة تتضمن العنف 0.66 | 0.587 
2. فنيات عسكرية غير عنرغة 0.33 | 0.259 
1. مفاوضات وتحكيم ووساطة وضغوط غير عسكرية 0.000 | 0.000 
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الجدول (9-5) 
حدة العف 


حرب شاملة 


مصادمات خطيرة 
مصادمات محدودة 


لاعنف 


الجدول (10-5) 
مركزية العنف 


أما المتغير غير المستقل الثاني فهو إنجاز (أو عدم إنجاز) أهداف الدولة المدافعة في 
الأزمة . وهنا يتم استخدام المقياسين الموضوعي والذاتي على حد سواء. فمستوى رضا 
الدولة المدافعة بعد انتهاء الأزمة يعد مقياساً شخصياً لحصلة الأزمة. وهنانستخدم 
نقاط المقياس التالية :(1) الدولة المدافعة غير راضية والدولة المسببة للأزمة راضية (أقل 
المطلوب) (2) الدولة المدافعة غير راضية والدولة المسببة للأزمة غير راضية (3) الدولة 
المدافغة راضية والدولة المسبة للأزمة راضية (4)الدولة المذافعة راضية والدولة المسبة 
للأزمة غير راضية (أفضل المطلوب). أما تقوم محصلة الأزمة فيتم قياسه با يلي : 
(1) الهزية (2) مأزق أو تسوية (3) نصر. 
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خليل البيانات 
الفرضية 1 تدعمها البيانات المدرجة فى الجدول (11-5)؛ فمن بين ثلاث عشرة أزمة 
عانت الدول العظمى المدافعة تهديداً عالياً (4.1 إلى 6.0) في عشر منها (أي ما نسبته 
7 وكان العنف فيها بين الأطراف المشتركة في النزاع» بمن فيهم الدول التابعة» في 
حدوده الدنيا (0.0 إلى 0.88) أي : 


. (tau b=-.39; p < 0.09; N=28) 


علاوة على ذلك» فإن من بين ثلاث عشرة حالة لم تتعرض الدول المشاركة إلى 
مستويات مرتفعة من العنف إلا في حالتين فقط (أي ما نسبته 15/). أما في الحالات 
العشرين التي أفرزت عنفاً منخفضاً» ففى عشر منها (أي ما نسبته 50./) واجهت الدول 
المدافعة تھا عا بینما گان 2 التهديد في الحالات العشر المتبقية يراوح بين 
1 و4.0. وقدعم التوصل إلى نتائج ماثلة عند استخدام نقاط المقياس الأسي” . 

تقدم مقاييس العلاقة الأخرى التي تناسب المتغيرات الترتيبية دعماً إضافياً للفرضية 1. 
وكما هو متوقع » فهناك علاقة سلبية بين حدة التهديد والعنف المتوقع من قبل الأطراف 
المشتركة في أزمة ما (0.58- = «دصهع) . أي أن زيادة الحدة عادة ما تسفر عن مستويات 
أقل من العداوة. ويتفق العديد من هذه النتائج مع التتائج المستمدة من تحليل نظرية 
اللعبة الخاصة بالأعمال الاستفزازية والردود الانتقامية كما طورها جيمس وهارفي 
.)Jmes and Harvey 1992)‏ فقد توصل إلى أنه كلما زادت حدة الأعمال 
الاستفزازية فإن الحدة النسبية للردود الانتقامية تقل = N‏ ,0.001 > ص ,0.7633- = ۲) 
(28. لذا فإن الأعمال الاستفزازية الحادة من غير المرجح أن تؤدي إلى ردود تماثلها أو 
تزيد عليها في الحدة من القوة العظمى الأخرى» ربا بسبب الخوف المشترك من 
التصعيد. وبا مثل» فقد توصل بريشر (1993 16۲١٠إ8)‏ إلى صلة بين القوة العسكرية 
وسلوكيات الدول التي تمتلك القدرة النووية أثناء الأزمة . فالدول التي تمتلك مخزوناً 
هائلاً من الأسلحة النووية تميل إلى التعقل في استخدام العنف لحل أزمة ماء بسبب 
أخطار التصعيد السريع والمدمر . هذه الأغاط من السلوك بين القوى النووية في مواجهة 
الأزمات الحادة تعطي سنداً لنبوءات نظرية الردع . 
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كذلك يجنح العنف نحو التزايد في المواقف التي لا يكون فيها التهديد مرتفعاً جداً 
أو منخفضاً جداًء ويتفق هذا مع الحكمة السائدة حول المنطقة الرمادية في مواقف 
الردع؛ فالأزمات في مناطق العالم التي ليست لها أهمية جيوستراتيجية بارزة غير أنها 
مع ذلك تتصف بقدر كبير من الأهمية لنفوذ القوى العظمى في المنطقة المعنية وفي 
العالم عامة على حد سواء (مثل فيتنام وكوريا)» عادة ما تسفر عن مستويات مرتفعة 
للغاية من السلوك العنيف . 

ورغم أن البيانات تدعم الفرضية 2» فإن قوة العلاقة إغا تعتمد على استخدامنا 
للتقوي الذاتي أو الموضوعي في المحصلة النهائية للأزمة . فعند تقو المحصلة من حيث 
الهزية/ التسوية/ النصر» فإن الدولة العظمى المدافعة تكون قد حققت نصراً صريحاً في 
ست حالات فحسب (46/) من كل حالات التهديد المرتفع . أما البقية قانتهت إما 
بمأزق/ تسوية (24.7/) وإما بالهزية (29.3/). وقد كان هناك مستوى عال من التهديد 
في ست من أصل سبع حالات هزمت فيها الدولة المدافعة (85.7./). أما عند قياس 
محصلة الأزمة من حيث مستوى رضا الدولة المدافعة» فإن النتائج تصبح مختلفة . فمن 
بين ثلاث عشرة حالة تعرضت فيها الدولة العظمى المدافعة إلى مستوى عال من 
التهديد» تم تحقيق مستوى عال من الرضا في تسع حالات (69/)» بل إنه في 1.58 من 
الحالات التي حققت فيها دولة عظمى أفضل التتائج (أي أن الدولة المدافعة كانت راضية 
والدولة المهاجمة غير راضية) كان هناك مستوى عال من التهديد. ومرة أخرى فإن 
المقياسين الأسي والخطي يعطيان النتائج نفسها . 

ومن بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا السياق أن نجاح الردع إنغايعتمد 
على هوية الدولة المدافعة ؛ إذ تظهر التتائج أن الولايات المتحدة الأمريكية (الدولة 
المدافعة) كانت أكثر نجاحاً من الاتحاد السوفيتي في تحقيق أهدافها في المواقف المنطوية 
على تهديدات كثيرة. وأما في الحالات التي مرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
بتهديد على مستوى عال» فإن أهدافها قد تحققت بنسبة 80 . من ناحية أخرى» فإن 
الاتحاد السوفيتي قد حقق أهدافه فيما نسبته 43/ من الحالات المنطوية على مستوى عال 
من التهديد. وقد تم التوصل إلى نتائج مشابهة باستخدام مؤشر حدة الأزمة المشتق أسياً 
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72./ للولايات المححدة الأمريكية مقابل 60/ للاتاد السوفيتي). يتفق هذا النمط مع 
النتائج التي توصل إليها ويلكنفيلد وبريشر والتي تتلخص في أن «نسبة تحقيق الأهداف 
كانت دائماً أعلى لدى الولايات المخحدة الأمريكية (72./ من أزماتها)» بصرف النظر 
عن نوع القضية موضوع النزاع . وقد تأكدت هذه النزعة في مجموعة فرعية من 
الحالات التي كانت الولايات المححدة الأمريكية طرفاً فيها وتضمنت مواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي 81/« )20 ,1979 (Wilkenfeld and Brecher‏ . 

وقد دعمت النتائج عموماً الفرضية 1 والفرضية 2. فكلما زاد التهديد المرتبط 
بالردود الانتقامية النووية المحتملة انخفض العنف الذي تتعرض له أطراف الأزمة. كما 
أن حدة التهديد النووي تؤثر في إمكانية تحقيق الأهداف» رغم أن هذه النتيجة تعتمد 
على موضوعية التقوي المستخدم أو ذاتيته . أما من حيث الرضاء فإن التتائج قد دعمت 
الفرضية 2 بينما كانت النتائج أضعف بكثير عند تقييم تحقيق الأهداف بمعطيات النصر 
أو الهزية . من جانب آخر» لم تجد الفرضية التي تتأسس على أن المواقف التي تنطوي 
على تهديدات ردع متبادلة عادة ما تسفر عن مأزق أو تسوية دعماً من الأدلة المتوافرة 
لدينا؛ إذ مازالت مثل هذه المواقف تنجلي عن منتصر ومهزوم» وقد كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية أكثر نجاحاً من الاتحاد السوفيتي في تحقيق أهدافها في المواقف التي 
تتضمن مستوى عالياً من التهديد . 


خلاصة ودراسة حالة 

إن الجدل حول الردع العقلاني» وبخاصة على المستوى النووي» لا يكن أن يتطور 
دون مجموعة من الأدلة القاطعة” . فعلى الرغم من أن النقطة المحورية في الدراسة 
السابقة كانت اختبار الردع في المجال النووي» فإن الفرضيات نفسها تنطبق على 
الأزمات التي تتورط فيها دول غير نووية عندما تواجه احتمال نشوب حرب تقليدية 
على نطاق واسع . كذلك رغم الجهود المبذولة لتحديد قائمة مناسبة من الحالات» فإن 
الاستراتيجية السائدة لاختبار الفرضيات لم تصل إلى ا لحد المطلوب بسبب عدم قدرة 
العلماء على الحسم بشأن العدد الضخم من قرارات التصنيف المطلوبة لكل حالة. ومع 
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الجدول (11-5) 


الاستفزازات والردود الانتقامية في أزمات السياسة الخارجية » 1988-1948 


الحالة 


. حصار برلین 

. حصار برلین 

. الحرب الكورية الأولى 
. الحرب الكورية الثانية 
. الحرب الكورية الثائية 
. الحرب الكورية الغالثة 
. مضایق تابوان! 

. مضایتقی تابوان! 


السويس = خملة سيا 


سوریا- ترکیا 
. مضایتی تایوان 11 


2. مهلة برلین 


3 . مهلة برلين 


. خلیج الخنازیر 


5 . سور برلین 


. الصواريخ الكوبية 
. الصواريخ الكوبية 
الكونغو! 


. حرب حزیرا/ یویو 


البادئ بالاستفزاز 


الاتحاد السو 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الولايات التحدة الأمريكية 

الاتحاد السوقبتي/ جمهورية الصين الشعيبة 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الولايات الخحدة الأمريكية 

الولایات المححدة الأمريكية/ تايوان 
الولايات المتحدة الأمريكية/ تايوان 


الاتحاد السوفيتي 


الولايات المتحدة الأمريكية/ تركيا 
الولايات المتحدة الأمريكية/ تايوان 
الاتحاد السوفيتي 


الولايات الفحدة الأمريكية/ بريطانيا/ 
فرنسا 

الولايات الححدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ جمهورية ألانيا 

الديقراطية 

الاتحاد السوفيتي / كوبا 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الولايات الخحدة الأمريكية / بلجيكا 
الولايات الخحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي 

الاتحاد السوقيتي/ مصر 

الاتحاد السوفيتي 


توبر| الاتحاد السوفيتي/ مصر/ سوريا 


. نیکاراجوا والطائرات 
اليج 21 

لج 
نیکاراجوا والطائرات 


الميج 21 


الولايات المتحدة الأمريكية 
الولايات المغحدة الأمريكية 
الاتخاد السوفيتي / جرينادا 


الولايات المخحدة الأمريكية 


الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا 


ملحوظة : الأزمات معرفة في الجدول (1-3) . 


جهة الرد 


الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السو فيتي 

جمهورية الصين الشعبية/ الانحاد السوفيتي 
الولايات التحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي 

جمهورية الصين الشعيية/ الاتحاد السوفيتي 
جمهورية الصين الشعية/ الاغادالدوفتي 
جمهورية الصين الشعيية/ الانحاد السوفيتي 
الولايات المحدة الأمريكية / بريطانا|/ 
فرتسا 

الاتحاد السوفيني/ سوريا 

جمهورية الصين الشعيية/ الاتاد السوقيتي 
الولايات المححدة الأمريكية/ بريطانا/ 1 
فرنسا 

الاتحاد السوفيتي 


الاتعاد السوفيتي/ كوبا 

الولايات المتحدة الأمريكية/ جمهورية 
ألانيا الاتحادية 

الولايات المتحدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ كوبا 

الاتحاد السوفيتي 

الاتحاد السوفيتي/ فيتنام الشمالية 
الولايات المتحدة الأمريكية/ إسرائيل 
الولايات التحدة الأمريكية/ إسرائبل 
الولايات المتحدة الأمريكية 


الولايات التحدةالأمريكية / إسرائيل 
الاتاد السوفيتي/ اويا 1 
الاتحادا لسر ي/ جریٹادا 

الولايات المححدة الأمريكية 

الاتحاد السوفيتي/ نيكاراجوا 


الولايات المتحدة الآمريكية 
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قتناعنا بو جود منهجيات بديلة» فإننا استخدمنا 28 حالة انطوت على منافسة بين القوى 
العظمى من أجل تقييم الفرضية 1 والفرضية 2 المشتقة من نظرية الردع النووي . ویبدو 
أن التوقعات العقلانية التي تشكل أساس نظرية الردع النووي تلقى دعماً من الأنغاط 
السلوكية للدول العظمى خلال الأزمات الدولية منذ عام 1948 . ومع أن الغرض من 
لدراسة كان طرح هدف عام وأكثر تحديداً لتسهيل التقاء برامج الدراسات عند نقطة ماء 
إلا أن النتائج المقدمة في هذا الفصل والفصل السابق لا يكن أن تكون قاطعة دون تقييم 
مفصل لكل حالة بمفردها . وإذا ما أخذنا ذلك في الاعتبار» فإن القسم التالي يستكشف 
التفاعل بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في حرب عام 1973 بين 
العرب وإسرائيل» وذلك كمنهجية للربط بين البيانات الكلية حول الردع النووي 
والبيانات التي تتوافر من دراسة معمقة حول صنع القرار في حالة بعينها . 


حرب تشرين الأول /أكتوبر 1973 

كانت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 ذروة لحالة الإحباط المصرية المتزايدة بسبب 
احتلال إسرائيل لأراض مصرية منذ حرب حزيران/ يونيو 1967. وكان الوضع الراهن 
غير مقبول بالنسبة إلى مصر» وهذا أقل ما يكن قوله هناء إلى أن قاد الرئيس المصري 
آنوو السادات :فی6 تشرینالآأول/ آکتوبر 1973 ھجو ما مصریا۔سوریا مشت رگا ضد 
القوات الإسرائيلية في سيناء وهضبة الجولان. وكانت الدول الرئيسية المشتركة في هذه 
الحرب هي إسرائيل ومصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى» 
ولكن بسبب اهتماماتنا المحددة في هذه الدراسة فإن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى هو ما سندرسه هنا . وتشير إلى آن تحليلنا ليس مقصوداً منه أن يكون 
مراجعة ناقدة شاملة للأزمة التي نجمت عنها ا لجرب بأي حال من الأحوال» بل ما 
نهدف إليه هو أن نقدم تقريراً مبدئياً لسلوك هاتين الدولتين مع التركيز بشكل خاص 
على مدى توافق آفعالهما مع القرارات المشار إليها في الفصلين الثالث والرابع» ومع 
التوقعات النظرية . 

على مستوى الدول العظمى كان الوضع الراهن وقتها يتمثل في سياسة الانفراج 
التى كانت الجهود تتواصل للمحافظة عليها. وقد سعت كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي إلى تحقيق هذه الغاية بالتقليل من أهمية مناطق الصراع 
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الحتملة» وخاصة في الشرق الأوسط . وفي الحقيقة أن البيان الختامي للقمة الأمريكية ‏ 
السوفيتية والذي صدر في 24 حزيران/ يونيو 1973 لم يرد فيه ذكر للمنطقة إلا في 87 
كلمة من أصل 3200 (113 ,1975 7« ۴6۵) . فالمسؤولون الأمريكيون الذين كانوا 
مقتنعين بأن تفوق إسرائيل العسكري وقدرتها على استخدام سلاح الردع أمران كافيان 
لمنع الأزمة من أن تبلغ حداً من التصعيد يخرج بها من نطاق السيطرة» كانوا أيضاً 
راضين عن الوضع الراهن . وهكذا كانت النقطة المرجعية للقادة الأمريكيين هي علاقة 
قوية مع إسرائيل وعلاقة أمريكية ‏ عربية متطورة وتدني مستوى النفوذ السوفيتي في 
الشرق الأوسط . ومادامت إسرائيل تحتفظ بوقع القوة في مواجهة الدول الأخرى في 
المنطقةء فقد كان من الأفضل اتباع منهجية قاتمة الظلال في التعامل مع الأزمة. وكان 
هدف الرئيس ريتشارد نيكسون هو المحافظة على دائرة النفوذ الأمريكي والحفاظ على 
سياسة الانفراج «وتحقيق السلام دون فقد الدعم الذي نجحنا في بنائه في المعسكرين 
العربي والإسرائيلي» (924 ,1978 .)N1×0١‏ وبطبيعة الحال» فإن أي تدهور في العلاقات 
الأمريكيةالإسرائيلية كان سيعد خسارة عظيمة» ما يقتضي بالتالي منهجاً أكثر مباشرة . 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف كانت ردة الفعل الأمريكية لاندلاع الأعمال الحربية 
حذرة في بداية الأمر دون أي مجازفة تذكر : «كان علينا أن نحمي قدرة بلدنا على أن 
يؤدي دوره الأساسي كضامن للسلام . . . كنا بحاجة إلى أن نبين أننا عازمون على منع 
التدخل السوفيتي» ولكن كان علينا أن نفعل ذلك بطريقة فيها قدر من كبح الذات» 
لنبث الثقة دون أن نبدي الضعف» (1982 #۲ع«ءون)). أما ردة فعل نيكسون الرسمية 
فقد خلت من الوعود بزيادة الدعم العسكري لإسرائيل» بل إنها خلت أيضاً من إلقاء 
اللوم على أي طرف . غير أن هناك عنصرين أساسيين قد ثرا في الإجراءات الأمريكية 
لاحقاً وهما : التهديد بالتدخل السوفيتي وتغير الوضع العسكري لإسرائيل في الحرب . 
فبالنسبة إلى نيكسون وكيسنجر كان التدخل السوفيتي أو تراجع الوضع العسكري 
الإسرائيلي سوف يؤدي إلى خحسارة جسيمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وهذا ما كان يتطلب وقتها استجابة أمريكية مباشرة . 


وبحلول 12 تشرين الأول/ أكتوبر أضحى من الواضح لكافة الأطراف أنه من غير 
الحتمل أن تحقق إسرائيل نصراً سريعاً. ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا على علم 
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عودة المستقبل 
التنافس الل نظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 
فس النووي ونظرية الردع واستقرار الازمات بعد الحرب البار 


مسبق بالهجوم الأول» فإنهم قرروا آلا يكونوا الطرف الذي يبادر إلى التحرك ليحققوا 
بذلك مكاسب سياسية تترتب على اتخاذهم موقفاً دفاعياً. ولكن أسفر ضبط النفس 
هذا عن ثمن فادح بالنسبة إلى إسرائيل» إذ اضطرت إلى التخلي عن مواقع كانت تحتلها 
في مرتفعات الجولان وسيناء واستطاعت مصر أن تنشر مئة ألف جندي إضافي حول 
قناة السويس (1993 ,86۲١1ءوعها8).‏ وكانت الخسائر فادحة بالنسبة إلى الطرفين فى 
بعض كبرى معارك الدبابات منذ الجرب العالمية الثانية. وعلى وجه خاص كانت 
صواريخ أرض جو السوفيتية مدمرة بالنسبة إلى القوة الجوية الإسرائيلية» والتي تعد 
جوهر القوة العسكرية الإسرائيلية . ومع ارتفاع عدد الإصابات أصبحت الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يشاركان في الأزمة على نحو متزايد» حيث زودت 
الدولتان الطرفين المتحاريين بالذخيرة والدبابات والطائرات . وحصلت الولايات المتحدة 
الأمريكية على أدلة تفيد بأن السوفييت كانوا يضغطون على الأردن لدخول الحرب كما 
كانوا ينقلون الأسلحة والمؤن جوا إلى سوريا (497 ,1982 e۲ع»ssi&)‏ . 

واستجابة لهذه الأحداث فقد عدل كيسنجر ونيكسون من استراتيجيتهما. وهكذا 
حلت محل النداءات السابقة لوقف إطلاق النار بناء على الوضع الراهن مطالبات 
«لوقف إطلاق النار في مواقع القتال» مع زيادة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل 
(176 ,1977 2n4س)‏ . وبدأ كل من كيسنجر ونيكسون يفكر في أن احتمال هزية 
إسرائيل قد أصبح أمراً مؤكداً. وخشية وقوع خسائر فادحة فقد انتقل الموقف الأمريكي 
من مشاركة محدودة إلى موقف دعم واضح لإسرائيل» رغم ما قد يعنيه ذلك بالنسبة 
إلى العلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية واحتمال المزيد من المواجهة العسكرية المباشرة بين 
الدولتين العظميين. 

وخلال الأسبوع الثاني من الحرب» بدأت إسرائيل في اكتساب بعض الأراضي» 
حيث طوقت الجيش المصري الثالث في سيناء وقطعت عنه إمدادات الغذاء والماء . وإزاء 
هذا التحول في الأحداث» طلب الرئيس السادات رسمياً مساعدة الدولتين العظميين 
على تطبيق وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من توجيه ضربات قوية من شأنها تدمير 
ا لجيش المصري . وبعد رفض أمريكي قاطع » وصلت رسالة من الرئيس السوفيتي ليونيد 
بريجنيف إلى البيت الأبيض مفادها أنه إذا لم تتقيد إسرائيل بوقف إطلاق النار 
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ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاون في إنشاء قوة مشتركة» فإن الاتحاد 
السوفيتي «سيتخذ الخطوات الملائمة من طرف واحد» (121 ,1977 ١14ه6).‏ أما ردة 
الفعل الأمريكية على ذلك فكانت الانتقال فوراً إلى وضع حالة الدفاع (3 »)٤۴ ٣0۸‏ 
وهي حالة تهب نووي يتضمن تعبئة جزئية للقوات الأمريكية . هذا القرار انطوى على 
أكبر قدر من المخاطرة» حيث ازداد احتمال التصعيد العسكري» بل والهجوم النووي 
المتبادل» بعد أن رفعت حالة الاستعداد وسط القوات السوفيتية والأمريكية. وكان 
السبب في هذه "الإشارة المكلفة' هو اعتقاد كيسنجر الراسخ أن تدخلاً سوفيتياً من 
طرف واحد سوف يجعل السوفييت يتحكمون بشكل أكبر بمحصلة الأحداث في 
المنطقة» وسوف يجعل المسؤولين في موسكو أقل استعداداً للتسوية في ضوء الموقع 
السوفيتي الجديد. لذا جاءت ردة فعل المسؤولين الأمريكيين استجابة لما تصوروا أنه 
سيكون خسارة فادحة قد لا يكن تعويضها لاحقاً» وخاصة في ضوء ما حققته إسرائيل 
من مكاسب في الفترة المتأخرة من الحرب . 

كان السوفييت على أقل تقدير مثل الأمريكيين تماما في حساسيتهم تجاه أي 
انحرافات سلبية قد تطرأً على الوضع الراهن . ففي كشف الحساب النهائي» كانت 
مصالح السوفيبت ومصداقيتهم في المنطقة ستتزعزع إلى حد بعيد إذا ماهزمت مصر 
وسوريا على يد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. وفي الوقت ذاته 
بذلت جهود حثيثة للحيلولة دون تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية . 
ونتيجة لذلك فقد تعين على السوفييت أن يقيموا توازناًدقيقاً بين أمرين: أولهما 
الحافظة على ما تحقق من سياسة الانفراج» وثانيهما المحافظة على الالتزام بإرسال 
مساعدات عسكرية واقتصادية ملموسة إلى مصر وسوريا. 

وفى سياق هذه الاستراتيجية الثنائية المسار تمثلت ردة الفعل السوفيتية المبدئية فى 
ا رق رة جوا اكور مامي لامر إلى جتن لاقل اتان من 
حزيران/ يونيو 1967 . وكانت التغطية الإإعلامية السوفيتية للحرب مقيدة» وسحب 
السوفييت سفنهم من المنطقة للتأكيد على الطبيعة الإقليمية للأزمة» ثم أرسلوا مبعوثين 
دبلوماسيين على الفور إلى مصر لإقناع السادات بمنافع وقف إطلاق النار» وإقناعه 
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كذلك بتبني سبل مواجهة أقل مباشرة (مثل سلاح النفط» 74 ,1977 .)6014١‏ وعلاوة 
على ذلك» أخبر المسؤولون فى موسكو السادات بأنه فى حالة الحرب ييكنه فقط أن 
يراقع هن السوقيت مساع غير مياشرة ل أكر: ولك بهتف قب سراجهة اكةد 
سوفيتية مباشرة (14 )601۵١,‏ . وحتى عندما نشبت الحرب» سعى السوفييت إلى الحد 
من التصعيد والمحافظة على أمرين : سياسة الانفراج وموقفهم من الدول العربية الحليفة . 

وكما هى الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» فقد أضحت الاستراتيجية 
السوفيعية أكثر تقبلاً للمخاطرة عندما تصاعد القغال وبدأت مصر تفقد مواقعها على 
ساحة القتال . وما إن ظهرت في الأفق بوادر انسحاب سوري (8 تشرين الأول/ 
أكتوي) واسشجابة لتقارير تقلعها وكالة أنباء تاس تحدثت عن التدخل امتزايد للولايات 
المتحدة الأمريكية» رفع السوفييت حجم المساعدات التي كانوا يرسلونها إلى حلفائهم 
في المنطقة عن طريق ا لجو . وعندما طلب السادات تدخل الدولتين العظميين معا 
رة دو تدمير الجش افالت: :دعت الأمة مرحلا التهاة إذ راج الرفيت 
وقتها خسارة مؤكدة تقريباً. واستجابة لهذا الموقف» هدد الرئيس السوفيتي بريجنيف 
بإجراء من طرف واحد» وهو نشر قوات سوفيتية لوقف القتال. ومن الواضح أن 
التهديد السوفيتي كان القصد منه» بعبارة أو أخرى» إجبار الولايات المتحدة الأمريكية 
على الضغط على إسرائيل بحيث تقبل الأخيرة وقفاً لإطلاق النار» حتى وإن كانت 
أخطار التصعيد ما تزال في ذروتها. ولكن وفقاً لنظرية الردع النووي فإن السوفييت لم 
تكن لديهم الرغبة في المجازفة بخسارة محتملة قد تكون أكثر فداحة» تترتب على 
مواجهة عسكرية مع خصمهم النووي على الرغم من أنهم كانوا على وشك أن بخسروا 
وبشكل محقق نفوذهم ومصداقيتهم في المنطقة . 

أظهرت الدولتان العظميان ميلاً لتفادي الخسائر بتبني منحى سلوكي يقبل المجازفة . 
وقد أظهر القرار الأمريكي بالانتقال إلى حالة الدفاع رغبة أمريكية في الفصدي بقوة 
وحسم لأي تدخل سوفيتي . وبا مثل» أكدت المشاركة السوفيتية على مستوى عال في 
الحرب وصل إلى حد إطلاق تهديدات صريحة بالتدخل من طرف واحد أن القادة 
السوفييت كانوا على استعداد للمجازفة بالتصعيد في سبيل حماية نفوذهم في الشرق 
الأوسط» ولكن ضمن حدود معينة . 
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الإستقرار النووي بعد الحرب الباردة 


إن الأنغاط السلوكية للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أثناء الأزمات 
الدولية خلال الفترة 1988-1948 تتوافق كثيراً مع توقعات العقلانية المستمدة من نظرية 
الردع النووي . أما النتائج فقد برزت من استراتيجيتي اختبار بديلتين» كنا قد تطرقنا 
إليهما في الفصلين الرابع والخامس على التوالي"" . ونتطرق في القسم الأول من هذا 
الفصل إلى العديد من التساؤلات التي أثيرت حول الاستقرار النووي في العالم في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وكنا قد أشرنا إليها أيضاً في بداية المشروع . 
وتحديداًء هل سيخلق انهيار الاتحاد السوفيتي بيئة نووية أكثر استقراراً أم بيئة نووية أكثر 
عدائية ونحن في بدايات القرن الحادي والعشرين؟ وهل الابتعاد عن القوة التي تعثلت 
تي الانية الط سوت مى شأنة أة قوي أم يمت اد ار آل اة اللورة في 
لشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم النامي؟ وإذا ما توسع انتشار الأسلحة 
لنووية» هل سيعكس سلوك إدارة الأزمة لدى الدول النووية المنظورة نسخة من الأنغاط 
السلوكية التي أظهرتها الولايات المححدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على امتداد 
لحرب الباردة؟ أما في القسم الثاني من هذا الفصل فسنقوم بتقييم أعم للأهمية المتصلة 
للدراسات الخاصة بالأزمات التي نشبت بين الولايات المححدة الأمريكية والاتحاد 
لسوفيتي والصلة الوثيقة المستمرة للنظريات الواقعيةء مثل الردع» بدراسة السياسة 
الدولية والسياسة الخارجية . أما خاتمة هذا الفصل فتوجز مساهمات المشروع وتتناول 
مجدداً قضية تراكم المعرفة التكاملي في العلاقات الدولية . 


العمل وفقاً للقواعد: العقلانية الملزمة فى الأزمات النووية 
إن الملاحظات ال يبديها جاديس (99 ,1986 ء¡dك۾G)‏ تشکل نقطة انطلاق ملائمة 
الثانية» الذي لم يصممه أحد أو حتى يفكر في أنه قد يبقى فعالاً لفترة طويلةء والذي 
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لم يكن قد تأسس على ما تمليه الأخلاق والعدالة» بل قام على تقسيم العالم بطريقة 
عشوائية ومصطنعة كثيراً إلى مناطق نفوذ جسدت أشد أنواع العداء مرارة وأطولها عمراً 
في التاريخ الحديث وإن لم تصل إلى مستوى الحرب المباشرة . . . قد بقي نظاماً فائماً 
لفترة تصل إلى ضعف فترة بقاء النظام الذي صمم بدقة بعد التسوية التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى؛ . وقد انتهت كل المواجهات الأمريكية۔ السوفيتية دون أن تطلق 
رصاصة واحدة» مع أن هناك قلة من الباحثين في مجال العلاقات الدولية في أواخر 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين كانت تثق بأنه يكن تلافي محرقة نووية 
حرارية» وقد شاع عدم الثقة هذا بين معظم طابة العلاقات الدولية على امتداد حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . وقد علق كاهن )K1«(‏ على ذلك حين قال عام 1961 : «إنه 
من غير المرجح إلى حد كبير أن يستطيع العالم العيش في ظل سباق تسلح منفلت يتد 
لعدة عقود . . . إننالن نصل إلى عام 2000 بل ربا عام 1965 دون أن تحل بنا كارثة» 
.)K41«, 574(‏ وقد تعززت هذه التوقعات الواسعة النطاق بحدوث كارثة في ظل 
الدراسات التي ما فتئت ترسم صورة لصانع قرار ضعيف وعدي الكفاءة ومولع بسوء 
الإدراك أو الخطاً في فهم نيات الخصم نتيجة لضعف متأصل في تحمل الضغط والقلق 
أثناء الأزمات . وعلى النقيض من صورة الزعيم الضعيف التي اعتاد نقاد الخيار 
العقلاني رسمهاعلى نحو روتيني» برزت صورة لعملية صنع القرار تختلف بطريقة 
جذرية كما يتبين من الملاحظات التجريبية التي تشير إليها هذه الدراسة. 

وربا تغير محتوى الأعمال الاستفزازية والردود الانتقامية من نزاع إلى آخرء إلا أن 
الخيار الاستراتيجي ييكن التنبؤ به بدرجة أكبر ما كان متوقعا” . فرغم القلق الذي 
يصيب صناع القرار في كل حالة» ورغم الضخوط السياسية والنفسية القوية التي تسود 
في كل مرة» بالإإضافة إلى عدم الثقة المتبادل» والاختلافات الأيديولوجية» وكثير 
غيرها من العقبات التي تقف في طريق التعاون في القضايا الأمنية» فإن كل طرف 
منهما طور استراتيجيات للتحكم في التنافس مع خصمه دون أن يجتاز شفا الحرب . 
لذا فمن المرجح أن تتسم الأزمات التي تضم دولاً نووية بالتحفظ فيمايبدو» وهذاما 
توقعه برودي (19593,0 #iل80).‏ لأن كل طرف منها يفهم الأخطار التي ينطوي 
عليها أي عمل قد يرفع التوتر إلى مستوى الحرب . لقد فهم الزعماء المتطلبات العامة 
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للمحافظة على الاستقرار أثناء الأزمات» كما أنهم قد تعلموا العديد من «قوانين 
التعقل» الحيوية )1990 (Craig and George‏ . ولم یکن حسن الطالع وحده هو 
الذي حال دون اندلاع الآعمال الحربية بين الولايات المشحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي» بل يرجع السبب في ذلك أيضاً إلى الفرص والقيود التي تستبطن التنافس 
بين الدول العظمى » والقطبية الثنائية » والردع النووي» ومنطق الدمار المؤكد المتبادل . 


ولعل ما يعطي بعض المصداقية للخيار العقلاني حقيقة أن سجل أفعال القوى 
العظمى عموماً يؤيد وجود استراتيجيات معينة» وليس التوزيع الحشوائي للردود 
الانتقامية على الاستفزاز» كما يشير إلى ذلك علماء علم النفس السياسي ضمناً. إذ 
يبدو أن المسؤولين الأمريكيين والسوفييت لم تساورهم الشكوك لأنهم كانوا معنيين 
بدرجة قصوى بالإدراك المتسق» وكانوا يقاومون الاختيارات السياسية التي لا رجعة 
فيها أو كانوا منهمكين بصورة دائمة في أي من أساليب تحاشي الصدام التي تذكرها 
الدراسات في هذا المجال . على النقيض من ذلك» كان الطرفان يستجيبان للاستفزاز 
بالتهديدات والتهديدات المضادة المحسوبة والتي كان القصد منها ردع الخصم بمستويات 
مثلى تخفف من حدة التوتر وتشجع خلق حالة من الاستقرار أثناء الأزمة. ورغم أن 
القادة قد حاولوا أن يبقوا معتقداتهم ومواقفهم وتصوراتهم ومشاعرهم وأفعالهم متسقة 
بشكل متبادل من أجل التعامل مع الضغوط أثناء التزاعات (وهذه مارسة من الصعب 
جداً على نقاد الخيار العقلاني أن يستعرضوها)» فإنه ليس هناك من دليل على أن هذا 
قد أثر بشكل معاكس في اختيار الاستراتيجية الملائمة . وقد يكون صحيحاً أن فهماً 
کاملاً لقرارات السامة اة الحاسمة لا يكن توافره دون الإشارة إلى المعتقدات 
التي كان يؤمن بها القادة سلفاً» غير أن هذه المعتقدات لم يكن لها تأثير ملحوظ في 
الأساليب التي تبناها كل طرف في إدارة الأزمة . وبصرف النظر عن الاختلافات في 
الثقافة والأيديولوجية والنظام السياسي والدين والتاريخ والمهارات القيادية وبنيات 
الاعتقاد والصفات الشخصية الدقيقة وما إلى ذلك من الأمور» فقد كان هناك اتساق 
واضح في ال منهج الذي تبناه الطرفان تمثل في أساس منطقي استراتيجي كان يوجه 
العلاقات بين الدولتين العظميين أثناء أزمات السياسة الخارجية. وعلاوة على ذلك»› 
فقد كانت هذه الأغاط قائمة رغم التغير الذي شهده توزيع القدرات النووية بالانتقال 
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من غلبة استراتيجية أمريكية في الأربعينيات وا لخمسينيات إلى تكافؤ تقريبي في أواخر 
الستیتبات. 

إن الأنغاط المحددة التي تبرز من تحليلات التنافس بين القوى العظمى قد تفسر 
التناقضات الضخمة بين الاختيار العقلاني (نظرية اللعبة) ومدارس علم النفس 
السياسي . فإذا كانت القوى النووية المتنافسة أكثر ميلاً إلى إظهار اط الخيار العقلاني 
وضبط النفس»› وأقل نزوعاً نحو الخضوع لعلل اتخاذ القرار التي تسبب الضرر» فإن 
استبعاد حالات التنافس بين القوى العظمى سيجنح بالنتائج نحو التحيز ضد مساندة 
نظرية الردع العقلاني . فمثلاًء نجد أن الدراسة الموسعة التي أجراها جيرفيس وليبو 
وشتاين (1985 )[ervis, Lebow, and S11‏ حول الأزمات في الشرق الأوسط قد 
ركزت على صنع القرار في مصر وإسرائيل » بينما لم يتم بشكل عام استبعاد التفاعل بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي من التحليل المفصل” . فإذا لم تكن 
التهديدات التي يتعرض لها المسؤولون المصريون والإسرائيليون بالقدر الذي يكفي 
لخلق توازن في الحرب» فعندها قد يكون من الضروري تحديد الفرق المهم بين الردع 
النووي والردع التقليدي الذي نادراً ما يقر به النقاد . 

ويزعم بعض النقاد أن الأسلحة النووية لم يكن لها دور مهم في مرحلة السلم 
الطويلة بعد الحرب العالمية الثانية» وأنها «لم تحدد بشكل حاسم استقراراً أساسياً أو 
تهدد بالإخلال به بشكل خطير» (55 ,1988 )M e1٥۲‏ . ذلك أن العلاقة المستقرة بين 
القوى الرئيسية منذ عام 1945 وفق ما يرى أنصار وجهة النظر هذه» كانت ستنشاً 
بصرف النظر عن امتلاك القنبلة النووية » لأن الردع الحقيقي إنا كان مرده إلى الرعب 
المرتبط حتى بنشوب حرب تقليدية . بل أضافوا مؤكدين أن فائدة الأسلحة النووية لا 
يكن ببساطة قياسها في غياب حرب نووية حقيقية» فليست هناك من طريقة توضح 
بجلاء أن الصواريخ البالستية العابرة للقارات هي التي منعت الاتحاد السوفيتي من 
اجتياح أوربا الخربية أو ردعت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن هجوم خلال أزمة 
الصواريخ الكوبية . بالتالي» فإن تأكيد أن الأسلحة النووية كانت ومازالت غير ذات 
صلة بموضوع الردع» لا يقل في صحته وقوة حجته عن الادعاء البديل بأن الأسلحة 
النووية هي التي خلقت علاقة مستقرة بين الدولتين العظميين . من ناحية ثانية» إذا كان 
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من الممكن أن نقيم دور الأسلحة النووية في غياب حرب نووية حقيقية بتجاوز القيود 
التي تفرضها استراتيجية الاختبار السائدة وبالتركيز على نطاق أوسع من الفرضيات 
المتعلقة بنظرية اللعبة» والمنافسة النووية» وتصعيد الأزمات (كما أوضحنا ذلك في 
الفصلين الثالث والرابع)ء فإن الأدلة التي تتوافر من تحليل كهذا يجب أن ينظر فيها قبل 
إصدار أحكام نهائية بشأن فائدة - أو عدم فائدة - الأسلحة النووية في خلق عالم أكثر 
استقراراً. أما الادعاء بأن هناك طريقة واحدة لاختبار الفرضيات العديدة التي تشكل 
أساس الردع النووي والردع التقليدي» فهو لايرقى إلى أكثر من وضع نهاية لهذه 
الدراسة قبل الأوان. 


انتشار الأسلحة النووية في القرن الحادي والعشرين: 
عودة إلى التفاؤّل والتشاؤم 

من الطبيعي أن نشعر بالارتياح إذا ما تبين أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى فى الأزمات قد تيز بالتحفظ والجحذر. وعموماً فإن الأدلة التجريبية 
لكل من النهديد الأمثل والمبادرات المتدرجة والمتبادلة للحدمن التوتر (جريت) تشير 
ضمناً إلى أن النظام الثنائي القطبية القائم على الأسلحة النووية قد خلق» رغم كل 
عيوبه الأخرى» بيئة لم تل دون حرب مباشرة بين الولايات المحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي فحسب» بل يبدو أنها قد يسرت التحكم في إدارة - والحيلولة دون 
وقوع - حروب عنيفة ومطولة بين الدول التابعة لآي من المعسكرين كما توقع والتز 
(1964 zا۷21).‏ ولكن إذا كان استقرار الحرب الباردة نتيجة للعقلانية وضبط النفس 
المرتبطين بالمنافسة النووية» فإن التغيرات التي شهدها النظام» وتلك التي ير بها الآن 
قد تؤدي إلى خلق بيئة نووية أقل استقراراً بكثير من سابقتها» بصرف النظر عن 
الحسنات الظاهرية القصيرة الأجل لعالم لا يقيده التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي . 

وبطبيعة الحال فقد أكد " المتفائلون" أن انتشار الأسلحة النووية أفقياً قد يساهم فعلاً 
في خلق استقرار تنتجه الأزمات (1985 ,1981 ,۵1۲2)» بينما سترتفع وتيرة التحفظ 
في إبرام الصفقات والتسويات إذا ما تساوت المعطيات الأخرى. وهناك بعض الأدلة 
على أن الدول المشتركة في صراعات لا تشمل تحفظات نووية إغا يكون احتمال دخولها 
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في الحرب آغلى )1982 .)Buen0 de Mesquita and Riker,‏ من جانبپ آخر» دافع 

بعضهم عن فرض قيود على انتشار الأسلحة النووية في أوربا والعالم الثالث ودورها 

في ترسيخ الاستقرار مع التوصية بفرض ضوابط على انتشار الأسلحة النووية في 
مواجهة زعزعة الاستقرار التي يسببها الانتشار غير المتمائثل للأسلحة النووية 
.)Mearsheimer 1990a)‏ كذلك طرحخت حجج عماثلة لدعم اللحافظة على البرنامج 
النووي في أوكرانيا )1993 (Mearsheimer‏ وللدفاع عن انتشار الأسلحة النووية في 

الشرق الأوسط للسيطرة على الصراع العربي الإسرائيلي ”ء۸0 ;1981 ۴14۳4( 

(1977. ولعل والتز (554 ,1993 عة ۷) كان محقاً عندما قال : إن انتشار الأسلحة 

النووية «أمر أقلقنا أكثر نما يجب وإننا بذلنا جهوداً مبالغاً فيها لإيقافه». لكن انتشار 

الأسلحة النووية بمقدار معين قد يكون أمراً أدعى للترحيب به لا الخوف منه. 
لقد تطرقنا إلى المشكلة التي ترتبط بهذا النهج من التفكير بشكل مفصل في مواضع 

أخرى» لذا فإننا سنراجع هنا بإيجاز الاستجابة "المخشائمة"» وهذا ما سيقودنا إلى 

مناقشة توصيات السياسة لاحقاً (الفصل السابع) . أولاًء إن امتلاك الأسلحة النووية 
من قبل القوى غير النووية لا يحقق بحد ذاته شروط الردع النووي المستقر . أما نبوءات 
لمتفائلين فستصح في حالة واحدة» وهي أن تكون الدول النووية الجديدة قادرة على 
نشر قواتها بطريقة تحقق متطلبات معينة» وقد أشار ولستتر (1959 #۲)ءءاإهW)‏ إلى 

الكثير منها : 

1. يجب أن تحتفظ بجيش دائم وقوة ردع يعتمد عليها في وقت السلم . 

2. يجب أن تكون هذه القوات قادرة على الصمود في وجه ضربة وقائية مباغتة . 

3. يجب أن يكون قادة الدول قادرين على اتخاذ القرار بشن هجوم انتقامي» ومن ثم 
نقل هذا الأمر إلى القوات المسلحة» أي أن تكون هناك شبكة قيادة وتحكم 
واتصالات واستخبارات بعتمد علیها )°٥31(‏ . 

4. يجب أن تتمتع القوى النووية الجديدة بالقدرة على اختراق دفاعات العدو النشطة 
كالصواريخ المضادة للطائرات وطائرات الاعتراض مثلاً. 

5. يجب أن تنمتع هذه القوى بالقدرة على التغلب على الدفاعات السلبية للعدو 
كالملاجئ وقدرات الدفاع المدني الأخرى مثلاً. 
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وإذا ما أخحفقت عملية نشر القوات في استيفاء هذه المتطلبات» فإن الردع النووي» 
الذي كان يعتمد تقليدياً على قدرة التهديد برد انتقامي في شكل ضربة ثانية تتصف 
بالصداقية والفاعلية» لن يتحقق . وفي الحقيقة إن الإجراءات الوقائية في أزمة تشترك 
فیها دولتان نوویتان جديدتان ستصبح أمراً أكثر احتمالاًء في ضوء الحوافز الكامنة وراء 
إطلاق تحذيرات تمنع الضربة الأولى ومايترتب عليهامن خسائر مدمرة. ورغم أن 
الردع النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قد سار وفقاً للنظرية» 
فإنه من غير المؤكد أن يساهم انتشار الأسلحة النووية أفقياً في استقرار الأزمات في كل 
حالة . وبالإضافة إلى الأسلحة ذاتهاء فإن الدول النووية الحديثة ستحتاج إلى شبكة 
قيادة وتحكم واتصالات واستخبارات (البند الثالث في القائمة)» وهذه مكون آساسي 
في العلاقة المستقرة نسبياً بين القوى العظمى . وإلى حين تطور مثل هذه النظم لمواءمة 
المنافسات النووية المحتملة» فإن منظومة ما بعد الحرب الباردة ستغدو أقل استقراراً 
بسبب انتشار الأسلحة النووية. 


وفي هذا الصدد» فإنه حتى المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي لم يتمتعوا بحصانة ضد مشكلات الاتصالات والتحكم خلال الأزمات التي 
نشبت بين الطرفين» وخاصة في الحالات التي وضعت فيها قوات البلدين في حالة 
تأهب نووي (1985 ١ه8ة5).‏ إن محاولة التنسيق بين الأهداف السياسية والعسكرية 
بواسطة هذه المؤشرات العالية التكلفة يكن أن تضعف أفضل جهود الردع . وقد درس 
ساجان (66 ,1994 8284۸) مؤخراً عدة عقبات تنظيمية تؤثر فى إدارة الأزمات» فأكد 
أن «التحيزات الشائعة» والإجراءات الروتينية المتصلبة بال الضيقة النطاق» تجعل 
المؤسسات العسكرية عرضة لسلوك قد يؤدي إلى إخفاق الردع . ولعل طريقة الوقاية 
الوحيدة هنا أن نقيم «سيطرة مدنية صارمة ومتواصلة)» مع آنه من غير المرجح أن يتبنى 
قادة الدول النووية الجديدة مثل هذه الاستراتيجية . وأخيراً حتى لو تقبلنا وجهة نظر 
المتفائلين والقائلة بأن انتشار الأسلحة النووية قديحول دون نشوب الحروب» فإن 
السلم في مثل هذه الظروف قد لا يكون هو الخيار الأفضل على الدوام. فعلى سبيل 
ا لمثال» ما كان من الممكن طرح الحرب كبديل لو أن التحالف الذي تشكل إبان حرب 
ا لخليج الثانية كان سيواجه عراقاً ييتلك أسلحة نووية . لقد كان السلم هو الذي سيسود» 
ولكن بأي تكلفة؟ 
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لقد قدم المتشائمون طرحاً قوياً يدعم خلاصة محددة هي أن الحل العملي الوحيد إغا 
يتمثل في تعزيز نظم الحد من انتشار الأسلحة النووية بوضع قيود صارمة على توزيع المواد 
النووية بكافة أشكالها . أما الخيار الأقل قبولاً فهو أن نضمن أن الدول النووية» أو الدول 
التي أوشكت على امتلاك الأسلحة النووية» تزود بتقنية الأسلحة الصحيحة (القيادة 
والتحكم والاتصالات والاستخبارات) لتحقيق شروط التهديد برد انتقامي يتصف 
بالفاعلية والشبات . والسؤال المطروح هنا يتعلت با إذا كان الخيار الثاني حقاً أقل قبولاً. 

ويوثق إلسبيرج (139-41 ,1992 ۲٥(ء۴11)‏ في دراسة مفصلة أعدها حول انتشار 
الأسلحة النووية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي احتمال «نزف المواد الانشطارية» من 
مخزون البلوتونيوم الاحتياطي في المجمع النووي السوفيتي السابق» موضحاً ذلك 
بقوله : «إن انهيار السلطة المركزية والانضباط العسكري في الاتحاد السوفيتي السابق قد 
خلق وضعاً يجعل من المشكوك فيه السيطرة العملية على 27000 رأس حربي» وخاصة 
على 17000 رأس حربي تكتيكي». كما أن التصريحات المطمئئنة التي أطلقها الرئيس 
بوريس يلتسين بأن الأسلحة النووية ستبقى تحت سيطرة مركزية ليست كافية لإزالة 
الشكوك كلها. وحتى لو افترضنا أن الرئيس يلتسين قد نجح في جهوده لتأسيس بنية 
قيادة موحدة» فإن هناك ثلاثة إلى خحمسة آلاف خبير يحملون تصاريح أمنية عليا (من 
نحو 10000 خبير) من فقدوا وظائفهم أو عانوا انخفاضاً كبيراً في دخولهم (ص 
0. ويتعرض علماء الذرة هؤلاء لضغوط هائلة كي يقدموا خبرتهم» ورا مواد 
تساعد على تطوير برامج نووية مقابل عملة صعبة . إن متوسط الراتب الذي يتقاضاه 
عالم أمريكي أو عالم ياباني هو قرابة مثة لف دولار أمريكي سنوياًء مقارنة براتب 
العالم السوفيتي والذي يبلغ 500 دولار أمريكي شهرياًء في حين يبلغ راتب الفني الماهر 
0 دولار أمريكي شهرياً (1992 and Seitz‏ yءC1n)‏ . ورغم الالتزامات المالية الهائلة 
التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأوربية على نفسها لإنشاء عدد من 
الوسسراتة البحثية في أرجاء الاتحاد السوفيتي السابق بحيث يكن الإبقاء على هؤلاء 
الخبراء» فإن العديد من هؤلاء العلماء سيكونون حريصين بلا شك على توقيع عقود تحقق 
لهم دخلاً طائلاً في دول أخرى تفوق كل الحوافز الاقتصادية التي تدعوهم للبقاء . 

إن التأكيد على أن البرنامج النووي في العراق قد بلغ مرحلة متقدمة في أعقاب 
حرب الخليج الثانية إنغا يبين بجلاء عدم فاعلية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من 
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هيات المراقبة الدولية" ؛ بل كان مسؤولون في كوريا الشمالية قد رفضوا مؤخراً 
السماح لفرق التفتيش التابعة للأم المتحدة بدخول موقعين نوويين» مهددين 
بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية . ولنا أن نتأمل الأثر الذي سيتركه 
هذا الأمر على عملية صنع القرار في كوريا ا لجنوبية واليابان وتايوان فيما يتعلق بالالتزام 
با معاهدة ذاتها . وعلاوة على ذلك فإن أوكرانياء وإن كانت تقع من الناحية الفنية تحت 
السيطرة الروسية» مازالت ترفض التوقيع على اتفاقية تلزمها قانونياً بتسليم ما لديها من 
أسلحة نووية تخص الاتحاد السوفيتي السابق . وفيما بدأت دول أكثر في امتلاك المواد 
اللازمة لصنع القنبلة النووية » فإن الدول الأخرى ستعيد تقييم الفائدة التي تجنيها من 
التزامها بالمعاهدة في ضوء مصالحها الأمنية الحقيقية . وإذا كانت الأنظمة النووية قد جحت 
في إطالة أمد الفترة الفاصلة بين امتلاك المواد اللازمة وتطوير الأسلحة النووية» فإنها لم 
تنجح تماما في ا لحد من انتشار هذه المواد. وكما لاحظ أحد مسؤولي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فإن «انتشار الأسلحة النووية قد أضحى حقيقة واقعة» والمشكلة الأساسية 
. . . للاتكمن فى الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية بقدر ما تكمن فى البقاء على قيد 
الحياة رغم وچ (36 ,1985 7۲). ویبدو هذا الوقف متسجماً مع الرد الأمريكي 
المعتدل إلى حد ما على قرار كوريا الشمالية الذي أشرنا إليه فيما مضى . 

أما الاقتراحات الفعلية التي ماتزال تلقى دعماً رسمياً فهي تلك التي توصي بإطلاق 
وعود خاوية بإعادة التوقيع على معاهدة أضحت في حقيقتها شيئاً من الماضي . ولعله 
من المناسب أن نورد هنا التحذير الذي أطلقه كلانسي وسايتز في ختام دراسة متميزة» 
وإن كانت متخصصة للغاية » قاما بها حول انتشار الأسلحة النووية وانتقال التقنية بعد 
الحرب الباردة؛ إذ قال الباحثان: «إذا ما تأملنا مجال العلم والتقنية اليوم» وفيما يكن 
للذكاء البشري والاصطناعى أن يحققه لنا في القرن الحادي والعشرين» فإننا نصل إلى 
نتيجة مقلقة وهي أن النظام المطبق حالياً للحد من انتشار الأسلحة التووية ربجا يكون 
ضمن تلك المجموعة النادرة من الهويات . . . أي أنه موضوع ملائم لنظرية الكارثة» 
(Clancy and Seitz 1992, 12)‏ . 

وقد حان الوقت للإعادة النظر في الاقتراحات التي تدعو إلى المزيد من إدارة أو 
ضبط توزيع تقنية القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات من أجل الحدمن الآثار 
المزعرعة لاتتشار الأسلحة عشوافا" . وإذاما أخندنا وتيرة التخيير السرنعة تعد انهيار 
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الاتحاد السوفيتي» والدوافع القوية لنشر التقنية النووية الضرورية وامتلاكهاء فإن على 
الخبراء وصناع السياسة أن يفكروا جديا في هذه الخيارات التي لا تلقى قبولاً واسعاً. 
ورغم أنها مضادة للحدس فإنها على أقل تقدير لا تعتمد اعتماداً تاماً في نجاحها على 
ثقتنا العمياء فى القانون الدولى . بل إن باحثين مثل ساجان (1994,106 «هعه؟) 
يتفقون مع الرأي القائل نرو ل الجهود من أجل مساعدة الدول النووية الجديدة 
على الحصول على التقنية الصحيحة» وكذلك بضرورة أن تعمل الولايات المتحدة 
الأمريكية على جعل القوى النووية الجديدة أكثر مناعة وقوة وذلك عن طريق «التعاون 
مع ناشري الأسلحة النووية المجدد[و] تقاسم المعلومات حول تقنية أنظمة الأداء 
والتوجيةه» والممارسات التشخيلية» وأنظمة الإنذار المخقدمة» ' : وغلى المدى البعيد 
يمكن لتوزيع تقنية القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات بشكل منضبط أن يؤدي 
إلى خلق التحفظ والاستقرار الذي اتصفت به العلاقة الأمريكية۔ السوفيتية . وصحيح 
أن العلاقة الأمريكية ‏ السوفيتية كانت محفوفة بالأخطار أحياناًء إلا أن الخيار الحقيقى 
الذي يجب أن يوجه اعتبارات البدائل في السياسة العامة في يومنا هذا يجب ألا يكون 
بين العيش في عالم فيه أسلحة نووية وعالم خال منهاء بل يجب أن يكون الخيار بين 
العيش في عالم فيه دول نووية عديدة ومستقر وآخر فيه دول نووية عديدة وغير مستقر . 

الأهمية المعاصرة للتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية 

والاخاد السوفيتى 

في ضوء الادعاءات التي نجدها في الأدبيات ذات الصلة» والتي تتلخص في أن 
تحليل سلوك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أثناء الأزمات لا ينطوي إلا 
على أهمية توثيقية بالنسبة إلى عالم اليوم الذي قلت فيه مواضع المواجهة» فإنني أطرح 
هنا بعض الأفكار لأبين لاذا تظل الرؤى النافذة التي اكتسبناها من دراسة التنافس 
الأمريكي - السوفيتي وثيقة الصلة بالحاضر . 

أولأء يجب ألا نفترض أن القوى النووية التى كانت متنافسة يوماً ما مازالت قادرة 
خان ایا ر لرا - او عل جم دو قرع الحدات ان ارجا العالم الراسة کن ان 
تؤدي إلى أزمات متبادلة للطرفين . فدول مشل الصين والهند وباكستان وأوكرانيا 
وسوريا وإسرائيل مازالت قادرة على خلق صراع دولي واسع النطاق» دون اعتبار 
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للرغبة الأمريكية أو الروسية . ثانياًء يجب أن يتعايش المتنافسان التقليديان مع عالم فيه 
عدة دول نووية» وقد تنشب فيه نزاعات لا تشمل القوى العظمى في بدايتها ولكنها 
تتوسع وتتصاعد لاحقاً إلى مستوى المواجهة النووية . لذا فمازال من المهم بالنسبة إلينا 
أن نعمد إلى تقييم تاريخ الأزمات الأمريكية ‏ السوفيتية حتى وإن انتهت المنافسة بين 
الدولتين العظميين . وإذا ما أخذنا في الاعتبار احتمال انتشار الأسلحة النووية على 
المدى البعيد» فإن اكتشاف أغاط للتفاعل بين الدولتين العظميين سوف يسهل فهم 
المنافسة النووية بشكل عام . ومن السابق لأوانه أن نخلص إلى أننالم نحقق شيعا يذكر 
من البحوث التي أجريت على مدى أكثر من أربعين عاماً حول الأزمات الأمريكية۔ 
السوفيتية وحول الردع النووي» وإلى أننا نحتاج إلى منهج راديكالي جديد لتقييم 
انعكاسات ما يشهده العالم من تغيرات اليوم. إن الجهود المبذولة لتحقيق فهم أوسع 
لاحتمالات الاستقرار النووي» والقائمة على دراسة مفصلة للمنافسة النووية الأطول 
في التاريخ » ليست قيمة فحسب بل ضرورية أيضاً. 
إن هناك عوامل أخرى تزيد من ضعف الافتراض القائل بأن تراجع فرص المواجهة 
المباشرة بين القوى العظمى سيؤدي بالضرورة إلى خلق علاقات متناغمة على مستوى 
أكثر عمومية . وسيكون من قبيل الإفراط في التفاؤل افتراض أن تنفيذ إصلاحات في 
آوربا سيطغى على إرث الصراع استمر على مدى آجيال في العالم اثالث وقي أجزاء 
من أوربا نفسها. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية الأخرى 
مازالت تظهر اهتماماً قوياً بالحيلولة دون نشوب مشل هذه الأزمات» فإن العديد من 
دول العالم» با فيها الولايات المححدة نفسهاء قد بدأت تستجيب لضغوط داخلية تحثها 
على الاهتمام بالشؤون الداخلية با أن الحرب الباردة قد ولت . وقد أظهرت الأحداث 
الأخيرة في يوغسلافيا الكيفية التي قد يؤدي بها عدم اكتراث الدول الخربية بالنزاعات 
الدولية إلى وقوع كارثة . إن عملية التغيير نفسها تعطينا سبباً آخر لنتشكك في أن القوى 
النووية الحالية قدينتهي بها الأمر إلى أزمات. وليس من الواضح تاماً إن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ستجدان إدارة الأمن النووي العا مي أيسر من ذي 
قبل» مع تزايد الحكومات التي تعمل دون وصاية من أحد في شرق أوربا . فالمشكلات 
الداخلية في روسيا أو أوكرانيا قد تجعل من الصعب على الرئيس يلتسين أو من يخلفه 
فاا ایی سا ارا رن ور اة جر اة الروت بدو 
أمراً غير محتمل في الوقت الراهن [يذكر أن فلاديير بوتين قد تسلم الحكم في روسيا 
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عام 1999]ء فإن العناصر المحافظة في روسيا قد تنضم إليها أطراف أخرى في المطالبة 
بسياسة خارجية أكثر حزماً» كما حدث فى حالة يوغسلافيا السابقة عندما استخدمت 
روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد فرض أي عقوبات اقتصادية على صربياء 
وعندما غدت أكثر حزماً في دفاعها عن صربيا ضد الولايات التحدة الأمريكية وحلف 
شمال الأطلسي والأم المتحدة. 
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سوف نركز في الفصل السابع والأخير على الردع التقليدي ونظرية الإكراه. وهدفنا 
هنا هو أن نطور الجدل الذي يؤيد وضع استراتيجية اختبار بديلة في هذا المجال 
باستخدام الأزمات المطولة كمصدر رئيسي للأدلة التجريبية . وينقسم الفصل إلى أربعة 
أجزاء؛ في الجزء الأول سوف نوجز العقبات الرئيسية أمام اختبار الفرضيات المأخوذة من 
الفصل الثاني . وفي الجزء الثاني سوف نقدم منهجية مختلفة توصي بتحديد مواجهات 
الردع والإكراه المنفصلة في أزمة سياسة خارجية واحدة» ما يزيد من رصيد الأدلة التي 
تلائم اختبار مجموعة واسعة من الفرضيات النظرية المأخوذة من النظرية ذاتها. أما في 
ا لجزء الثالث فنصف بشكل موجز أربعة عشر تبادلاً مباشراً في الردع/ الإكراه بين 
الملسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو والأم المتحدة من جهة والقيادة 
الصربية من جهة أخرى والتي حدثت من نيسان/ إبريل 1993 حتى أيلول/ سبتمبر 
5 ويبحث هذا الجزء أيضاً فيما إذا كانت متطلبات استخدام هذه الاستراتيجيات 
القسرية بطريقة فعالة قد استوفيت فعلأًء ويحدد كذلك إن كان السلوك في هذه 
المواجهات متسقاً مع التوقعات النظرية . أما الجزء الرابع والأخير فيبحث في دلالات 
السياسة العامة والمساهمة الإجمالية منهجية الأزمات المطولة في مجال اختبار الفرضيات . 

وكما أوضحنا في الفصل الثاني فإن أبرز استراتيجية توفر أدلة لتقييم نظرية الردع 
التقليدي توصي بتحديد حالات الردع الفوري» وتصنيف هذه الحالات من حيث 
النجاح والإخفاق» وتحديد الظروف التي كانت متوافرة (غائبة) في حالة النجاح» 
وغائبة (متوافرة) في حالة الإخفاق» والتوصل من واقع هذه الفروق إلى استنتاجات 
تتعاتق بالسبب والكيفية اللتين يخدم بهما الردع الفوري هدفه . أما في المجال 
التجريبي» فإن عدم توافر التوافق في عملية اختيار وتصنيف الحالات قيد الدراسة يمثل 
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مجال الصعوبة الرئيسي الذي يواجهه أولئك الذين يطبقون إطار النجاح/ الإخفاق . 
ونقدم دناه بعض أهم الأسئلة المتعلقة بالتصنيف والتي لابد من الإجابة عنها قبل وضع 
الأحكام الصحيحة حول الردع . 

1. ماالدولة المتحدية؟ وما الدولة المدافعة في كل حالة؟ با أن الأزمات العسكرية 
الأمنية تنطوي على سلسلة من التفاعلات وسلسلة من أحداث الردع» يكتسب 
ويلعب فيهما كل طرف والدول التابعة له الدورين في مراحل مختلفة من الأزمةء 
فإن الاختلافات حول من فجر الأزمة سوف تظل شائعة . 

2 هل التهديد بالرد الانتقامي فوري أم موسع؟ 

3. هل الأزمة مواجهة ردع أم مواجهة إكراه أم أنها تجمع بين الأمرين؟ 

4. أي نوع من التهديدات تم إطلاقه؛ التهديدات المرتبطة بالردع أم التهديدات المرتبطة 
بإجبار الطرف الاخر على القيام بعمل ما؟ 

5. أخيراًء هل ما حدث يشل حالة نجاح أم حالة إخفاق» أم أنه يجمع بين الاثنين؟ 
من المرجح أن يكون اختيار الحالة أمراً صعباً على الباحثين الذي يسعون إلى اختبار 

نظرية الردع بهذه الطريقة» وذلك في ضوء الفرص الكثيرة المتاحة لرفض أي حالة . 

وكما تبين من المناقشات المتواصلة حول إدراج الحالات في قوائم منفصلة» والتي تطرقنا 

إليها في الفصل الثاني » فإن هذه العقبات لا يكن التغلب عليها بالرجوع إلى الوقائع 

التاريخية» إذ إن كل طرف في حقيقة الأمر يقدم أدلة قوية لدعم تفسيراته المتميزة» 

والمتناقضة أحياناًء للأحداث في كل حالة تقريباً. وبينما نجد» مرة أخرى» أن الجدل 

حول دقة سرد الوقائع التاريخية يتصف بأنه بناء» فإن الانقسامات المطولة تصبح عكسية 
المردود إذا لم يبذل جهد يذكر في سبيل توفير استراتيجيات اختبار مختلفة تتعدى حدود 
إطار النجاح/ الإخفاق» وكذلك توفير مصادر بديلة للأدلة الملستمدة من التجربة 

والبيانات» أو نطاق أوسع من الفرضيات المستمدة من النظريات . 


ينحنا هذا الفصل طريقة بديلة لاختبار نظرية الردع والإكراه التي تتجنب بعض 
- وإن لم يكن كل - اختلافات التصنيف التي أشرنا إليها في الفصل الثاني . ومن أجل 
أن يحقق هذا الفصل غايته» فإننا نرفض الافتراض القائل بأن الأزمة تضم في داخلها 
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مواجهة واحدة سائدة. وبدلاً من ذلك فإن كل حالة ينظر إليها على اعتبار أنها سلسلة 
منفصلة من أعمال تبادل الردع والإكراه ما يزيد من رصيد الأدلة ا محاحة لاختبار 
النظريات . كما أن تشريح كل أزمة لتوضيح المواجهات المختلفة التي تشملهاء إغا يتيح 
الفرصة لتفسيرات متعددة لكل أزمة سياسة خارجية ؛ والأهم من هذا وذاك» فإن ذلك 
من شأنه أن يفسر التناقضات المنتشرة في قوائم الحالات . ومن المتوقع أن يؤدي هذا 
المنهج إلى تنفيذ اختبار على قدر أكبر من الإنصاف بتحديد الإطار الزمني الدقيق 
وتسلسل الأحداث المحكم اللذين عم فيهما إطلاق التهديدات المسماة بصورة ملائمة 
والتهديدات المضادة وردود الفعل . ورغم أن بعض الباحثين يحاولون معالجة هذه 
المشكلة بتحديد نوع الردع الذي يعنيهم (أي التهديد بالانتقام العسكري لردع أي هجوم 
عسكري)» فإن إمكانية الخلط تظل قائمة . وبصرف النظر عن الجهود المبذولة للتركيز 
على صفات أزمة ما تبدو للمطلع عليها أنها مواجهة ردع فورية» فإن الصفات السلوكية 
لأنواع الردع والإكراه المختلفة قد تؤثر في الأفعال ونتائجها. 

وقد حاول آخرون حل مشكلة التحيز في الاختيار بتوسيع النطاق التجريبي لنظرية 
الردع بطريقة مختلفة قليلاً. وبدلاً من التركيز على حالات فردية من الإخفاق في الردع 
أو تصنيف أزمة ما إلى سلسلة من التبادلات المنفصلة (كما نقترح هنا)» فإنهم يدعون 
بأن الاختبار الصحيح إنغا يتطلب تقييماً لسمعة الطرف الآخر في المواجهة وتأثيرها في 
تصورات القدرة والالتزام والعزم في حالات التنافس التي تبقى على مر الزمن 
Lieberman 1995; Gert 1995(‏ ) . ویخلص لیبرمان (11۲۳۵۳) من واقع دراسته 
لعلاقات الردع في الشرق الأوسط على مدى فترة زمنية محددة» إلى أن السلوك 
الملصري والإسرائيلي إنغا يدعم توقعات النظرية ؛ أي أن الاستقرار الطويل الأمد القائم 
على الردع (الناجح) إغا يتحقق من خلال حالات إخفاق قصيرة الأمد تكون هي 
وحدها الكفيلة بأن تعطي القادة الذين هم في مواضع دفاعية فرصة لإظهار 
العزم والقدرة والمصداقية» وهذه كلها مكونات أساسية لحالات الردع الناجح . 
إن تقييم الردع في سياق المنافسة بين الدول يساعدنا على شرح بعض الظواهر 
الغريبة ويزودنا بوسيلة جديدة لاختبار الفرضيات القدية. وهو يحقق ذلك بجعل 
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النزاع برمته وحدة التحليل» وهذا ما يسهل دراسة العلاقة بين النجاح والإخفاق 
لاستخلاص معلومات حول الطبيعة الدينامية للردع والتي لا نجد تفسيرألها في 
المنهجيات التقليدية (1995 zأاهع6)‏ . 


من ناحية أخرى فإن منهجية المنافسة المطولة ليست كافية لدراسة هم معضلة يبتلى 
بها برنامج البحث حول الردع» ويقصد بذلك التناقضات بين قوائم الحالات . وفي 
غياب اللإجماع حول تصنيف الحالات الفردية في سياق أي منافسة» فسيظل الباحثون 
يفتقرون إلى الأدوات التي تمكنهم من معالجحة الأسئلة الجديدة والمهمة عن العلاقة بين 
النجاح والإخفاق التي يطرحها منهج التنافس . وفي الواقع هم يجازفون نتيجة للجهود 
التي يبذلونها لدفع الجدل الدائر حول الردع العقلاني إلى الأمام» بالدخول في دوامة . 


تتلخص أهمية منهجية الأزمة المطولة فى سببين : أولهما أنها تفسر الحالات الشاذة 
في مجموعة البيانات الحاليةء کما بینا سابقاً وثانيهما أنها قد تقدم إجابات عن الأسئلة 
الجديدة التي أثيرت حول الردع في حالات التنافس بين الدول. ويتمثل الفرق في أن 
الطبيعة الدينامية لعلاقة الردع إنغا تخضع للدراسة في سياق أزمة واحدة مطولة . أما 
الفرق بين الاستراتيجيات الثلاث لاختبار الفرضيات فنوضحه في الجدول (1-7) . 
وتبقى أمور كثيرة جزءاً من البرنامج البحثي» ومنها تأثير ما يعرفه طرف ماء وما يعرف 
عنه» وما يعرف عن عزمه في الأحداث السابقة» ومصداقيته» علاوة على الاستقرار 
القائم على الردع» وهذا بدوره يعطي قاعدة تجريبية قوية لنظرية التقييم . 

الجدول (1-7) 
مجال تجريبي لاختبارات الردع/ الإكراه 
(قاعدة التصنيف : أزمة السياسة الخارجية تمثل . .) 


تبادلات متعددة تبادل واحد سائد تبادل واحد 


في أزمات مطولة ينظر إليه بشكل منفصل في منافسة مطولة 


هذه الدراسة هوث وراسیت (1993 ,1990 ,1984) لیب رمان (1995 ,1994) 


جورج وسموك (1974) لیبو وشتاین (1990 ,طا ,19894) جورتز (1996) 
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الردع والإكراه فى الأزمات المطولة: 
البوسنة والهرسك (1993 _ 1995) 


التعريف وترميز البيانات 

يستخدم تعريف هوث وراسيت للردع والإكراه للتمييز بين فئتين من التهديدات 
القهرية ؛ إذ يعرف الباحثان "الإكراه ' بأنه «محاولة صاع السياسة العامة في الدولة (أ) 
إجبار صناع السياسة العامة في الدولة (ب) على أن يوافقوا على مطالب الدولة (أ)» 
سواء بالتهديد أو بتنفيذ العقوبات عليهاء با في ذلك التراجع عن الخطوات التي تم 
اتخاذها فعااًه وإن لم يكن الأمر محصوراً في ذلك». ويحدث الردع عندما «تكون 
العقوبات المهدد بها مصممة لمنع الدولة (ب) من اتخاذ خطوات تفكر فيها ولكنها لم 
تبدأ بها بعد» لذا فإن العقوبة ستنفذ فقط إذا ما اتخذت الدولة المستهدفة الخطوة التي 
كانت تحاول الدولة الرادعة أن تحول دونها» (1990 .)Huth and Russe)‏ وا ن 
الهدف في كل حالة هو الحيلولة دون اتخاذ الطرف الآخر لخطوة غير مرغوب فيهاء من 
خلال الترغيب أو الترهيب» فإن شكلي الدبلوماسية القهرية يكن اعتبارهما 
استراتيجيتين متشابهتين ؛ إذ إن الحيلولة دون اتخاذ الطرف الآخر لخطوة غير مقبولة 
يكن أن تأخذ شكل إجبار الدولة على التراجع عن خطوات بدأتها بالفعل» أو ردعها 
عن اتخاذ خطوات كانت تفكر جدياً فيها ولكنها لم تشرع في اتخاذها بعد" . 

التساؤل المهم هنا حول ما إذا كانت المصادمات الأمريكية والأوربية (الناتو) وكذلك 
مصادمات الأم المتحدة مع صرب البوسنة بين عامي 1993 و1995 قد شكلت مثالاً 
للردع أو الإكراه الفوريين . وإذا لم تطلتق التهديدات الانتقامية فإن التبادل سيكون غير 
ملائم لتقييم النظرية . فمن أجل أن نكون أمام حالة ردع أو إكراه متبادل لابد من أن 
يون الصرب قد فکروا (أو نفذوا) فعلاً ما يعتبره خصومهم أمراً غير مرغوب فيه» 
ورداً على ذلك» ستبذل محاولة من أجل جعل الصرب يرتدون عن القيام بالفعل غير 
المرغوب فيه حقاًء بواسطة الإقناع أو المكافآت أو كليهما. وإذا ما أضحت مواجهة ما 
ماثلة» فإن تقييمها نجاحاً أو إخفاقاً يتم من واقع التوقعات التالية المستمدة من النظرية : 
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إن تهديداً انتقامياً سيكون ناجحاً إذا ما: (أ) حدد الزعماء السلوك غير المقبول من 
الطرف الذي أظهر التحدي وأشعروه بالتزامهم بمعاقبة أي انتهاكات» (ب) كانت 
العقوبة المهدد بها قاسية إلى الحد الذي ينع الطرف الذي أظهر التحدي من تحقيق أهدافه 
المرجوة" ؛ (ج) امتلكت الدولة الرادعة القدرة على فعل ذلك ؛ (د) أظهر الزعماء 
عزمهم على تنفيذ تهدیداتهم (1990 Se‏ 4مھ ٥۷W‏ طeا)‏ . ویظھر العزم في أكثر 
أشكاله فاعلية من خلال المؤشرات ذات العواقب الوخيمة» أي من خلال أي فعل أو 
بيان أو شرط من شأنه أن يزيد من العواقب السياسية والاقتصادية والعسكرية المرتبطة 
بالوضع الراهن» مع التقليل من العواقب المرتبطة بالرد على محاولات الدولة المتحدية 

لجس النبض . ويظهر ذلك عادة فى واحد أو اثنين ما يلى : 

1 الإجراءات: مغل تشر القرات البرة أو البحرة أو رة وإجلاء قوات حفظ 
السلام من المناطق الآمنة» وهذا مايتيح ضربة جوية أكثر حسما ردا على عمليات 
الاستقصاء الجوي للطرف الآخر. 

2. البيانات: مثل الإإعلانات العامة (الوعود) أو التوعد بالرد الانتقامى الوشيك› 
والإنذارات الواضحة وتحديد المهلة لاستجابة ماء وإظهار e‏ أعضاء 
الائتلاف دعماً لردة فعل معينة . 

3. التأبيد المحلي للأعمال الانتقامية: مثل الرأي العام المساند والتغطية الصحفية 
الإيجابية» محلياً وعالمياً. 

إذا ما تحققت الشروط فإن العواقب الخالصة المتوقعة بالنسبة للطرف الذي يشكل 
تحدياً من العقوبات التي ستفرض » يجب أن تكون أكبر من المكاسب الخالصة المتوقعة 
من عدم الإذعان؛ لأن العقوبة» إذا ما نفذت» ستمنع الطرف الذي يشكل تحدياً من 
تحقيق غاياته ا منشودة . وإذا ما تحققت هذه المتطلبات» ولكن استمر الطرف المعني في 

سلو كه المعهود» فإن ذلك يمثل إخفاقاً في النظرية والاستراتيجية معاً. من ناحية أخرى» 

إذالم يتحقق شرط أو آخر» فإن النظرية تنبا بالإخفاق في معظم الأحيان. بمعنى آخر» 

إن التهديدات الواضحة التي تتصف بالمصداقية سوف تجعل نفسها تخفق إذا كان الطرف 

الذي يشكل تحدياً يعتقد أن التحدي يستحق المخاطرة والعواقب السياسية والعسكرية 

والاقتصادية التي سيتحملها إذا ما حصلت ردة الفعل المهدد بها“ . 
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البيانات والمنهجية 

في الفترة الواقعة بين نيسان/ إبريل وأيلول/ سبتمبر 1995 تم رصد كل البيانات 
والتهديدات (العلنية والضمنية) والاإجراءات (العقوبات وتعبئة القوات واستعراض 
القوة وإرسال الدبلوماسيين فى مهمات وغيرها) التى أعلنتها قيادات الولايات المشحدة 
الأمريكية أو الناتو أو الأم التحدة لتغيير سلوك الصرب (من خلال الردع أو الإكرام). 
كماتم تحديد الردود السياسية والعسكرية الأساسية كلها على هذه التهديدات» مع 
الاهتمام بالوقت المنقضي بين إطلاق التهديد وردة الفعل عليه (الدقيقة والساعة واليوم) 
بشكل خاص . وكانت هذه المنهجية مهمة للغاية عندالحكم بنجاح أو إخفاق 
التهديدات القسرية» كما كان الإخفاق في اتباعها هو السبب مرة أخرى في التناقضات 
الملاحظة عبر قوائم الحالات. وتمت الاستعانة بأربعة مصادر رئيسية للمعلومات» 
وهي : (1) المقابلات مع القائمين على أمر وحدتي السياسة الدفاعية والتخطيط في 
الناتو» (2) والوثائق الخاصة غير المصنفة للأم المتحدة والناتو» (3) وأرشيف كيسينج 
المعاصر )Keesing *s Contemporary 4۲-۸ 1۷e5(‏ (4) وصحيفة نيويورك تايز ومؤشر 
نيويورك تايز (×ء11d 71٠s‏ ۲0۲۸ س )N6‏ . إن التغطية المفصلة للأزمة فى المصدرين 
الأخيرين تعطينا تسلسا زمنياً متازاللأحداث والتفاعلات المختلفة خلال الفترة مدار 
البحث هنا. كما تسهل هذه البيانات من عملية تقييم طبيعة وتسلسل وتوقيت الأعمال 
الاستفزازية والتهديد بالأعمال الانتقامية طوال العام . ولمعا لجة مشكلة التغطية 
الصحفية المتحيزة واحتمال أن تكون بعض الأحكام الخاصة بمصداقية تهديدات 
الولايات المتحدة الأمريكية والناتو ووضوحها وقدرتهما على تنفيذها أحكاماً انطباعية 
في مجملهاء فقد أتيحت الفرصة لاثنين من مسؤولي الناتو والجنرال ماك إنس .1.4) 
N01 5(‏ (من قوة الحماية التابعة للأم المححدة) لاستعراض الأدلة المتاحة وتقدم 

تفسيراتهم للتصورات والنيات والحوافز في كل تبادل بين الأطراف المعنية” . 


الخلاصة والنتائج 


في كل مواجهة تقريباً فى الفترة التي امتدت إلى عامين» نجحت دبلوماسية 
الإكراه - وأخفقت - لأسباب وجيهة في الحالتين» ويقدم الجدول (2-7) " ملخصاً 
للتفاعلات بين عامي 1993 و1995 . وتمثل عناوين الأعمدة (الأرقام 14-1) حالات 
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تبادل منفصلة . أما أنواع التبادل التي تحمل المسمى (ط/)» فتمثل مواجهات يشترك فيها 
أكثر من طرف في موقع الدفاع و/ أو أكثر من طرف في موقع التحدي» أو مواجهات 
يتبادل فيها الطرف المدافع والطرف المتحدي الأدوار . أما الحرفان ۷ و× (واللذان 
يرمزان إلى نعم ولا)» فيمثلان على التوالي توافر أو عدم توافر المتطلبات الأساسية (أ - د) 
لنجاح الردع أو الإكراه» كما حددناها سابقاً في مناقشة التعريف والتصنيف في هذا 
الفصل (ولكن في الصف الأخير من المجدول ييثل الحرفان ۷ ول المردود: النجاح 
والإخفاق على التوالي). أما أنواع التبادل التي تتصف بالتصنيف الجزئي (مثلاً ۷/۸)» 
فتمثل حالات تتضمن تهديدين مختلفين أطلقا خلال التفاعل نفسه . ومن نافلة القول 
إن اتفاقاً كاملا بشأن قرارات التصنيف في هذه العملية ليس محتملاًء إذ سيقول البعض 
إن بعض أنواع التبادل يجب أن تدمج معا (أو يفصل بعضها عن الآخر أكثر فأكثر)» 
وسيشعر آخرون بأن الظروف التي صنفت على أساس وجود (۷) كانت غائبة في 
حقيقة الأمر (أو العكس بالعكس). أما النقطة الجاسمة هنا فهي أن الجدل التقليدي 
حول تصنيف أزمات كاملة (يكون فيها الطرفان صحيحين استناداً إلى الإطار الزمنى) 
أخذ يخلى الساحة لخلافات حول تفاعلات أكثر تحديدا تعلق بالتهديد والاسعجابةء 
وتدفع 5 الحلافات الباحشين إلى تتبع التسلسل الزمني للأحداث بشكل أكثر دقة. 
وبالتالي تتوافر معلومات أكثر صلة بجحور البحث يكن عن طريقها الحكم على نقاط 
القوة والضعف في نظرية الردع والإكراه؛ حيث إنه ما عاد يجب علينا أن نجعل هذه 
المعلومات كلها تناسب نقطة بيانات واحدة. وحتى إن كانت بعض الرموز في الجدول 
(2-7) غير صحيحة (بل لنقل حتى لو أن ثلاثة أنواع فقط من التبادل قد صنفت بدقة)» 
فإن ذلك سيكون دليلاً كافياً يدعم استقصاء قوائم الحالات الحالية بحثاً عن المزيد من 
نقاط البيانات . 

كما أن هذه المنهجية ملائمة تماما للاختبارات الكلية . فالجدولان (3-7) و(4-7) 
يقدمان توضيحاً للكيفية التي نقيم بها نظرية الردع بقدر أكبر من الإنصاف» انطلاقاً من 
المعلومات المستقاة من توسيع مجموعات البيانات الحالية . ومن أجل التمهيد لما سيتبع 
من جدل» لنفترض مفلا أن هناك اتفاقاً تاماً بشأن كل قرارات التصنيف الخمسة 
(المتطلبات الأربعة والمحصلة) لكل حالة في مجموعة بيانات فرضية تضم 180 تبادلاً 
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الجدول (2-7) 
ملخص التهديدات المتبادلة مح صرب البوسنة 1993 1995 


تحديد السلوك غير المقبول ونقل التهديدات 


التهديد يكن أن يكون مكلفاًلاطرف المتحدي 


الدولة الرادعة لديها القدرة على منع الطرف المتحدي 
من تحقیق غایاته 


إظهار العزم (الإجماع) 
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ردعياً» لكن علينا أن نعترف بأن تلك بداية صعبة على أقل تقدير . ولنفترض أيضاً بأن 
المتطلبات الأربعة لها تأثير متمائل في النجاح/ الإخفاق وأن اللحصلة هي متغير ذو 
شقين (نعم/ لا)» وسوف نعود إلى هاتين الحالتين لاحقاً. وإذا استعرضنا الأمر من 
منظور السيناريوهات البديلة » أو مجموعات الاستجابة » فإن هناك ست عشرة تركيبة 
متوافقة )١(‏ مع التوقعات المشتقة من نظرية الردع العقلاني (الجدول 3-7)» وست عشرة 
تركيبة غير متوافقة (1) مع التوقعات (الجدول 4-7). إضافة إلى ذلك» فإن بعض 
مجموعات الاستجابة تعطي دلیلاً مؤکداً وقویاً ()/ أو دلیلاً غير مؤکد («۷) بشکل 
يفوق غيرهاء وذلك بناء على عدد المتطلبات التي تحققت والمحصلة النهائية . أما فيما 
يتعلق بالسيناريوهات المتوافقة مع التوقعات» على سبيل المثال» فإن الحالات التي 
تتوافق مع مجموعة الرد »1٥‏ والتي تتوافر فيها الشروط الأربعة وينجح التهديد بالردع 
(۷)» فيجب أن تعد تأكيداً أقوى للنظرية من كل ما عداها من الحالات باستثناء 16ء 
والتي تنال ثقلاً من حجم أربعة بمعطيات التوقعات النظرية . وبا مئل» فإن مجموعات 
الاستجابة 15 - 12٥‏ التي يتحقق فيها متطلب واحد فحسب وتخفق في ردع الخصم» 
يجب أن تكون أكثر تأكيداً من تلك التي تتحقق فيها ثلاثة من الشروط ولكنها تخفق في 
منع التحدي (مثل .)2٥ - 5٥‏ لقد استخدم المنطق نفسه ليخصص أثقالاً ' نافية " قوية أو 
ضعيفة للسيناريوهات غير المتسقة «٠‏ و(« - 4) على التوالي. ویئاء على توزیعات 
الحالات على مجموعات الاستجابة هذه» وبمقارنة حالات التأكيد القوية/ الضعيفة 
بحالات النفي القوية/ الضعيفة» فإنه من الممكن حساب معامل مبدثئي للتنبؤء أو 


[قياس] مصداقية نظرية الردع . 
ر 


Snow + Sram) 


٤ 4-W 
537 = Sanwa + Sr Wa) ر2‎ 


(Sw € 3(4») FF (rews + 3(4) 
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الجدول (3-7) 
مجموعات الردود المتسقة 
(بافتراض أن الشروط لها الثقل نفسه) 


متطلبات الردع/ الإكراه 


€ B 4 
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الجدول (4-7) 
مجموعات الردود غير المتسقة 


(بافتراض أن الشروط لها الثقل نفسه) 


متطلبات الردع/ الإكراه 


n(4-wB) 
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تمثل المعادلة الأولى نسبة التأكيدات القوية )«١(‏ إلى التأكيدات الضعيفة («4-۷) عبر 
مجموعة الاستجابات المحسقة» فيما تقدم المعادلة الثانية تقييماً أكثر شمولية لقدرة 
النظرية على التنبؤ عن طريق دمج المعلومات كلها عن حالات التأكيد/ النفي القوية 
والضعيفة على حد سواء عبر الفئتين» وهو مايفسر تدني درجة التنبؤ. وعند تطبیق 
المعادلة على 14 حالة تبادل فى البوسنة (الجدول 5-7)» فإن النتيجة هى 65.6./ و61.7./ 

للمعادلتين الأولى والثانية على التوالي . 

/.65.6 = ا‎ 
Sw + Sn(a-ws) () 
Snows #۴ Saws) 

(news + Sn4w»)) + (Snws+ 34)‏ 
وتعد هذه النتائج مشجعة بالنسبة إلى أنصار نظرية الردع . 


/.61.7 = 


(2) 


ويفترض كل هذاء بطبيعة الحال» أن المتطلبات الأربعة لها القدر نفسه من الأهمية 
في تحديد النجاح أو اللإخفاق» وإذا ما اختلفت بالنسبة إلى القوة النسبية» فيجب أن 
يخصص مستوى ثقل إضافي لكل مجموعة استجابة من أجل التوصل إلى تمثيل أكثر 
دقة لحالات تأكيدات النظرية ونفيها. وإذا كان العزم (الشرط 0) أكثر أهمية» على 
سبيل ا مخال» سيخصص ثقل تأكيد أعلى لمجموعة الاستجابة 2٥‏ ( مثلاّه ١س‏ تعادل 4 
بدلا من 1)» وستكون قيم النسبة المئوية ا لخاصة بالمعادلة 1 والمعادلة 2 أعلى بشكل 
واضح» مما بيثل تأكيداً أقوى للنظرية. من ناحية أخرى» قد يكون العزم أقل أهمية» 
على سبيل المغال» في الأوضاع التي تكون فيها قدرات الدولة المدافعة جارفة الغلبة 
وتكون فيها عواقب الأعمال الانتقامية محدودة للغاية» بحيث يبقى تهديد الردع جديراً 
بالتصديق حتى لو كان العزم موضع تساؤل . ويكننا أيضاً أن نتصور أن الأهمية النسبية 
للمتطلبات إغا تتغير من أزمة إلى أخرى» وربا من تبادل إلى آخر» استناداً إلى 
الظروف . مثلًء طوال السنة الأولى تقريباً من القتال في البوسنة والهرسك كانت قدرة 
حلف الأطلسي (الشرط )١‏ على منع صرب البوسنة من تحقيق أهدافهم واضحة وليس 
من شك فيهاء إلى أن حدث التبادل 8» والذي في أثنائه بدأت قيادة صرب البوسنة 
تتشكك في قدرة مسؤولي الأم المتحدة وحلف شمال الأطلسي على تنسيق عمليات 
الدعم الجوي . فالعديد من الطائرات الأمريكية التي كانت تستعد لشن غارات انتقامية 
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الجدول (5-7) 
مجموعات الردود المتسقة : البوسنة 1995_1993 
(بافتراض أن الشروط متساوية) 


متطلبات الردع/ الإكراه 


n(4 = wa) € B A4 


Y ¥ ¥ 


.)2-7( انظر الجدول‎ 1)1, 2a, 3a, 5, 7, 13b, 14b(; 2)9, 11, 12, ملاحظة : (8 ,12)21 ;(10 ,6 ,ا10c)3 ;)6)4 ;)ھ13‎ 
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ضد الصرب بعد مهاجمتهم لقوات حفظ السلام الفرنسية خلال الأسبوع الأول من 
نيسان/ إبريل 1994ء لم تكن قادرة على الرد في الوقت المناسب بسبب مشكلات في 
الاتصال بين مستويات التسلسل في القيادة» وذلك نتيجة للنظام الثنائي المغتاح في 
عمليات الأم المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة . فالطلب الأول لشن غارات 
جوية جاء من القائد الفرنسي الذي تعرضت قواته لهجوم صربي » وقد وصل طلبه إلى 
قائد قوات السلام في البوسنة» ومن ثم إلى قائد قوات الأم المتحدة في يوغسلافياء 
وأخيراًء بعد ساعتين» وصل الأمر إلى ياسوشي أكاشي (طكئة)۸ نطوسوة۲)» الممثل 
الحاص للأمين العام للأم المتحدة في ذلك الحين بطرس بطرس غالي» والذي كان 
بدوره الشخص الوحيد الذي بيده أن يعطي التفويض بشن ضربات جوية ضد 
الصرب. ثم حاول مسؤول/الأم الحدة ولدة ساعة تقريباً أن يتصل بالقادة السكريين 
الصرب لإبلاغهم بالضربات الوشيكة إذا ما واصلوا مهاجمة القوات الفرنسية» 
وعندها فقط طلب من طائرات حلف شمال الأطلسى أن ترد. هذا التأخير الذي استمر 
لثلاث ساعات أتاح للقوات الصربية أن ترحل بأسلحتها دون أن تواجه الضربات ا جوية . 
ومن تلك اللحظة فصاعداً» كان على مسؤولى حلف شمال الأطلسى أن يحققوا متطلب 
القدرة من أجل أن يطلقوا تهديداً بالردع يكن تصديقهء أما سابقاً فقد شكل العزم الذي 
أظهره حلف شمال الأطلسي أصعب مشكلة أمام جهود حفظ السلام . 
وعلاوة على مسألة الاختلافات فى القوة النسبية» لابد من تناول مسألتين أخريين 
قبل إصدار أحكام نهائية بشأن قضية الردع والإكراه: ما العلاقات المتبادلة بين المتطلبات 
الأربعة؟ وكيف تؤثر في الأهمية النسبية والثقل؟ وكيف لنا أن نطور عملية تشغيل أكثر 
دقة للنجاح والإخفاق لتفسير الهزائم والانتصارات الجزتية؟ إن ضيق المساحة الخصصة 
لهذه القضية هنا تحول دون أن ندخل فى دراسة مفصلة لهذه المسائل الأساسية. إن 
الهدف من إثارة هذه الأسئلة هنا هز اإعادة تأكيد ملاحظة هوث وراسيت (Huth and‏ 
(1990 ٤ء8‏ بأن «الصرامة تظهر فرقاً» عند اختبار الردع . وتظل النظرية تعاني انتهاء 
الببحث قبل الأوان بسبب الافتراض السائد بأن هناك طريقة واحدة للاختبار. ومن المثير 
للاهتمام أن نلاحظ أن أكثر الدراسات التي يشار إليها على نطاق واسع في نقد نظرية 
الردع (1990 and Stein‏ 0wطLe)‏ ترکز بصورة استثنائية تقریباًعلی تحديد الأزمات 
التي تتفق مع النتين من انين وثلاثين تركيبة مدرجة في الجدول (3-7)» وتحديدآمع 
مجموعتي الاستجابة 1٥‏ و1 . ورغم أن هذه المنهجية مفيدة هناء فإنها تستبعد ثلاثين 
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سيناريو آخر تقدم أدلة مؤكدة ونافية على ذات القدر من الأهمية نستطيع على أساسها أن 
نقوم بتقييم قوة النظرية الكلية . أما اللجموعات الثلاثون المتبقية فيجب أن تدرس قبل 
إصدار أحكام غير مكتملة حول فائدة نظرية الردع أو الإكراه . وييكن للبيانات التي تتولد 
بهذا المنهج أن تساعد أيضاً على تحديد الظروف الضرورية والكافية لنجاح الردع» 
وضمنياًء القوة النسبية للمكونات الفردية » وهذا متطلب أساسي للتوصيات السياسية" . 
وفي سياق مواجهة ردع فوري» فإن النظرية تنص على أن توافر الشروط الأربعة سوف 
يؤدي إلى تحقيق النجاح» وأن عدم توافر واحد منها أو أكثر سوف يؤدي إلى الإخفاق . 
وإذا ما اعتمدنا منطق الشروط الكافية» فإن بوسعنا أن نقدم معلومات إضافية عديدة 
بشأن الردع . مثلاًء إذا كان أحد الشروط على الأقل غير متوافر في كل مرة يخفق فيها 
الردع» فإن هذا الشرط المحدد يكون كافياً للإخفاق . وإذا ما أخفق الردع في كل مرة 
يكون فيها أحد المكونات غير متوافر» فإن هذه المكونات جميعاً تكون ضرورية 
للنجاح . وبا مثل» إذا كانت المتطلبات الأربعة متوافرة عندما يخفق الردع لصة 0Wطءا)‏ 
(«زها8» فإن بوسعنا أن نستنتج أن أياً من الشروط بفرده غير كاف للنجاح وأن الشروط 
مجتمعة غير كافية للنجاح كذلك . وأن توافر الشروط الأربعة في كل مرة ينجح فيها 
الردع لايقدم لنامعلومات حول ما إذا كان وجودها كافياًللنجاح . فمثلاًء الهواء 
والتراب والمدافع والأفراد من العناصر التي تكون موجودة دائماً عندما ينجح الردع» 
غير أن وجودها لا يضمن بأي حال من الأحوال المحصلة النهائية . كما أن علينا أيضاً أن 


(10) 


نحدد ما إذا كانت هذه العناصر موجودة كلما أخفق الردع". وإذا كانت العناصر 


الأربعة غائبة عندما ينجح الردع (أي »)N ١S‏ يتضح أن هذه الشروط غير ضرورية 
للنجاح. وبطبيعة الحال» إذالم يفعل الطرف المدافع شيئاً ليضع حدالتحد ماء ولم 
يفعل الطرف المتحدي شيئاً ليستغل خمول الطرف المدافع » فإن التبادل لا يستوفي 
شروط تعريف مواجهة الردع الفوري . 

وتشير المناقشة السابقة إلى المشكلات المتعلقة بتطبيق إطار الشروط الضرورية 
والكافية للردع» إذ إنها تفترض أن المتطلبات الأربعة والملحصلة متغيرات ثنائية التفرع 
(متوافرة/ غير متوافرة) وليست متواصلة . كما أنها تفترض أن المكونات الأربعة لها 
الثقل ذاته فيما يتعلق با لمحصلة . وبدلاً من النظر إلى الردع وفق شروط مطلقة» فإن 
منهجية الأزمة المطولة تقَيّم القوة الكلية للنظرية بتخصيص أثقال لمجموعات الاستجابة 
المتسقة وغير المتسقة . وبهذا نتجنب النزعة إلى رفض النظرية على نحو مبسط بتحديد 
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الحالات الشاذة التي يبدو أنها لا تتسق مع التوقعات المستمدة من فرضية الشروط 
الكافية والضرورية . 

سوف يبدو العديد من أنواع التبادل للبعض على أنه مفتوح النهايات ومتداخل 
نتيجة لذلك . وسوف يلاحظ النقاد أن تحديد الفترات الزمنية بهذه الطريقة الصارمة 
والمصطنعة قد يؤدي إلى تقييمات زائفة للنجاح واللإخفاق بسبب التركيز على المدى 
القصير بصورة أساسية . من ناحية أخرى» فإن النجاح والإخفاق في هذا السياق مهم 
من أجل إجراء احتبار صحيح. فمثلاًء إذا ما وافقت قيادة صرب البوسنة على 
الاستجابة لمطالب الأم المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المدى القصير» ثم راحت 
تستقصى نقاط الضعف وبدأت بتحدي التهديدات الانتقامية على امتداد فترة زمنية 
محددةء قإن ذلك السلوك يجب أن يعد إخفافاً لاستراتيجية الروع» لا لنظرية الردع» 
ولم يكن لدى القادة الغربيين الإرادة السياسية للرد على استقصاءات الجنرال ملاديتش 
(هفة۷1) بطريقة تظهر العزم . وبا أن المكونات الأساسية للاستراتيجية كانت مفقودة» 
والتهديدات الانتقامية كانت تنقصها المصداقية » فإن التحديات اللاحقة التي أبداها 
صرب البوسنة جاءت متسقة مع التوقعات . وعلى أي حال» فإن تفضيل النظر إلى 
أزمات بأكملها بوصفها مواجهات منفصلة لا سلسلة من أنواع التبادل المتميز قد يجعل 
النتائج تنحاز لصالح تحديد حالات إخفاق الردع ويعرضها لأخطار إصدار أحكام زائفة 
على الردع العقلاني ونظرية الإكراه. 

أخيراًء من المهم أن نلاحظ أن الخلاف حول التصنيف سيظل قائماً» بصرف النظر 
عن المنهج المعتمد» لأن الباحثين يتخذون قراراتهم بشأن التصنيف من واقع تفسيرهم 
للسجل التاريخي للأحداث . إن المنهج الذي نوصي به هنا لن يحل كل هذه المشكلات . 
من ناحية ثانية» فإن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هنا يتعلق با إذا كان المنهج المجديد 
يكن أن يفسر حالات الشذوذ البارزة كلهاء ويجنبنا في الوقت ذاته الدخول في أنواع 
جديدة من الجدل . من الممكن أن تتحقق هاتان المهمتان من خلال تحديد أنواع التبادل 
المنفصلة» حيث إن الجدل حول التصنيف سوف ينتقل إلى مستوى مختلف من التحليل 
يعد أساسياً للغاية» وهو تسلسل تهديدات محددة والردود عليها طوال الفترة الزمنية 
التي تستغرقها أزمة ما. 
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استمرار الأهمية السياسية للنظريات الواقعية 

قد تأخذ النظرية المرتبطة بالسياسة ثلاثة أشكال متميزة (1991 #عإ٥ء6).‏ فقد تكون 
تشخيصية» حيث يكون التركيز على الكيفية والأسباب لسير الأمور على النحو الذي 
تسير عليه. وقد تأخذ شكل تعميم شرطي» بعنى أننا في الموقف ×» إذا فعلنا ۷ 
فعلينا أن نتوقع 2. وأخيراًء قد تكون النظرية المرتبطة بالسياسة توجيهية» أي أنها تعطي 
توصيات واضحة لصناع السياسات العامة في مواجهة مشكلات معينة . وتشمل 
نظريات الردع والإكراه (النووي والتقليدي) هذه الصفات جميعاً. وتبين الأدلة المبينة 
في الفصول الرابع والخامس والسابع فائدة نظريتي الردع والإكراه من الناحية 
التشخيصية ومن الناحية التعميمية الشرطية . وتحديداًء فإن هاتين النظريتين تقدمان 
أطراً مفيدة نستطيع أن نصف ضمنها الأحداث ونفسرها ونتنباً بها أثناء الحرب الباردة 
وبعدها. غير أن محتوى هذه النظريات يتصف بفرضية مفرطة» وهي تزودنا بمجموعة 
من الموجهات السياسية المحددة لإدارة التنافس النووي (كماتم وصفه في الفصل 
السادس) والتحكم في النزاع العرقي . وعلى سبيل المثال» من بين دروس حرب البلقان 
المخبطة أنه من غير المحتمل أن تشترك القوى الكبرى مشاركة جادة لمنع الصراعات 
العرقية إلى حين يتبين أن هناك مكاسب سياسية مهمة يكن تحقيقها . وبا أنه ليس هناك 
من دليل مباشر على أن الجهود الدبلوماسية يكن أن تحقق شيئاً مهما (حتى لو فعلت 
ذلك حقيقة)ء فإن مام القادة مهمة صعبة للغاية إذا ما حاولوا أن يبذلوا جهداً واسع 
النطاق في مجال الدبلوماسية الوقائية . أما المعضلة التي يواجهها منظرو الردع فيما 
يتعلتق بتحديد حالات النجاح» أي إثبات أن التهديدات الانتقامية حالت دون وقوع 
التهديد» فإنها تنطبق بقدر مساو على الدبلوماسية الوقائية » أي أنها تنجح إذا لم يحدث 
شيء. والمشكلة واضحة هناء إذالم تكن هناك حرب يفترض وضع حد لهاء أو أي 
قدر قاطع من النجاح الدبلوماسي في ذلك السياق» فإنه من غير المحتمل أن يقوم القادة 
با لخطوة الأولى (الضرورية عادة) على الرغم من حقيقة أن المشاركة المبكرة قد تكون 
مجدية على المدى البعيد» وخاصة فيما يتعلق با لحد من سقوط الضحايا . 

وتشير الأدلة إلى أن نظريتي الردع والإكراه» وهما نظريتان مجردتان مستمدتان من 
تحليل العلاقات بين الدول في حالة الفوضى» تقدمان مساهمة مهمة ومتواصلة في 
دراسة الصراعات الدولية وإدارة الأزمات» والسياسات الأمنية في عالم ما بعد الحرب 
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الباردة. ورغم العيوب التي تشوبهاء فإن نظريات مركزية الدولة لها أهميتها أيضاً في 
دراسة الصراعات العرقية داخل الدول كما كانت لها أهميتها في فهم العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفيتية منذ عام 1945 . ومن السابق لأوانه تقاماً أن نخلص إلى أن شيئاً 
مهما لم يتحقق من الدراسات التي أجريت على مدى الخمسين عاماً المنصرمة حول 
أسباب الحروب وعواقبها بين الدول والصراعات العرقية» وأن شيئاً مهما لم يظهر 
لتسهيل فهمنا لخصائص هذا الشكل من أشكال العنف واحتمالات الاستقرار» وأنه 
لابد من منهجية مختلفة تماما لتقييم دلالات التغيير والاستراتيجيات المناسبة للتعامل معه . 
فيما يتعللق بالأهمية ا معاصرة لنظريات مركزية الدولة كنظرية الردع» فمن المهم أن 
نلاحظ أن افتراض أهمية هذه النظريات سيستمر في أن یکون جزءاً مركزياً من برنامج 
البحث في مجال السياسة الدولية لا بسبب القدر الأكبر من الوضوح النظري الذي 
يوفره هذا الافتراض فقط » ولكن» وبدرجة كبرى من الأهمية » بسبب الالتزام بسيادة 
الدولة الذي بقي هدفاً مشتركاً للدول قديها وحديشها (1993 sءهة[) ‏ . قبل أكثر 
من ثلاثين عاماً خلت توصل آرنولد وولفرز في كتاباته إلى الاستنتاج القالي : «من 
الناحية السيكولوجية» لا يوجد اليوم شيء مثير للدهشة أكثر من الطريقة التي يقدم بها 
الرجال في كل أنحاء العالم تقريباً على تقييم تلك الممتلكات التي تعتمد عليها الدول 
المستقلة . . . [و] هم على استعداد لتقديم تضحيات ضخمة برفاهيتهم كأفراد من أجل 
مصالح الأمة» )10 ,1959 gag .(Arnold Wolfers‏ دخولنا القرن الحادي والعشرين› 
فإن الالتزام ب " الدولنة "*(صءناهاء) لم يتناقص . خلافاً لذلك» تعطينا الحرب في 
يوغسلافيا والمطالبة بالسيادة الوطنية من قبل جمهوريات البلطيق في الاتحاد السوفيتي 
السابق والاضطرابات العرقية في شرق أوربا كله والحركات الانفصالية من يوغسلافيا 
السابقة إلى كندا دليلاً كافياً على أنه لم يتغير إلا القليل في هذا ا لخصوص . علاوة على 
ذلك» تسعى الحركات العرقية الوطنية - التي غالباً ما يشار إليها بوصفها أطرافاً لا تتبع 
للدولة وتتميز بأهمية متزايدة - إلى تشكيل دول لا إلى تغيير النظام. ويجب أن تضع 
تحليلات ديناميات السياسة الدولية في اعتبارها أن قدراً كبيراً من النشاط العا مي 
وبخاصة فيمايتصل بأمور الحرب والسلام - ولكن ليس حصراً عليهما- سوف 
يتواصل بوصفه ناتجاً للسلوك المحدد في النموذج الواقعي' . 


# تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي في يد الدولة . (الملحرر) 
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وسيظل التمسك بالنموذج الواقعي وما يلازمه من افتراضات ضرباً من التعقل حتى 
يتوافر دليل كاف على أن هناك مجموعة بديلة من الافتراضات أكثر نفعاً. وعلى المرء 
ألا يفترض أن الأحداث المعاصرة كافية لأن تجعل من إسهامات برنامج بحث كامل أمراً 
تجاوزه الزمن . وعلى الرغم من الحقيقة التي تتجلى في أن الاعتماد المتبادل المركب قد 
«قوض وحدة الدولة من حيث المفهوم بتصويرها على أنها حلبة تنافس بين هويات 
بيروقراطية»» وأنه جزئياً «قلص الأهمية النسبية للدولة بتقديه نطاقاً للنشاط الانتقالي 
الحاص» (1986,205 ×0))» فلا يكفي أي من هذين الأمرين للزعم بأن النظريات 
الواقعية قد تجاوزها التاريخ . إن الإقرار بالمستويات المتنامية للاعتماد المتبادل شيء بينما 
الادعاء بأننا نحتاج إلى نماذج وأطر جديدة لفهم السياسة الدولية المعاصرة شيء آخر . 
وتواصل الواقعية تزويدنا بإطار يسهل تطوير نظرية العلاقات الدولية والسياسة 
الخارجية . وربا تكون الأطر البديلة كثيرة الفائدة في تفسير لاذا قلت احتمالات التزاع 
والحرب في عالم اليوم» ولكنها لا تعطينا مرشداً لما علينا أن نتوقعه عندما تنفجر 
التزاعات . وربا تبدو الأعمال العدائية بين القوى الكبرى أمراً مستبعداً اليوم» ولكن 
هذه الحقيقة يجب ألا تشغل أولئك الذين يتناولون بالدراسة السلوك المتوقع من خصوم 
سيشتبكون في عاقبة الأمر في أزمات عسكرية أمنية في المستقبل' . 


نقد مابعد الحداثة والرد عليه 

يشدد نقد ما بعد الحداثة على مشكلات متضمنة في وسائل النموذج الواقعي 
وتطبيقاته ومردود البحث على مدى العقود الأربعة الماضية""'. ويزعم في هذا 
ا لخصوص أن العلاقات الدولية لم تكن تراكمية الطابع بسبب نظرية للمعرفة يعيبها خطاً 
أساسي . ويرفض كتاب ما بعد الحداثة ببساطة الرؤى العلمية السائدة للواقع والتي 
تواصل توفير الأساس لبنية المعرفة والتصميم المؤسسي في هذا المجال. ولا يكاد هذا 
الموقف يبعث على الدهشة لأن "ما بعد الحداثة " هي حركة فكرية تتصف بدرجة عالية 
من النقد لأي جهد يبذل لتطوير نظريات عن الفعل الاجتماعي . فهي تعتبر أن النموذج 
السائد يعاني خللاً لأنه يتأسس على افتراض محدث «يؤكد أحد شيئين : إما أننا تلك 
نوعاً من "الأساس ' النهائي لمعرفتنا وإما ننا نهوي في فراغ النسبي واللاعقلاني 
والعشوائي والعدمي» )289 ,1990 (George and Campbell‏ . 
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ويشمل نقد ما بعد الحداثة ثلاث مجادلات متميزة. من ناحية ثانية» نجد جذور هذه 
اللجادلات الثلاث في نظرية النقد الاجتماعي وتركز كلها على نواحي النقص في المنهج 
الوضعي أو التجريبي فيمايتعلق ببنية المعرفة. ويؤسس بعضهم نقده على اللغة 
والمحددات اللغوية للواقع (Phillips 1977; Giddens 1979; George and Campbell‏ 
(1990» بينما يشدد آخرون على المشكلات التى تنشأ نتيجة للتحيز الثقافى فى البحث 
الاجتماعي» وتاك مسر نة من الفقد تر كر غلى ابر وود اشد الرمش» أو 
التاريخي لنظرية العلاقات الدولية (270 ,1990 and Campbe[1‏ 8 ). وسیتم تقییم 
كل واحدة من هذه الحجج على التوالي مع إشارة خاصة إلى آخر الإسهامات' . 
النسبية اللغوية 

يتلخص أحد مناهج كتاب ما بعد الحداثة في الإشارة إلى الطبيعة المعقدة للغة 
والمعنى لينتقدوا بذلك المسلمات» وهذا النقد بدوره وثيق الصلة بالقدر الهائل من 
الأعمال في مجال العلاقات الدولية (Phillips 1977; Giddens 1979; George and‏ 
(1990 11ءطامه. وعلى الرغم من أن التقييم الشامل للمناظرة حول النسبية اللغوية 
يقع خارج حدود هذه الدراسة» فمن الممكن تناول الحجة الفلسفية التي تتأسس عليها 
هذه المناظرة لأنها مباشرة إلى حدمعقول. واستناداً إلى أعمال ويتجنشتين 
ente 1968(‏ tاWi)»‏ فإن ا غير اللغخوي للنقد يؤكد أن أي محاولة لتقليص 
مصطلحات الحياة اليومية «إلى معنى أساسي مفرد تنطوي على إشكالية في ضوء 
«تعددية المعنى الموجودة في اقباط الاجتماعي» ,1990 Georges and Campbell‏ 
(273. وضمناًء لا يكن لبداً أو مصطلح أو كلمة أو رمز أن يتناظر «مع . . . أساس أو 
شيء خارجي الاشتقاق» ويكون في عاقبة الأمر معتمداً على السياق. بصورة ماثلةء 
يسوق فيليبس حجة فحواها أن صحة النظرية لا يكن تحديدها لأنه «ليس هناك معيار أو 
واقع موضوعي (ثابت على الدوام ولا يتغير أبداً) تمكن مقارنة مجال الخطاب" به . 
لا يوجد شيء خارج لغتنا وأفعالنا يكن استخدامه لتبرير حقيقة أو زيف إفادة ما) 
(Phillips 1997, 273)‏ . 


٭ مجال الخطاب (ع همزل ١ه‏ ۲5٠۷نس)‏ » يعني في الأصل الفلسفي مجموع الأشياء والصغات والعلاقات المغترضة أو 
المضمنة في نقأش معين . (المترجم) ا 4 
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بالطبع » لا تتضح تماما الكيفية التي تجعل بها تعددية المعنى هذه منهجاً يفترض 
وجود حقيقة موضوعية شيئاً بلا معنى ب ا ی ایا ا 
التناقضات قد يكون لها أثر بارز على التنظير العلمي وتأكيد آنها تفتقر إلى مشل هذا 
التأثير. في معظم الأحيان تكون أخطاء التفسير والتعميم التي تنتج عن ظلال الفروق 
اللخوية الدقيقة غير مهمة نسبياً ولا يترتب عليها في عاقبة الأمر إلا القليل من الأثر على 
قابلية النظريات الاجتماعية للقعميم . على سبيل ا مخال» هناك العديد من الكلمات 
والرموز والمبادئ والأفكار التي تفهم على نطاق عام بغض النظر عن المتغيرات اللغوية 
الأخرى» ولكن دلالات هذا الإطار المفاهيمي القياسي كثيراً ما تغفل ويتم تجاهلها في 
شما يعد ادا , 

على أي حال» يشترط على المنظر أن يحدد المعنى الدقيق لأي متغير أو رمز جوهري 
بالنسبة إلى النظرية . وعلى الرغم من أن التعريف ربا يتفاوت (من الممكن أن يتم هذا 
جزئياً وليس كلية بسبب اللغة) فمن المرجح كثيراً مع ذلك أن يفهم الباحثون المعاني 
المستبطنة للكلمات والرموز وأشباه الجمل ويتفقوا عليها . إن الشيء الجدير بالذكر هنا 
هو أن للباحثين بصورة عامة نقطة انطلاق مشتركة وأنهم غالباً ما يعلقون» على الأقل 
وقتياًء المناظرات العكسية المردود حول المعنى حتى يتحول التركيز إلى قوة النظرية 
نفسها وتماسكها المنطقي» وهذه قضية أكثر أهمية ولا ترتبط باللغة في شيء . 

ختاماًء إن الافتقار إلى النقاء والدقةء وهمانتيجة أخرى للنسبية اللغوية» لايعنى 
بالضرورة انتفاء صلة الهدف والمنهج بالموضوع . ربا تفتقر دراسة العلاقات الدولية 
للدقة» إذا أخذنا في الاعتبار القيود التي أشار إليها ويتجنشتين وآخرون» ولكن الدقة 
في الواقع تمل مشكلة للبحث العملي وهي ليست حاجزاً يستحيل أن يتخطاه التقدم . 
وفي الحقيقة » ينتقد معظم المراقبين الذين يشيرون إلى طبيعة الاعتماد على السياق الذي 
يميز اللغة بالتطبيق الخطأ للتقنيات العلمية للوصول إلى قياس بالغ الدقة لمبادئ ضعيفة 
الأساس لا للعلوم الاجتماعية . ومن الواضح أن فهمنا لأسباب النزاع الدولي (الحرب 
على نحو لافت للنظر) قد تحسن إلى حد كبير نتيجة لتطبيق وسائل علمية سليمة 
وعمليات تشغيل صحيحة (1993 ,1987 .)Vasquez‏ أما المنهج البديل»ء الذي يرد 
ضمناً في الكثير من أدب ما بعد الحداثة » فهو أن نقبل بصورة تامة نقص الإيجابية» 
ونرفع أيدينا في الهواء للتعبير عن الإحفاق إزاء درجة التعقيد التي يتصف بها الموضوع 
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وننكر المشروع برمته . إن أكثر الأسئلة صلة بهذا الأمر يتلخص حول ما إذا كنا سنعرف 
- أكثر أو أقل - عن العلاقات الدولية إذا اتبعنا تلك الاستراتيجية . 


النسبية الثقافية 

هاجم آخرون الحتمية من منطلق وجود نسبية ثقافية مستخدمين بصورة أساسية 
امتداداً للحجة اللخوية التي أثرناها سلفاً. ويرفض هؤلاء النقاد أي محاولة «لتأمين 
أساس مستقل» أو نقطة أرخميدس [بجعنى قانون ثابت]» لتوجيه الفعل الاجتماعي 
والحكم عليه انطلاقاً منه» (270 ,1990 11مCampb .)George and‏ ويعتقدهۇلاء 
النقاد أنه من المؤسف أن غالبية الباحثين» وخاصة في أمريكا الشمالية» «لم يستوعبوا 
الطريقة التي أثر بها ثراء أمتهم (أعهم) بالإضافة إلى حجمها في أجندة البحث» إ٠عا4)‏ 
(70 ,1976. وبينما ينشغل الأكادييون الأمريكيون بقضايا سياسة القوة وإدارة 
الأزمات» يهتم الباحثون الأفارقة والأمريكيون اللاتينيون بقضايا الاعتماد على 
الآخرين والعدالة الاجتماعية . نتيجة لذلك» فمن المرجح أن تعتبر النتائج التي توصل 
إليها «مواطنون بيض وميسورو الحال» غير صحيحة «بالنسبة إلى الأغلبية الطاغية 
لسكان العالم الذين لا يتمتعون بمثل هذه المزايا“ (70 إ#عا4) ". ويجب رفض تظاهر 
كتاب ما بعد الحدائثة ومن يتعاطف مع حججهم من باحثین مثل آلجر (۲٥ع۸1)‏ بابتداع 
علم کوني ”. 

إن دراسة النزاعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بعد 
عام 1945 عادة ما تستخدم لتوضيح أثر الثقافة على النظرية . فبينما كانت الواقعية» كما 
تم تعريفها سابقاً» هي النموذج الغالب في الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة ما بعد 
الحرب» كانت الماركسية- اللينينية قاعدة التفسير السائدة في اتحاد المجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية . كان الباحثون الأمريكيون يقبلون الدول القومية من الناحية 
التقليدية» بوصفها وحدات تحليل ملائمة بينما كان الباحثون السوفييت ينظرون إلى 
هذه الهويات كمتجليات مصطنعة للصراعات المتواصلة بين الطبقات الاجتماعية 
الاقتصادية ذات السيادة والتابعة. وقد ركز أنصار الماركسية- الليينية ضمناًء بضورة 
تكاد تكون تامة» على أغاط السيطرة الاقتصادية ضمن ووسط المجتمعات خلافاً لسلوك 
الأطراف العقلانية التكاملية التي تسعى إلى رفع أهداف السياسة الخارجية - التي يتم 
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تعريفها حسب المصالح الأمنية بدرجة كبيرة - إلى الحد الأقصى» ويشكل هذا القاعدة 
النظرية للسياسة الواقعية . إذن فقد كان النزاع بين الدول بالنسبة إلى الواقعيين ومايزال 
يفهم ضمن حدود ال مزق الأمنية ونظرية إبرام الصفقات عندما تنشاً أزمة ما وسياسة 
القوة والحالات التي يخفق فيها الردع وهلم جراً. بالمقابل» تؤكد الماركسية ‏ اللينينية أن 
نزاعات أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين - وبالفعل كل السلوك الاجتماعي - 
هي نتاج للإمبريالية والقوى المركزية للاقتصاد الرأسمالي العا مي . وبا أن كل مجتمع 
أكاديي كان ينظر إلى العالم بعدسات على هذه الدرجة من الاختلاف» فقد طور كل 
منهما أطراً مبدئية بينة التمايز لتفسير الشؤون الدولية . وهكذايزعم كتاب مابعد 
الحداثة أنه من المستحيل تماما إيجاد نقطة أرخحميدس الأساسية أو أي أساس سهل 
الانتقال (أي محايد ثقافياً) لبناء المعرفة » والمعرفة افتراضاً هي المتطلب الأساسي للتقدم 
العلمي. 

خلافاً لهذه التأكيدات» على أي حال» هناك ما يكفي من الأدلة على أن الباحثين 
السوفييت والآمريكيين (وغيرهم بقدر ما يتعالق الأمر بالأدلة) يجمع بينهم قدر كبير من 
الأشياء المشتركة بدرجة لا يقر بها كتاب ما بعد الجداثة"' . فقد بدأ فرع العلاقات 
الدولية فى الاتحاد السوفيتى فى منتصف الخمسينيات في تعديل تفسيره الماركسى ۔ 
اللينيني الصارم الذي يعتمد على الطبقة الاجتماعية في تفسير النشاط الدولي؛ ثم 
استخدم أجندة بحث أكثر شبهاً بنظيراتها في أمريكا الشمالية سواء فيمايتعلق 
بالافتراضات الإرشادية (أي تحرك باتجاه السياسة الواقعية) والوسائل (أي منهج علمي 
أكثر صرامة في التفسير) (1989 اء« را) ”" . وعلى الرغم من أن الصراع الدولي ظل 
جوهر التحليل السوفيتي» ورغم تواصل اعتبار الإمبريالية 'السبب الرئيسي ' لهذا 
النزاع » فإن باحثين سوفييت بارزي المكانة يزعمون «أن هذه الأفعال تتكسر على أكثر 
من مستنوى ور جراخل كقيرة ٠...‏ وأنه لا يكن ليل التراعات الدولية إلا بقراسة 
الأسباب الفورية والنهائية التي تقع عليها مسؤولية هذه النزاعات وطبيعتها ونوعها 
والقوى التي تعارضها والظروف التي تهدد بتفاقمها ووسائل التحكم فيها أو منعها» 
.(Yermolenko 1967,47,53)‏ 

في التقرير الختامي لمؤتمر مائدة مستديرة قام بتنظيمه عام 1969 معهد الاقتصاد 
العا مي والعلاقات الدولية» وهو عبارة عن تجمع لكبار الباحثين السوفييت كان الهدف 
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منه مناقشة مستقبل نظرية العلاقات الدولية » ظهر تشابه بين العديد من المهام التي تواجه 
دراسة العلاقات الدولية التي أشير إليها في الاستنتاجات التي ضمنت في التقرير 
والمبادئ المساعدة على البحث في مجال العلاقات الدولية في الولايات المتحدة 
الأمريكية (1989 1٥٣ا)‏ . وتتمثل هذه في : 
1. تزايد دراسة موضوع نظرية العلاقات الدولية ومنهجها وفثاتها الأساسية . 
2. التركيز الشامل على النظام والبنية . 
3. تطوير مناهج بحث أكثر تعقيداً تستند إلى النماذج الرياضية ووسائل محسنة للتنبؤ 
بالأحداث الدولية . 
وقد تطور هذا الموقف المنهجي لأن السوفييت اكتسبوا دوراً دولياً أكثر بروزاً ما أسفر 
عن بيعة كانت «بطبيعتها الأساسية أقل تهديداً وكانت زاخرة بالفرص على الدوام 
حقاً»» ولكنها كانت أكثر تعقيداً بقدر هائل «يحتاج إلى مستوى أعلى من الخبرة 
التحليلية عما كان عليه الأمر سابقاً» . وعزز هذا الواقع الحركة نحو المحتوى التجريبي 
والتعقيد المنهجي . بعبارة أخرى» كانت التغييرات نتيجة للتحولات في القوة والوضع 
لا الثقافة . 
إن ا مخال الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يعتبر حالة مهمة 
وإن لم تكن حاسمة لأنه كثيراً ما يتم الرجوع إليه لتوضيح أثر الثقافة في النظرية» 
والقيود تحد من الحتمية . ومن قبيل المغارقة أن هذه الحالة تخدم بدرجة مساوية نفي هذه 
النقطة» فعلى الرغم من نواحي التفاوت في الثقافة والأيديولوجيا والنظام السياسي 
والدين والتاريخ وما إلى ذلك» فقد تشكل ما يبدو وكأنه منهجية متسقة متمثلة في ذلك 
الإطار المفاهيمي والمنهجي الذي يحكم النظرية. وعلى قدر أكبر من الأهمية» إذا 
وضعنا في الاعتبار القبول الواسع لمثل الديقراطية الليبرالية والالتقاء عندها في كل 
أرجاء العالم في أوائل التسعينيات» فإن سلوك الدول والشعوب سيكون في المستقبل 
أكثر قابلية للمقارنة على الأرجح (1989 رن )ن۴) وضمناً أكثر تعرضاً للدراسة 
العلمية. إذن لا يكفي التفاوت الثقافي لتفريغ منهج يقلل من أهمية هذه الفروق (أو 


يفترض التشابه) من معناه من أجل أغراض النظرية” . 
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القيود التاريخية على نظرية العلاقات الدولية 

تمثل الحجة التي تساق عن إخفاق الباحثين في تقدير أهمية التغيير وأثره في التطبيق 
الشامل للنظريات الاجتماعية جدلية ثالة في نقد ما بعد الحداثة . وتتعلق المشكلة في 
هذه الحالة " بغرور الباحثين" الذي يجعلهم يؤمنون بأن نظرياتهم تنجاوز التاريخ وأن 
«ما يعرفونه قدي قدم العالم» (212-14 ,1986 .)٥0×‏ وبالنسبة إلى كتاب ما بعد الحداثة 
فإن طبيعة النظرية الاجتماعية التي ترتبط بمدى زمني محدد» وبخاصة نظرية العلاقات 
الدولية» قد جعلت التراكم المعرفي في هذا الحقل أمراً مستحيلاًء فكل شيء نعرفه 
بوصفه نظرية يكن فهمه فقط بالإشارة إلى فترة تاريخية معينة . 

من ناحية ثانية» يوجد تناقض أساسي في الحجة التي تقول إن عملية التغيير كافية 
لإبطال صحة نظرية العلاقات الدولية لتجعل من التراكم المعرفي شيئاً مستحيلاً. فبعد 
كل حساب» فإن عملية التغيير الاجتماعي نفسها التي ربا جعلت من الواقعية شيغاً 
تجاوزه الزمن يكن - في نقطة ما في المستقبل - أن تخلق ظروفاً تعيد تأسيس صحة 
النموذج بوصفه تقريباً يكاد يلتصق بالواقع » وتعيد ضمناً تأسيس أهميتها بوصفها إطار 
عمل نظري . إن الغاية التي نحن بصددها هنا تتلخص في أن النظريات را لا تكون 
ملائمة بصورة شاملة عبر الزمن» ولكن التطبيق الشامل لنظرية أثبتت صحتها يبقى 
ابت . ومن قبيل المفارقة أن كتاب ما بعد الحداثة يحملون ذنب الجرية نفسها التي 
يدينون بها الواقعيين » فتفسيرهم للتغيير يعاني فرط التقييد" . 

علاوة على ذلك» وعلى الرغم من أن النظام الدولي قد شهد تغييراً بارزاً 
مؤخراً» فإن الكيفية التى ستتضرر بها النظرية من هذه التحولات ليست واضحة . 
رجب لى ااي ما بعد اذاق شرج الآر اللي ركه اتير قي شات هة : 
وارتياد ما وراء الحجج التي تقول إن التغيير في حد ذاته كاف لإبطال صحة برنامج 
تام لبناء النظرية . والعملية - بعد كل شيء - ليست بلا حدود» فبعض الأشياء 
يتغير أكثر من غيره ونادراً ما يؤخذ في الاعتبار تأثير القوى ذات الاستقرار النسبي . 
إن وجود الأسلحة النووية وانتشارهاء على سبيل المثال» هو شرط نظامي من المرجح 
أن يبقى بلا تغيير أساسي لبعض الوقت . وإن البحث في مجال سلوك القوى النووية 
في الماضي بالإضافة إلى التقصي المتواصل عن سلوك الدول النووية في المستقبل هما 
موضوعان ستتواصل أهميتهما . 
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الخلاصة 


يتف الباحثون على أن التقدم في العلوم الإنسانية لا يكن قياسه با معايير نفسها 
التي تطبق على العلوم الطبيعية . وبينما يسهل على المرء إعداد قائمة بالتقدم الذي 
تحقق في مجال مزاوجة الحينات والذكاء الاصطناعي ورحلات الفضاء وجراحة 
القلب وصناعة الإنسان الآلي والعدسات الليفية وهلم جراًء فقديشق على المرء أن 
يشير إلى أمثلة مشابهة في علم الاجتماع مثلاً أو العلاقات الدولية. من جانب آخر» 
يواجه علماء الاجتماع وقتاً أكثر صعوبة للإقرار بالتقدم عندما يحدث . وكما أشرنا 
في الفصل الأول» يصدق هذا الأمر بصورة خاصة على العلاقات الدولية حيث 
يتعين على الباحثين أن يتفقوا على وسائل جمع واستيعاب الإسهامات التي تتم في 
هذاالحقل. 

لقد حاولت هذه الدراسة أن تتناول هذه المشكلة في سياق إدارة القوى العظمى 
للأزمات في كلا المجالين النووي والتقليدي وذلك بجعل التراكم المحرفي الموضوع 
الرئيسي في مشروع الدراسة . وقد أكد أدب الردع وإدارة الأزمات المشكلات التي 
واجهت الأعمال السابقة في هذا الموضوع» واقترح اتجاهات جديدة للاختبار 
الكلي . وقد كشفت هذه المناهج البديلة عن تنوع افتراضات نظرية اللعبة وافتراضات 
أخرى يغفلها بصورة عامة نقاد الاختيار العقلاني وأنصار استراتيجية الاختبار 
السائدة؛ وقد أعطت هذه المناهج البديلة محتوى تجريبياً إضافياً لنظرية الردع النووي 
والتقليدي . 


وكان الهدف المهم الآخر لمشروع البحث هو تقد بعض الأفكار التي نتجت عن 
التأمل في إمكانية النزاع ونشوء الأزمات بعد الحرب الباردة. إذا وضعنا في الاعتبار 
نصيحة ميرزهاير التي يقول فيها إن الذين يقدمون على مجازفة التنبؤ . . . عليهم أن 
يفعلوا ذلك بشيء من التواضع › وأن يحذروا ادعاء الغقة التي لا تقوم على مبرر» وأن 
يقروا بأن إعادة النظر لاحقاً قد تكشف بعض المغاجآت والأخطاء» فإنني قول جدلاً إن 
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التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 

هناك القليل من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل . لقد أصبح النظام أقل أمناً على وجه 
الدقة لأننالم نعد نملك قوى الاستقرار التي خلقتها الانقسامات الأيديولوجية في 
الحرب الباردة. ومن بين كل البدائل السياسية التي توافرت نتيجة لهذه التغييرات 
العا مية» فإن منطق الردع النووي (التدمير المؤكد المتبادل) والتقليدي يجب أن يظلا 
درسين مهمين للمولعين بإقامة تنافس نووي يتصف بالاستقرار وبالتحكم في النزاعات 
العرقية في حين أننا دخلنا بالفعل في القرن الحادي والعشرين . ومن نافلة القول إن 
تجاهل خصائص التشخيص والتوجيه لنظرية الردع والإكراه ينطوي على قدر من الخطر 
إذا كنا نهتم حقاً بإدارة التنافس النووي أو منع الحرب العرقية التالية . 
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الهوامش 
المقدمة 


العنوان في الواقع عبارة عن تنويع في الصياغة لعنوان مقالة ميرزهاير (1٥٣أءطئإةهN)‏ " العودة 
إلى dllس—ۃتJıJa‏ " (International Security 1990a) : رۆil (Back to the Future)‏ . اقترح 
ميرزهاير مراجعة النظريات مراجعة نقدية من أجل قاعدة تمكن من التنبؤ بالاستقرار في أوربا ما 
بعد الحرب الباردة . على الرغم من ذلك» فقد تناول بصورة استئنائية فرضيات تتصل بالطبيعة 
المخغيرة للقطبية في أوربا بينما يذهب البحث الحالي وراء ذلك بتطويره منهجاً أكثر شمولا لتراكم 
نظرية إدارة الأزمة . 


تساءل كوهن (1970 «اK)‏ عن المدى الحقيقي لتراكم المعرفة في العلوم الطبيعية أيضاً» وسوف 
نناقش هذه المسألة بقدر أكبر من التفصيل في الفصل الأول . 


تم استخدام إسهام المؤلف في عمل مشترك في الفصاين الثالث والخامس من مشروع البحث هذا 
(Harvey and James 1992; James and Harvey 1992)‏ . 


الفصل الأول 
أشار بعض المراقبين إلى القوسع في هذا لجال كتفسير آخر للافتقار إلى التراكم التكاملي في 
لعلاقات الدولية ؛ ففيما كتبه قبل قرابة الثلاثين عاماً أشار بلاج إلى أن التطورات في العلاقات 
لدولية «ربا تجاوزت مقدرة أي شخص مفرد على تقييم [التقدم] . . . بقدر كاف من التعمق» 
(182 ,1966 ع۴1۵). إذلم يكن هذا تقييماً صحيحاً لدرجة التعقيد التي كان عليها هذا الفرع من 
امعرفة وقتهاء فليس هناك شك في أنه قد أصبح حقيقة مؤكدة اليوم . فبالإضافة إلى تنوع المهام 
لمهنية والمقاربات العقلية وأهداف البحث (مشلأًء المقاربات التاريخية والنظرية والمنهجية 
والسياسية التوجه)ء يشمل هذا المجال اليوم مجموعة منوعة من المرتكزات الجوهرية سنولي 
أحدها قدراً أكبر من الانتباه والتعمق هناء ونعنى بذلك القانون الدولى والمنظمات والأنظمة 
الدولية والاقتصاد السياسى الدولى والاتصالات الدولية والياسة الخارجية القارنة والتزاعات 
والأزمات وقرارات الحرب وإدارة الأزمات ومنعها وا حد من التسلح ونزع السلاح والدراسات 
لأمنية وهلم جراً. إن التراكم المعرفي حتى إن كان يحدث حقيقة أصبح التعرف عليه وسط هذا 
لتنوع القطاعي أمراً متزايد الصعوبة . وفي ماعدا بعض المراجعات النقدية للكتابات في هذا 
لمجال والتي تميزت بالكفاءة العالية باللإضافة إلى عمليات التقييم البحثية ,1977,1993 616۲ 8) 
chaps. 1,3,4; Tanter 1979; Zinnes 1980a,b; Hopple and Rossa 1981; Singer 1981;‏ 
Haas 1986; Levy 1988, 1989a, b; Ka Holst 1985)‏ لم تقم الجماعات المهتمة بهذا الأمر 
بتطوير وسيلة لجحمع الإنجازات النظرية وتقييمها. نجد أحياناً شيئاً من الإشارة إلى (أو قياس) 
التقدم بوساطة تصنيف مجموعات عن " حالة التطور الراهنة " ؛ غير أنه في أغلب الحالات أيضاً 
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لا تعدو هذه أن تكون مشروعات للجرد أو إعداد قوائم الموجودات وتخفق في التقييم الكافي 
للبحث من حيث إسهامه في المعرفة . وبا أن الأثر التراكمي لكل المراجعات النقدية للكتابات في 
هذا المجال تقريباً ما يزال ضئيلاً» فر با يساعد على التقدم في هذا المجال منهج أكثر نظامية . إن 
المنهج المستخدم في هذا البحث يعتمد على تقييم التقدم على أساس قطاع محدد من فرع 
الدراسة هذا ما يسمح بتقييم جزء من برنامج البحث يكن التحكم فيه . فالدراسة الحالية» مثلاً 
تطبق هذه الاستراتيجية على إدارة الأزمات فيما يعلق بالتنافس بين الولايات المتخدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي . ونهدف بهذا إلى تصنيف وتقييم وتركيب ما اكتشفناه عن سلوك هذه الدول 
أثناء الأزمات الحادة حتى نتمكن من تطوير استراتيجيات اختبار بديلة تنبني على الأعمال 
السابقةء والتركيز على التراكم المعرفي من الوضوح بدرجة تجعل أي تنبؤ عن أثر التغيير على 
الاستقرار النووي العالمي أكثر إقناعاً. 


2. كانت المجهودات التي بذلت لتطوير روابط عبر مستويات التحليل قليلة ومتباعدة ;1966 اة 56هR)‏ 
Singer 1981; Brecher 1993)‏ . 


3. للتوسع في هذه المسألة انظر : )19804 (Bueno de Mesquita‏ . 


4. من المشجع حقَاً أن نلاحظ أن آخر مراحل الجدل قد ركزت على الكيفية التي يكن أن تؤثر بها 
لاختلافات حول الردع كنظرية فى انتقاء البرهان (Lebow and Stein 1990; Huth and‏ 
Russett 1990)‏ . 


5. حقاًء من بين الانتقادات الرئيسية التى وجهت إلى الجهود البحثية على مدى الأربعين عاماً 
لأخيرة» تأتي الحقاتق التالية على رأس القائمة : استخدم كثير من الحالات التي لم تخضع 
لفحص متعمق؛ ولم يستخدم عدد من الحالات يسمح بإطلاق تعميمات صحيحة؛ افتقرت 
لدراسة إلى صرامة التنظير الاستدلالي والمنهجية الكمية؛ تتصف النمذجة الرياضية ونظرية 
اللعبة بمرط التجريد ما يستوجب مرجعاً تجريبياً؛ لم يكن الإطار الزمني للتحليل مناسباً لأنه كان 
طويلاً أو قصيراً جداً؛ كانت الإجراءات الإحصائية مختلة في ضوء المتغيرات التي استخدمت؛ 
لم يكن تشغيل المتخيرات صحيحا أو يعتمد عليه ؛ وكان مستوى التحليل غير ملائم؛ كان 
مستوى التحليل ملائماً ولكن الاستنتاجات لم تكن ملائمة» وهكذا دواليك. إن الافتراض 
الذي يشل أساس هذه المزاعم يتلخص في أن التراكم المعرفي هو ناج للتقنيات والوسائل 
لمستخدمة والتغلب على هذه العوائق الفنية سوف يتبعه التقدم . إلا أنه من المؤسف أن هذه 
لانتقادات لا تخدم إلا إدامة المناظرات العكسية المردود التي لا تسهم إلا قلیلاً فی النمو النظري 
6. تمت الإشارة إلى تطبيق بيج (1968 عذه۴) لإطار اتخاذ القرار الذي صممه سنايدر وبروك 

وسابن (1962 )Snyder, Bruck and Sap"‏ کواحد من أكثر الدراسات شمولاً فما پتصل بصنع 

القرار الأمريكي أثناء الغزو الكوري في عام 1950. قام بيج» مستخدماً هذا الإطار» بتحليل 

الأوجه التنظيمية والإعلامية والقياسية لعملية السياسة الخار جية للولايات المتحدة الأمريكية على 
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مدى فترة امحدت لستة أيام ليؤكد العديد من الافتراضات حول صنع القرار المستمد من علم 
النفس السياسي . كذلك أسهمت دراستا حالة شاملتان عن صنع القرار في الحرب العالمية الأولى 
في عام 1914 وفي أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 (Holsti 1965; Holsti, North, ad‏ 
(1968 رله8r‏ والعدید من دراسات الأز مات في اشر lلbwgÎ (Jervis, Lebow, and Stein‏ 
(1985 في البرهان المتنامي ضد غوذج المتنفذ العقلاني . وهناك دليل إضافي في دراسة جانيس 
(1985 ن«ة[) الشهيرة عن التفكير المجماعي» يوضح أن الزعماء غالباً ما يفرضون رقابة على 
المعلومات ووجهات النظر البديلة من أجل الحفاظ على الرفاهية العاطفية لوحدة المجماعة. 
وتكون هذه الضغوط من أجل التكيف الجماعي قوية على نحو خاص أثناء الأزمات الدولية 
عندما يصبح استخدام القوة العسكرية خياراً متاحاً. 
من أجل نقاش مفصل عن الأدلة المتضاربة ومشكلات أخرى في التجارب المبكرة» انظر : 
Fleming (1991).‏ 
انظر : 
Brecher (1973, 1975, 1993) and Brecher and Geist (1980) on Israel 1967, 1973;‏ 
Shlaim (1983) on the Berlin Blockade; Dowty (1984) on the Middle East 1958, 1967,‏ 
Dawisha (1984) on Prague Spring; and Dukes (1985) on Stalingrad.‏ ;1973 
اتضح لايد ودیزینج (ع«siە¡2‏ 4ه لS)‏ في دراستهما عن الاتصالات وإبرام الصفقات 
في حالة النزاع - وعلى الرغم من سوء الإدراك الذي حدث في البداية - أن القرارات في 
الأزمات عادة ما تنتج عن عمليات عقلانية . بعبارة أخرى» يكون الاختيار أقرب ما يكون لا 
يتوقعه المرء من شخص يعمل على تحقيق الحد الأقصى للمنفعة المنتظرة . 
يزعم البعض أن هذه القضايا لا صلة لها بالموضوع لأن الاختيار العقلاني لم يقصد به قط أداء 
دور نظرية للسلوك؛ إنه افتراض يوجه عملية بناء النظرية . ونتيجة لذلك يجب تقييم النظرية بناءً 
على الاتساق المنطقي والصحة التجريبية للافتراضات المستمدة منها لا على الصحة الوصفية 
للافتراضات )1985 (Bueno de Mesquita‏ . 


: لتقييم مفصل لبرنامج البحث الخاص بليبو وشتاين («1ء5-0Wطع]) انظر الطبعة الخاصة من‎ 
Journal of Social Issues (1987,43(4): 73-154; especially Tetlock 1987; Fischoff 
1987; Kolodziej 1987; Russett 1987; and Krell 1987). 

الدراسات التالية كانت ضمن تلك التي قام بجراجعتها ليبو وشتاين : 


Russett (1963), George and Smoke (1974), Organski and Kugler (1980), Huth and 
Russett (1984, 1988), and Kugler (1984). 
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على أي حال» يكن تطبيق نقد هؤلاء الكتاب على عدد من الدراسات الأخرى التي تنبني على 
نغاذج العقلانية (Fink 1965; Bueno de Mesquita and Riker 1982; Weede 1981, : in‏ 
Peterson 1986; Betts 7‏ ;1983). وقد تمت مناقشة المشكلات الرئيسية التى تتعلق بتنفيذ 
الردع كاستراتيجية على نحو مفصل أيضاً في : )1979( George and Smoke (1974), Jervis‏ 
„and Jervis, Lebow, and Stein (1985)‏ 


. لا ياثل هذا المنهج ما وراء التحليل (ئاوراه«ة-هاء)» وهو منهج رائج في العلوم الاجتماعية 


(خاصة في علمي النفس والاجتماع)» وقد صمم لتقييم تقدم برنامج البحث . ويتمحور الفرق 
بين الاثنين في أن ما وراء التحليل يقيس الاتجاه الكلي للعلاقة بين متغير مستقل وآخر غير مستقل 
تأسيساً على مركب من أهمية الأاخحتبارات التى تتولد من دراسات الظاهرة نفسها. وهناك 
مشكلات عديدة لاستخدام ما وراء التحليل في الدراسة الحالية . مثلاًء اخيرات المستقلة وغير 
المستقلة والمحداخلة عبر الدراسات غالباً ما يتم تشغيلها باستخدام مؤشرات متنوعة. هذه 
الاختلافات نادراً ما تؤخذ في الاعتبار عند خلق العينة» فالدراسات التي تعاني بؤس التصميم 
تدمج مع أخرى أفضل منها ما دام الاثنان يتناولان المتغيرين الاثنين نفسيهما. كذلك ما يؤسف 
له كشيراًء أن احتمال النشر هو في الواقع وظيفة جزئية للأهمية الإحصائية للنتائج ما يؤدي 
لانحياز حجم الأثر المتوسط لصالح إيجاد علاقة . 


الفصل الثاني 
تم استخدام الإسهام الذي أنجزته في عمل مشترك كأساس لهذا التقييم الكلي للردع النووي 
(Harvey and James 1992)‏ . 
إن التصنيف الذي ابتدعه سمیث (8۲) لم يتم تبنيه دون تعدیل» فالدراسات التي تركز 
بصورة أساسية على الافتراضات بشأن البحث في مجال سباق التسلح والتي تضمنتها أعمال 
سميث لم تدرج في الجدول (1-2). وبا أن الاهتمام الأساسي هنا ينصب على دور الأسلحة 
النووية في عملية الردع» فسوف يتم استبعاد استخدام سميث للزمن كبعد. إن معظم الدراسات 
التي يتضمنها الجدول - وكل الحالات ذات الصلة في الدراسات التي تظهر في موضع اليمين 
الأسفل من الموجة الثالثة - تركز على فترة ما بعد عام 1945 . 
استناداً إلى سبع عشرة حالة للردع خلال الفترة 1961-1935 » فسر التحليل الذي قام به فينك 
(۴) دراسة راسيت (1963 )۸٥٤‏ ولهذا لن نقوم بإعادة النظر فيه هنا. وقد حذف هوث 
(1990 طا۸) حالتين من القائمة التي استخدمها في (1988 .)٠1‏ أخيراً» ركز هوث وجيلبي 
وبينيت (1993 8e1)‏ 4ه ,اماع )۴1٤«,‏ على التصعيد في نزاعات القوى الكبرى لتقييم 
القوة التفسيرية النسبية لنظرية الردع العقلاني والواقعية البنيوية . وقد استبعدت دراستهم من 
التحليل الحالي لأنهم لم يتناولوا افتراضات الاختبار المستمدة من نظرية الردع النووي . 


206 


الهوامش 


. Wohlstetter (1962), Russett (1967), and Paige (1968) : تشمل الأمثلة الكلاسيكية‎ 


تستند معظم هذه النماذج على مبادئ تم تطويرها في حدود نظرية اللعبة وتشدد على الاختيار 
وبنيات المنفعة لصناع القرار أثناء مواقف الردع ;1960 0rص0صRa‏ ;1961 (Kaplan 1958; Ellsborg‏ 
Snyder 1971; Doran 1973; Brams 1975,1985; Bueno de Mesquita 1980a,1981; Gauthier‏ 
Powell 1990)‏ ;1984 . وتركز النماذج الأخرى على شروط التوازن النووي وتفحص آثار نظم 
الأسلحة المختلفة على الاستقرار/ اللاضطراب (Snyder1971; Kupperman and Smith1971;‏ 
and Zinnes 1975; Smith 1981; CiofF-Revilla 1983)‏ espieاGi1‏ . إن اللافتراض الرئيسى 
الذي يشكل أساس معظم النماذج المشار إليها أعلاه هو أن صناع القرار أشخاص عقاکیون 
يسعون إلى تحقيتق الحد الأقصى من المنفعة المحوقعة . غير أنه لا يوجد إلا القليل من البحوث التي 
تقدم برهاناً تجريبياً يدعم هذا الزعم» وتعتبر دراستا بيونو دي ميسكيتا (1981 ,19804) استفناءً 
جديراً بالملاحظة في هذا ا لخصوص . 


تم استبعاد دراسات الردع من الموجة الثالثة التي تشمل عدة دول من الجدول (1-2) لأنها لا تتناول 
تحديداً قضية الردع النووي. وبعض أبرز الأمثلة تتضمن )1965 Wright(+؛ (Narrol, Bullough,‏ 
(Smith ¢(Peterson 1986) ¢(Bueno de Mesquita 1980a, 1981) and Narrol 1974)‏ 
.(Lebow and Stein 1987, 1989a, b, 1990) ¢ (Jervis, Lebow, and Stein 1985) ¢ 1981)‏ 


تظهر أمثلة لكل نوع من الإخفاق حسب ترتيب عرضها: 
(1) هجوم كوريا الشمالية 1950؛ والخزو الشيوعي الصيني لتاكينز (كمعطهة۲) 1955؛ 
والتدخل السوفيتي في المجر 1956؛ ونشر الصواريخ الكوبية - المرحلة الأولى 1962. 


(2) حصار برلين - المرحلة الأولى 1948 ؛ ومضايق تايوان - المرحلة الأولى 19551954؛ 
وكيومي - المرحلة الأولى 1958؛ وحائط برلين 1961 . 


(3) حصار برلين - المرحلة الشانية 1948 ؛ ومضايق تايوان - المرحلة الشانية 1955-1954؛ 


وكيومي - المرحلة الثانية 1958+ وبرلين 1958؛ وبرلين 1961؛ ونشر الصواريخ الكوبية - 
المرحلة الثانية 1962 . 


یقول کریج وجورج (121 ,1990 and George‏ عiاC)‏ إن «أيزنهاور وقف على مبعدة ما كان 
يدور من كلام وسط إدارته عن تحرير أوربا الشرقية أثناء الشورة المجرية في عام 1956 عندما 
انسحبت حكومة ناجي («عة۸) من حلف وارسو وطلبت مساعدة الغرب . وبدلاً من أن يحاول 
ردع التدخل العسكري السوفيتي في المجر . . . طلب أيزنهاور من دالاس أن يجد طريقة يطمئن 
بها خروتشوف على أن الولايات المحدة الأمريكية لن تتدخل على الرغم من أنها لا تقبل 
التدخل السوفيتي». 
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لقد اختاروا الحالات وفقاً للشروط التالية (1) يفكر المسؤولون في الدولة (أ) (الدولة المهاجمة) 
بجدية في الهجوم على الدولة (ب) (الدولة المحمية) والتي يضمها حلف مع الدولة (ج) (الدولة 
المدافعة) أو تعتبر مهمة بالنسبة لها؛ (2) يجب أن يتحقق المسؤولون على أعلى المستويات فى 
الدولة المدافعة من هذاء (3) عند تحقق المسؤولين في الدولة المدافعة من أن الهجوم قد أصبح 
احتمالا بيناًء فإنهم يبادرون إلى التهديد باستخدام قوة رد انتقامي وذلك صراحة أو بتحريك 
القوات المسلحة في محاولة منم حدوث الهجوم؛ (4) يجب أن تكون تهديدات الدولة المهاجمة 
والدولة المدافعة معلنة وتستتبع استخدام القوة العسكرية بشكل واضح . 

خلافا لأثر الارتباطات الاقتصاديةء لم يكن لوجود التحالف العسكري الرسمي بين الجهة 
المدافعة والجهة المحمية «دور إيجابي» ومالم يكن هذا التحالف مدعوما بعلاقات ذات أثر 


ملموس أكبر» تكون التتيجة الفعلية أن التحالف يعمل في عكس اتجاه نجاح الردع» 4ة ۴1) 
Russett 1984, 524)‏ . 


يقول فينك إن «الفاعلية هي النتيجة السلوكية لتهديد المدافع » وييكن تعريفها على أساس الفعل 
التالي الذي يقدم عليه المهاجم إزاء المدافع - هجوماً أو إحجاماً عن الهجوم. ويقصد بالمصداقية 
رد الفعل العقلاني لدى المهاجم على تهديد المدافع - تصديقاً أو تكذيباً. وحيث إن هذين 
المتغيرين ليسا متطابقين» فليس هناك تبرير منطقي جازم لافتراض علاقة تناظر مباشرة بينهما» 
(Fink, 1965, 57)‏ . 


قام هوث وراسيت بتلخيص نتائج تحليلهما على هذا النحو : «من المرجح أن ينجح الردع في 
الحالات الآتية : عندما يكون توازن القوى على المدى الفوري أو القصير في صالح الجهة 
المدافعة» وعندما تكون الأزمات السابقة التي كان الخضمان نفساهما طرفين فيها قد انتهت إلى 
طريق مسدود ولم تسفر عن انتصار بين لأحد الخصمين على الآخر» وعندماتتسم عملية 
التفاوض العسكري والدبلوماسي بينهما بأسلوب " ضربة بضربة " أو بالحزم الذي لا يخلو من 
المرونة وليس بالاستكساد أو الاسترضاء. ولا تتخير الأمور كثيرأًفي حال توازن القوى الطويل 
المدى وامتلاك المدافع لأسلحة نووية› )29 ,1988 (Huth and Russet‏ . 


توصل بوينو دي ميسكيتا ورايكر أيضاًء باستخدام نغوذج منفعة متوقعة » إلى أنه مع تزايد عدد 
الدول التي تمتلك أسلحة نووية يرتفع احتمال استخدام الأسلحة النووية في الصراعات الثنائية 
مبدثياً» ثم ينخفض هذا الاحتمال إلى الصفر عندما تصبح كل الدول مسلحة نووياً» ءل )8ue«0‏ 
Mesquita and Riker 1982, 288)‏ . 


عند تقييم معايير النجاح أو الإخفاق أثناء العمليات ينبغي أن نضع في اعتبارنا أيضاً ما ذكره 
سيمبالا (137 ,1988 1aةط«ذ٣)‏ بشأن (انعدام) الاتساق بين (1) السياسة المعلنة للدولة» و(2) 
سياسة التوظيف أو العمليات» و(3) سياسة تطوير القوة أو حيازتهاء و(4) سياسة فرض الرقابة 
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والقيود على الأسلحة ؛ إذ يجب أيضاً أخذها في الاعتبارعند تقو المعايبر الإجرائية بالنسبة إلى 
النجاح أو الإخفاق . يكون التصنيف في العادة مبنياً على السياسة المعلنة» ورغم أن السياسة 
المعلنة تعد مؤشراً يعتد به على النية الفعلية» ولا سيما في أوج الأزمة» فقد تكون مختلفة عن 
سياسة التوظبف أو سياسة العمليات بدرجة تدخل أي أحكام بشأن النجاح أو الإحفاق في حيز 
الإشكالية . وقد تؤثر حالات عدم الاتساق هذه في صحة التقييم المبني على الملاحظة والتجريب 
لنظرية الردع ودور الأسلحة النووية في عملية المساومة . 

إذا كان التهديد الابتدائي بالانتقام الذي تعلنه الدولة (أ) (المدافعة) يؤدي إلى أزمة للدولة (ب) 
(البادئة)ء فإن الدولة (ب) ربا تبدأ في اعتبار نفسها المدافع الشرعي عن الوضع الراهن» فتقوم 
بتهديد الدولة (أ) بالرد على انتقامها . 

يقول هوث وراسيت دفاعاً عن مجموعة بياناتهما إن أي عينة من الحالات يجب أن تكون 
متماثلة من ناحية المعطيات النظرية حتى يكن عقد مقارنات صحيحة بين الحالات التي 
تشملها . ثم يضيفان في معرض شرحهما أن «العقوبة التي تهدد بها الدولة (أ) ربجا تكون قائمة 
على وسائل عسكرية وغير عسكرية (اقتصادية أو دبلوماسية مثلاً) وأن الفعل الذي قد تقدم 
عليه الدولة (ب) سعياً وراء أهدافها السياسية قد يتضمن استخدام القوة العسكرية» أو قد لا 
يكون عسكرياً في طبيعته . . . تشير الفروق الأساسية بين أدوات تنفيذ السياسة التي تستخدمها 
الدولة (أ) لتحقيق الردع وصنوف العمل السياسي الذي قد تلجأ إليها الدولة (ب) إلى أن 
الفروض النظرية المتعلقة بالنجاح أو الإخفاق في إحدى فئات الحالات لا يكن تطبيقها بسهولة 
على الحالات الأخرى . . . فقد تكون الدولة (ب) عرضة للانتقام العسكري من جانب الدولة 
(أ)» ولكنها قد لا تكون عرضة لأخطار اقتصادية» (473 ,1990 )#ءو۸u‏ ١م‏ طا). ويقدم 
كريج وجورج مثالا عملياً على هذا النوع من التعقيد في دراستهما لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 
3 فيقولان إنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية فقد «(عجزت الولايات المتحدة الأمريكية 
عن ضمان أمن إسرائيل في وجه عدد من التهديدات العربية التي تراوحت من الحصار الاقتصادي 
إلى المجمات الفدائية وإلى عمليات هجوم شامل بالقوات التقليدية . . . وهناوجدت القوى 
الرادعة نفسها مرغمة على إعادة تقييم التزاماتها عندما قامت القوى غير الراضية بتبديل استراتيجياتها 
بايتفق مع نقاط ضعف مدركة في هذه الالتز امات (Craig and George 1990, 139(٠‏ . 

تفيد مناقشة سيمبالا (137 ,1988 اط )٣«‏ عن انعدام الاتساق بين سياسات الدولة المعلنة وما 
يتعلق منها بالتوظيف وحيازة القوة والرقابة على الأسلحة بشكل كبير في التأكيد على كثير من 
هذه المشكلات . وعادة ما يكون التصنيف مبنياً على السياسة المعلنةء وفى حين أن هذه الأخيرة 
تخل مرآ صجيتا على االية اقحات وخم رها في معصف الأزمة؛ إلا أهاقذ تكرن ية 
عن سياسة العمليات أو سياسة التوظيف بحيت تصح الاجكام يشان النجاح أوالإخفاق 
محفوفة بالإشكاليات . تحمل هذه الحقيقة دلالات مهمة لعمليات التقييم التجريبي لنظرية 
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أفادت التقارير أن جمال عبدالناصر تنبا بأن احتمالات الهجوم الإسرائيلي تتراوح بين 80 
و100 غير أن هذا التقدير جاء فُبيل وقوع الهجوم الانتقامي الإسرائيلي» عندما كانت 
حتمالات الغزو عالية . ولم يرد شيء بشأن إخفاق إسرائيل في مرحلة سابقة من الأزمة في ردع 
عبدالناصر عن طريق إقناعه بأن الهجوم سيكون وشيكاً إذا بدأت مصر في تعبئة قواتهاء وهو ما 
فعلته مصر. في الواقع » نظراً للتصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء ورفض فيها فكرة الانتقام 
لحعسكري» ولرد إسرائيل الضعيف على قرار عبدالناصر بإغلاق مضايق تيران» ولاضغوط التي 
مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل حتى تتحاشى قيام أي حرب» لم يكن بوسع 
جمال عبدالناصر إلا أن يتشكك في عزم إسرائيل» وبالتالي في مصداقية أي هجوم إسرائيلي 
نتقامي . وليس المقصد هنا الدفاع عن موقف هذا أو ذاك. أو لتشجيع جدل لا ينتهي عن تفسير 
السجلات التاريخية » وإغا لإثبات أن هذه المسائل الجدلية موجودة بالفعل . 


وردت فی (120 ,1987 eص0).‏ 


للاطلاع على وصف شامل للفصائل السياسية والدينية والعسكرية التي كان لها دور في الحرب 
لأهلية اللبنانية » انظر (1979 ل¡1ة1) و(1980 (Deeb‏ . 


للوقوف على وصف تفصيلي للأحداث التي أحاطت بقرار إنشاء الملجلس العسكري» انظر 


. (Rabinovich 1984, 44) 


لأدلة التي يذكرها داويشا تأييداً للاعتقاد المتزايد وسط صناع القرار السوري بوجود تهديد تستند 
إلى مقابلات أجريت مع عبدالله الخاني (نائب وزير الخارجية السوري) وأديب الداوودي 
(مستشار الرئيس للشؤون الخارجية) وأحمد إسكندر (وزير الإعلام السوري) في الفترة بين 7 
و13 كانون الثاني/ يناير 1978. يورد داويشا (247 ,1978 aا0۷s)‏ تصريحات أعلنها الرثيس 
لسوري حافظ الأسد في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1975ء ليؤيد آراءء» جاء فيها «أن الوحدة 
لعرتية بالسبة فا تأخذ أولوية قبل أي حذف خر » وهي هدف نناضل دائماً من أجل تحقيقه» 
وليس معنى أننا لم نحقق الكثير حتى الآن في هذا المجال أننا متشائمون أو يائسون. إن القضية 
بالنسبة لنا ترتبط بهدف دائم يتطلب منا جهداً متواصلاا» . للوقوف على النص الكامل 
للخطاب» انظر(1975 )88٤‏ . 


كانت التصريحات التي أدلى بها حافظ الأسد يوم 20 تموز/ يوليو 1976 مؤشراً واضحاً على أنه 
كان يتوقع من إسرائيل التدخل» ليس فقط لأن لها مصالح أمنية في لبنان» ولكن لأن مصالحها 
الكبرى في الشرق الأوسط كانت تقتضي هذا التدخل . وقد أقر الأسد أن «أي عمل عسكري 
حاسم (يقوم به كمال جنبلاط) سيفتح الباب على مصراعيه أمام كل تدخل أجنبي» وخصوصاً 
تدخل إسرائيل . ودعونا نتصور معا حجم ال مأساة التي قد تنجم لو أن إسرائيل تدخلت وأنقذت 
بعض العرب (المسيحيين) من العرب الآخرين (المسلمين) . . . إن تقسيم لبنان هدف صهيوني 
قديي» (وردت في 128 ,1988 02" 1). 
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نتيجة لإدراك المسيحيين المارونيون أنهم ليسوا في وضع عسكري جيد» فقد أيدوا الإصلاحات 
السورية عموماًء بينما كان التحالف (ضد الوضع القائم) بين العناصر الإسلامية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية مقتنعاً بن المقترحات لن تسفر عن توزيع عادل للسلطة السياسية في لبنان . 


تعززت احتمالات تحقيق مكاسب سياسية نتيجة لمهارات سوريا الدبلوماسية قبل التدخل . 
وعندما قامت القوات السورية بالتدخل في لبنان» كانت سوريا قد تمكنت بالفعل من حشد تأيبد 
الرأي العام على نطاق كبيرء بل إن الزعماء المسلمين التقليديين - سواء داخل لبنان أو خارجها- 
كانوا يؤيدون التدخل السوري لوقف القتال (131 ,1980 ط٥06)‏ . أما على الصعيد الدولي» فقد 
كانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تؤيدان التدخل إذا كانت القوات السورية ستحمى 
المسيحيين المارونيين من الإبادة. وكان خروج مصر من دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي سبباً أرغم 
الزعماء السوفييت أن يتوخوا الحذر من فقدان سوريا أيضاً. (من المغارقات الغريبة أن الأسد كان 
يعتقد أن التدخل سيدعم استقلاليته عن الاتحاد السوفيتي ويحسن العلاقات السورية- 
الأمريكية) . ولذلك جاءت معارضة التدخل واهنة إلى حد كبير. ورغم أن العراق قام بتحريك 
قواته إلى حدوده الشرقية» فإن التهديد العسكري لسوريا لم يكن أمراً مهماًء أما بالنسبة لمصر» 
فإن توقيعها على اتفاق سيناء الثاني قلل من نفوذها في الدول العربية الأخرى ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنانء ولذلك فإن معظم تحركاتها كانت دبلوماسية في طبيعتها . 


تعرضت سوريا للعديد من الضغوط الاستراتيجية الخارجية والمحلية قبل دخولها لبنان» وهو ما 
قد يفسر أسباب تحدي أفضل جهود الردع الإسرائيلية . كان التدخل السوري» على وجه 
التحديد» أمراً حيوياً للحيلولة دون تقسيم لبنان وإقامة نظام راديكالي متشدد في لبنان قد يجر 
سوريا إلى حرب غير مرغوبة مع إسرائيل» وللحيلولة أيضاً دون تدخل إسرائيل واحتلالها 
لجنوب لبنان . أضف إلى ذلك أن التوقيت كان متازاًء فقد كان توزيع القدرات في الشرق 
الأوسط قبل عام 1974 محكوماً بالقطبية الثنائية » وكانت مصر هي الدولة العربية الأقوى» إلا 
أن تخيرات مهمة حدثت في أسس القوة وتوزيعها في المنطقة بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
3 كان انششار القوة«يعكس تدهورآ قي قوة مص الاذية والسياسيةء وير جع هلا إلى حد 
كبير لتوتر علاقتها بالاتحاد السوفيتي» مورد السلاح الرئيسي لها (56 ,1983 ٥اط۸0).‏ ومع 
تزايد قدرات الدول العربية الأخرى» أصبحت لدی سوريا دوافع وقدرات لاتباع سياسة 
خارجية أكثر تأكيداً للذات . وفي ذلك الوقت كان القادة السوريون يتعرضون لعدد من الضغوط 
الداخلية» فقد كانت هناك تغيرات اقتصادية مهمة تحدث في سوريا في منتصف السبعينيات 
حولت طاقة سوريا الصناعية باتجاه صناعة النفط (1984 «0ءس14). وكان لهذا التحول أثر مدمر 
على مناطق في ا جزء الشمالي من البلاد باعتبارها مركز صناعة القطن السوري. ومع تزايد 
معدلات البطالة في هذه المناطق تزايدت ال معارضة ضد نظام حزب البعث» والأكثر من ذلك أن 
عدم توافر المواد الغذائية وبلوغ نسبة التضخم 30/ أديا إلى ندرة رأس المال على نحو متزايد في 
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A 


الاقتصاد السوري» ولا عجز النظام عن ضخ ما يكفي من المال في المناطق الشمالية لتهدئة 
المعارضة المتنامية » كان المطلوب من القوات المسلحة السورية أن تقمع العنف» الأمر الذي أدى 
إلى إثارة المزيد من المعارضة التى أسفرت عن موجات من الإضرابات والتفجيرات 
والاغتيالات . ولذلك ازدادت مزايا عملية التحرك العسكري نحو لبنان في عين النظام السوري 
لفرض حل على القتال الدائر» إذ إن مثل هذه العملية قد توفر للقيادة السورية عدداً لا بأس به من 
الموارد الإضافية التي يكن توظيفها لخدمة الوضع السياسي الداخلي (474 ,1984 «s0سةا)»‏ 
أهمها رأس المال المتوافر لدى المؤسسات المالية اللبنانية والمنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها 
من لبنان ومرافق میناء بیروت . 


الإجماع الغالب هو أن عمليتي صنع القرار السوري والإسرائيلي اتسمتا طوال وقت الأزمة 
بالحذر ودقة الحسابات. فقد كانت كل خطوة مدروسة بشكل كامل» وكانت هناك جهود مبذولة 
لتوضيح النوايا وضمان أن الأزمة لا تخرج عن نطاق السيطرة اة (Dawisha 1978; ay‏ 
Snider 1979; Evron 1987; Robinovitch 1984)‏ . وقد ع توظيف مهارات الدبلوماسية 
السورية توظيفاً فعالاً لطمأنة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن مصالحهما ليست 
في خطر» ولم تكن تلك بالمهمة اليسيرة» إذ إن استراتيجيات الطمأنة قليلاً ما تفلح في ظل 
الصراعات الممتدةء لأن الخطوات التصالحية عادة ما ينظر إليها بارتياب شديد. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من المهارات الدبلوماسية السورية» أخطأ القادة السوريون في حكمهم بأن 
المشكلات في لبنان يكن حلها باللجوء إلى القوة. ورغم أن تدخلاً أكبر (وقع بعد ثلاثة أشهر) 
أسفر عن وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي توفيقي في موقر الرياض (تشرين 
الأول/ أكتوبر 1976). فإن كليهما كان قصير الأجل . 


الفصل الثالث 


تم استخدام إسهام المؤلف في دراسة قام بها مع آخرين في وصف إجراءات التصنيف ومعايير 
الاختيار فى هذا الفصل (James and Harvey1989,1992)‏ . 


تنبغي الإشارة إلى أن نظرية الردع النووي تشير إلى مجموعة من البديهيات المحرابطة منطقياً 
(تقوم على الاختيار العقلاني) والتي تتضافر معاً خلق نظرية عن تجنب الحرب النووية بين قوتين 
تتعرضان لاحتمالات الإبادة المتبادلة . وقد دأبت كثير من الدراسات» با في ذلك دراسات كثيرة 
قمنا باستعراضها في الفصل الثالث» على خلط اختبارات الردع النووي باختبارات نفعية 
الأسلحة النووية باعتبارها مصدر قوة ونفوذ في السياسة الدولية. ورغم أن هذه الاختبارات 
ليست كافية في حد ذاتها لتقييم النظريةء فإنها تمثل نقطة بداية مناسبة» ففي عاقبة الأمر تفترض 
نظرية الردع النووي أن الرعب الذي يترتب على التهديد بالدمار هو في الواقع مفتاح الحفاظ 
على السلام (1984 (Kugler‏ . 
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في حن أن بيترسون (1986 )۴٠۲۲۲50١‏ يرفض الرأي القائل إن الردع أسهل في جوهره من 
الإرغام» فهو يذهب إلى أن الفارق التطبيقي بين الأمرين قد لا يخلو من المبالغة على أية حال. 


الحالات التي كانت مستمرة بحلول عام 1949 قد تكون لها بدايات سابقة» والواقع أن أول 
حالتين في الجدول كانتا قد وقعتا بالفعل عام 1948 . 


المؤشرات الخمسة التي تبين شدة التهديد والموصوفة في الفصل الخامس تم انتقاؤها لاكتناه القوى 
التي يتوقع لها أن تلعب دوراً رئيسياً في حسابات التفاضل والتكامل التي تلازم القرارات» 
ولاسيما عند تقدير نتائج تصعيد الأزمة . 


بالطبع يكن الحصول على أدلة إضافية بشأن أول فرضيتين عن طريق التوسع في مجموعة 
البيانات بحيث تشمل حالات تنافس نووي أخرى (كالاتحاد السوفيتي - الصين» 1969)» أو 
حالات تتضمن التنافس بين قوة نووية وأخرى غير نووية» أو قوتين غير نوويتين. ومع ذلك» 
فإن التأكيد على التنافس النووي الأطول في التاريخ ييثل لب هذه الدراسة. وهناك اختبار أكثر 
شمولاً يتضمن حالات إضافية » يتم التخطيط له» غير أنه يقع خارج نطاق هذه الدراسة . على 
أية حال» من غير المتوقع أن تؤدي إضافة حالات خارجية قليلة (كحالة الاتحاد السوفيتي الصين 
1969« أو الصين- الاتحاد السوفيتي 1979 مثلاً) إلى تبديل النتائج أو الاستنتاجات التي تم إيرادها 
هنا تبدیلاً جوهرياً. 


القصل الرابع 


تعنى نظرية اللعبة (راهءأ )64«١‏ بالسلوك العقلاني لشخصين أو أكثر في ظروف تكون فيها 
مصالحهماء على الأقل جزئياًء متضاربة . ويجب على اللاعب عندما يختار استراتيجية للعب» 
في حالة تضارب مصالح اللاعبين» أن يضع في اعتباره ردود فعل منافسيه على الاستراتيجية 
التي اختارها. وقد قام فون نیومان )۷0٥ Ne” 3٥7(‏ ومورجن ستیرن )M0۲86۳56۲٢(‏ بتطویر 
النظرية على أساس حالة تتضمن شخصين في مباريات صفرية ا لحاصل (tw 0-مe۲01 Ze۲0-1‏ 
(١٤هع‏ ؛ أي تلك المباريات التي يكون مكسب أحد طرفيها مساوياً لخسارة الطرف الآخر . وقد 
اقترحا مبدأ للعوازن يعرف ب "تحقيق الحد الأقصى " (نصنة)» ویوفر لکل طرف اختیار 
استراتيجية تمكنه من رفع المكسب الأدنى الذي يكن أن يفرضه عليه الطرف الآخر إلى أقصى 
حد ممكن أو ينزل الخسارة من حدها الأقصى إلى أدنى حد ممكن (×«ن«اص). وهناك حل لهذه 
المشكلة يتمثل فى مقدرة اللاعب على اختيار خليط من الاستراتيجيات يختار فيها تحركه بصورة 
عشوائية وترتبط الاحتمالات بالتحركات الممكة. 

لقد تعرض مبدا الاستراتيجيات المختلطة للنقد لأنه يفترض ضمناً أن اللاعب يتحرك من 
استراتيجية حد أقصى تضع في اعتبارها أسوا النتائج التي يمكن أن تترتب على كل حركة إلى 
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اختيار احتمالي يتم فيه تقدير فائدة النتائج المختلفة . وقد تكون الاستراتيجيات المختلطة مجافية 
للواقع» ولكن يكن استخدامها لإرباك المنافس. في حالة أي عددمن الأشخاص (0۸ءإمم-n(‏ 
في اللعب التي لا تكون صفرية الحاصل (»ء-0٥2-١10)»‏ ربا تقتضي مصالح المشتركين في 
اللعب التعاون وتشكيل أحلاف . وتلقى مثل هذه اللّعب قدراً أكبر من الاهتمام العام لأنها 
تعكس» على سبيل المثال» احتكار القلة للحرب النووية وإبرام الصفقات . وتعتبر لعبة "مأزق 
السجين" أشهر مثال للعبة غير صفرية الحاصل . وتتلخص اللعبة في شخصين يشتبه في 
ارتكابهما جرية معاً. ويتم استجوابهما بالتزامن كلاً على حدة. وإذا اعترف السجينان بأنهما 
مذنبان فسوف ينال كل منهما عقوبة بالسجن تتد -لنقل- إلى عشر سنوات . أما إذا اعترف 
أحدهما بذنبه بينما التزم الثاني الصمت» فإنهما ينالان عقوبة السجن لمدة عام وعشرين عاماً 
على التوالي . وفي حالة الترامهما الصمت» ينال كل منهما عقوبة السجن لدة عامين لوجودهما 
في سرح الجرية . وهكذا يون خيار الاعتراف بالذنب هو أفضل الخيارات مهما كان تصرف 
الطرف الثاني . من ناحية ثانية » ينال المشتبهان مدد سجن قضيرة إذا تعاونا والتزما الصمت› 
ويكون عنصر الثقة الضروري لمثل هذا التعاون قابلاً للتطور بواسطة تكرار هذا المأزق والسلوك 
العقابي الذي يواجه به عنصر الخداع . إن استعداد اللاعبين للرد الانتقامي وإطلاق التهديدات 
وإظهار العناد كلها مظاهر مهمة للنظرية ولممارسة اللْعَّب . 
لقد أعطى الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الأخرى قليلاً من الاهتمام لكثير من مبادئ وأفكار 
نظرية اللعبة حتى وقت قريب . ومع أن نظرية اللعبة أوحت بكثير من المبادئ والأفكار المشوقة 
فيما يتصل بالتعاون والسلوك التنافسي » إلا أنها قدمت قليلاً من الحلول العامة والحاسمة 
للمشكلات التي تنشأً ضمن نطاق هذا الموضوع : التعاون والسلوك التنافسي . (المترجم) 
المصدر: 

W. J. Baumol, Economic Theory and Operations Analysis (London, 4th ed., 1977). 


E. R. Weintraub, Conflict and Cooperation in Economics (London, 1975). 


1. تم استخدام إسهام المؤلف في دراسة قام بها بالاشتراك مع آخرين في تحليل نغاذج الاختيار 
الاستراتيجي القائمة على نظرية اللعبة )1992 (James and Harvey,‏ . 


2. تمثل المصفوفة التالية اللعبة في شكلها الأساسى» وهنا يقترب سائقان "ضف" و"عمود" 
بعضهمامن بعض على الطريق. هدف اة خو زعام ا لخصم على الانحراف بعيدأعن 
الطريق» وتتناظر الردود في أي خانة من خانات المصفوفة مع ردود كل من "صف" و "عمود" 
على الترتيب» ويكون المقدار النسبي كالآتي ٥(‏ =عمود و۲ = صف) : 
c4>c3>c2>c] g r4>r3>r2>r1‏ 
فإذا انحرف كل منهماء يحصل كلاهما على ثاني أفضل رد. أما إذا انحرف صف / عمود ولم 
ينحرف عمود/ صف» فإن عمود/ صف يحصل على آفضل رد بينما يحصل صف/ عمود على 
ثالث أفضل رد. أما إذالم ينحرف أي منهماء فيحصل كلاهما على أسوأ رد. 
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(Chicken Game) لعبة الدجاج‎ 


بصرف النظر عن الفرق المميز بين الردع النووي والردع التقليدي» يرى البعض أن غوذج مأزق 
السجين لا يزال هو القياس الأنسب . يقول زاجاري (160 ,1985 ١١ةعة2):‏ «أياً كان تفسير 
شيوع القياس المبني على لعبة الدجاج . . . فالواضح أنه لا يحكي إلا جزءاً من القصة. ومن 
الحتمل جداً أن تكون لعبة الدجاج محيطة بأبعاد مشكلة الردع المتبادل» وخصوصاً في العصر 
النووي» حيث تكون التهديدات بالردع أموراًغير مصدقة بطبيعتها. ولكن» إذا كان الردع 
النووي المتبادل والمستقر يشترط - كما تقول نظرية الردع النووي - أن يكون لكلا اللاعبين تهديد 
قابل للتصديق » فإن غوذج مأزق السجين يحل مشكلة الردع المتبادل». ويخلص زاجاري إلى أن 
غوذج مأزق السجين هو الأكثر دقة عندما يتم إدماج مفهوم «التوازن الذي لا يعيبه قصر النظر» 
فيه (1981 2¬ n4 Wi‏ msهBr)‏ وتغيير الفرضيات المتصلة بہنيات الردود. ومع ذلك» فان 
استخدام مفهوم التوازن الذي لا يعيبه قصر النظر - بدلا من (۸3) - قد يؤدي ببساطة إلى 
تحويل ما قد يبدو في الظاهر وكأنة نغوذج مأزق السجين إلى نموذج الدجاج . وعندئذ تصبح 
المسألة أي التوازنات أقرب إلى الواقعية . 

کمایشیر برامز وکیلجور (103 ,1988 rںuهعان۸‏ ۵ھ sہaا8B)»‏ «تتسم استنتاجات سارو 
(۸×1۴0۵) بخصوص قوة استراتيجية ضربة بضربة . . . بالتجريبية إلى حد بعيد» كما أنها 
مشتقة من نموذج يفترض لعباً متكرراًضد خصوم مختلفين. وبالمقارنة» نقترح نغوذجا تحليلياً 
تصبح فيه التحركات العدوانية معروفة فوراً للاعبين» وربا تکون فيه مستويات مختلفة من 
العدوان والردء ويكون فيه عدد اللاعبين اثنين بدلاً من عدد كبير من اللاعبين المختلفين» . 

تضمن مجال البحث الأساسى لهما دراستين تناولت كل منهما 200 حالةء وكانت الأدلة قائمة 
على اخحتبارات مثل فيها اللاعبون محاكمات لنموذج مأزق السجین مع لاعب آخر پإمکانه 
إرسال إشارات اتصال شفهية على سبيل المحاكاة . . . وبدأالآخر في رفع شدة الصراع بأن 
سلك مسلكاً أحجم فيه عن الاستجابة لمدة طويلةء أو عن إبداء أي نوع من التعاون» أو 
بالاستجابة بشكل سرع إلى التنافس مئه إلى التعاون مع اللاعب» أو بإرغام اللاعب على 
التعاون باستخدام تهديدات كان القصد منها الاستغلال . ثم قام الآ خر بانتهاج برنامج تصالح 
روعي فيه حسن الاتصال» (99 ,1986) . 

على سبيل الخال يستنتج إيزار (31-32 ,1986 424۲) من بحثه في الصراع الاجتماعي الممتد «أن 
أحداث التعاون والصراع تمضي جنباً إلى جنب حتى في أشد الأزمات حدة» ومع ذلك» تتسم 
أحداث الصراع بوضوح بأنها أكثر استغراقاً وأكبر أثراً في تحديد الفعل التالي الذي تقدم عليه 
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الجماعات والأم . أما أحداث التعاون فإنها لا تكفي للحد من الصراعات الاجتماعية المطولةء 
فاللإجراءات التي تتخذ للحد من التوتر قد تجعل الصراع أمراً أكثر احتمالا على المدى القصير» 
غير أن حل الصراع يتضمن عملية أكثر تعقيداً بكثير من مجرد إدارة الصراع؟ . ويشير إيزار أيضاً 
إلى أنه من الممكن في بعض الحالات أن تكون عمليات الحد من التوتر التقليدية (المساومة على 
السلطة والوساطة مثل) هي نفسها سبباً في إطالة الصراع» لأنها «تؤدي إلى تسوية امشكلات 
تسوية مؤقتة دون معالحة القضايا التي تشكل أساس هذه المشکلات» (52 .)A24۲‏ 


يرد في معظم بحوث نظرية اللعبة على سبيل التضمين (وأحياناً على سبيل التصريح) الافتراض 
القائل إن التحول من الصراع إلى التعاون مسألة محفوفة بالإشكاليات» ويشمل هذا غاذج 
العقلانية التى طورها أکسلرود yڊراja‏ ولج (Axelrod, Brams and Kilg0U1)‏ . 


يذكر ليندزكولد وبيتز ووولترز (100 ,1986 Wa!‏ 4ة 8z,‏ ,sk014ف«1ا)‏ مثال الرحلة التي 
قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس عام 1977 باعتبار أنها كانت «عملاً بارز 
الأهمية ومفاجئاً للإسرائيليين الذين كانوا يعتبرونه هو ومصر العدو» ويتبين باسترجاع الأحداث 
أن معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية تبلورت على وجه السرعة» بعد هذه المبادرة. كذلك تشير 
دراسات حالات أخرى في مجال العلاقات الدولية بين القوى العظمى إلى أن أي «رد سريع 
للغاية» غالباً ما يأتي في أعقاب استخدام استراتيجية المبادرات المحدرجة والمتبادلة لخفض التوتر 
(6۸115) . وتأمل معي هذا المثال: «بدأت تجربة كنيدي عام 1963 بخطبته عن "استراتيجية 
السلام" في الحاسة الأمريكية اي حزيران يرين وتلتها مبادرات اختبار الخط الساخن 
ومبيعات القمح لروسيا وفتح القنصليات وتبادل الرحلات الجوية وأمور من هذا القبيل . وکان 
رد خروتشوف شبه فوري» إذتم شر خطبة كنيدي وبدأت أعمال توفيقية» و قام خروتشوف 
بإلقاء خطبة هو الآخر» (ص 101). 

قدم جودلشتاین وفر یمان (1990 a4 ۴٥"‏ «1ەstل601)‏ دراسات متعمقة عن ست مبادرات 
تعاون تضمنت الصين والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية» هي مبادرة باندوج 
)Ban dung)‏ التي قام بها زو (0ط2) (نيسان/ إبريل 1975)» ورحلة زو إلى شرق أوربا (كانون 
الثاني/ يناير 1957)ء وبادرة النوايا الحسنة التي قام بها جونسون (تشرين الأول/ أكتوبر 1966)» 
وزيارة نيكسون للصين (1972) ومبادرة جورباتشوف بتعليق التجارب (تموز/ يوليو 1985)» 
والخطبة الت ألقاها جورباتشوف فى فلاديفوستوك (kءە5tەivلة۷1)‏ (تموز/ يوليو 1986). کان 
الهدف هة الدراسات الدليل بالأمغلة على أن التعاون المستدام بين القوى الكبرى يتعزز 
بتطبيق استراتيجيات من نوع استراتيجية المبادرات المتدرجة والتبادلة لخفض التوتر . ولنتأمل مثلاً 
حالة الاتحاد السوفيتي الذي دأب منذ عام 1985 على «تنفيذ استراتيجية أشبه ما تكون با يكن أن 
نسميه المبادرات العظمى المتدرجة والمتبادلة لخفض التوتر (6۸17-إ٠ص»ء).‏ واستناداً إلى تاريخ 
من التطبيق المتنامي بدأ المعاملة با مئل والذي استمر عشرين سنةء قام الزعماء السوفييت بعدد 
من المبادرات أساسها التعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين» (ص 154). وقد 
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تضمنت هذه المبادرات تعليق التجارب النووية في تموز/ يوليو 1985» وتقدم تنازلات 
فلاديفوستوك للصين عام ٠1986‏ والانسحاب من أفغانستان على مراحل» وكلمة ألقاها 
جورباتشوف في الأم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1988 بشأن إجراء خفض في القوات 
العسكرية من جانب واحد وسحب 500 سلاح نووي من أوربا من جانب واحد أيضاً . 


وجد دیسی وبیندیجرافت )1988 ùÎİ (Dacey and Pendegraft‏ استراتيجية ' جرم و نتائج 
جيدة فى محاكاة على الحاسوب تتضمن عدداً من الاستراتيجيات الأخرى . 


تنبغي الإشارة إلى نقطة أخرى بخصوص وصف مولير (١٥1ا0)‏ لاستراتيجية ' جريم " حتى لو 
كانت استراتيجية ' جر ' حقاً(كما يرى مولير) تتفوق عندما يسيء الخصم تفسير العمل غير 
المحعاون» فإن احتمالات أن تلعب الضوضاء دوراً في هذا الخصوص تعتمد على مدى التعاون 
(أو عدمه) الذي يتصف به العمل . يكن القول بعبارة أخرى إنه سيكون من الصعب إساءة 
تفسير العمل غير المتعاون (بسبب الضوضاء) إذا كان العمل واضحاً للغاية (كأن يكون مثلاً حرباً 
تقليدية على نطاق شامل)» وعلى العكس من ذلك» تزداد احتمالات أن تكون الضوضاء سبباً 
في إساءة ا لخصم لتفسير عملية الهروب إذا كان أسلوب المساومة أكثر غموضاً نسبياً (كأن يكون 
العمل عملا اقتصادياً أو سياسياً أو دبلوماسياً على سبيل المخال)» ومع ازدياد الفرق بين الاستفزاز 
والرد» يقل الخموض وتقل معه احتمالات أن يكون للضوضاء أي دور . 


تقل القيم على المحور مع ازدياد شدة :1 و(/)4» حيث تكون النقاط القطبية 1(الوضع الراهن أو 
عدم اتخاذ إجراء وقائي)ء و0 (العداء المغرط أو اتخاذ أقصى درجات الإجراءات الوقائية). 


أدى الكساد الاقتصادي في عقد الغلاثينيات من القرن الماضي مشلا إلى «مطالبة الشركات 
والأفراد المعسرين کک ا لهم» وأدى ذلك بالتالي إلى تقليل الحافز أمام الحكومات 
للتعاون بعضها مع بعض» )228 ,1985 .)Axelr0d and Keohane‏ بعبارۃ أآخری أصبح الرد 
على عمليات الهروب التبادلة أعلى من الرد على التعاون المتبادل» مما غير من بنية اللعبة . يذكر 
أكسلرود وكيوهين (ص 228 229) الدراسة التي قام بها جيرفيس (1978 ء۲۷ه[) عن التحول 
من حالة توازن القوى إلى حالة التناغم كدليل إضافي . «قد تكون مصفوفة الرد للمنتصرين بعد 
الحروب العالمية مؤقتاً شبيهة ' بمطاردة ذكر الغزال ٠"‏ إذ ينتج عن القتال في صف واحد تفضيل 
لا يدوم طويلاً للبقاء معاً. وبعد خوض حرب ضد قوة مهيمنة» تدرك القوى العظمى الأخرى 
في أغلب الأحيان أن هناك مصلحة متبادلة في مواصلة العمل معاً لضمان أن المهزوم لن يعود 
قوة مهيمنة من جديد. ومع استمرار زوال آثار الحرب والتعافي منهاء قد يقوم أحد الطرفين أو 
كلاهما يإعطاء قيمة أقل للتعاون وقيمة أكبر للمكاسب النسبية . وإذا اعتقد أحد الطرفين أن 
نظيره يفضل الهروب» فسيتحول خياره إلى الهروب حتى يتجنب أسوأ الردود [الهروب 
المتبادل]) . تأمل المساومة في الأزمات بين القوى العظمى : نظراً لتأثر البيئة بأي انفجار نووي»› 
ونظراًللانعكاسات المحتملة لثل هذا الانفجار على العلاقات مع الدول الأخرى» قد تفضل 


217 


عودة المستقبل 
التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة 


الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي التعاون المتبادل على الهروب من جانب واحد في 
أي أزمة تصل بهما إلى شفا الحرب النووية» أي التحول من نموذج لعبة الدجاج إلى نموذج 
مطاردة ذكر الغزال (٥ء< .)٠٥< <-٠‏ وهنا أيضاً يعتمد ترتيب الخيارات المفضلة بدرجة كبيرة 
على التحركات المحددة التي يقدم عليها ا لخصم . 

أحد الانتقادات الأخرى الموجهة ضد النماذج القائمة على نظرية اللعبة هو أن هذه النماذج 
تفترض أن المشاركين في اللعبة لا يخطئون في الإقرار الصحيح بالتحركات وإدراك حقيقتها . إلا 
أن آثار الأعمال العدوانية من الأمور التي يصعب تقييمها إلى حد بعيد» كما يتضح ذلك من 
التقارير التي تكتب عمايقع من أضرار. وكمايقول بير (183 ,1986 :)8٠6۲‏ «تتفاوت درجة 
جهل الأطراف بسلوك الأطراف الأخرى» ويتمثل جزء من المشكلة في التباس الأمر» وجزء 
آخر في التقدم التقني وانتشار البيروقراطيات العامة والخاصة› وكل ذلك يؤدي إلى التباينات 
والتناقضات . هناك الكثير من المعلومات الزائفة > وذلك نتيجة للافتقار إلى الدقة والتكتم وذكر 
أنصاف الحقائق أو الأكاذيب». فإذا كان ذلك وصفاً دقيقاً للدول في عالمنا الحقيقي» فإن صعوبة 
تفصيل عقوبات التهديد بحيث تناسب مستويات الاستفزاز والعدوان تكون أكثر من مرجحة . 
بعبارة أخرى هناك شك» في ظل هذه القيود» في أن أطراف النزاع يستطيعون تقرير الرد الأمثل 
(من حيث التناسب أو عدمه) على عمل عدواني معين» أو يستطيعون تقرير ما إذا كان خصومهم 
سيعتبرون ردهم متناسباً مع الفعل أو يزيد عليه أو يقل عنه في درجة التناسب . في الواقع 
ينسحب هذا الانتقاد على النماذج الأربعة بلا استثناء . حتى لو كانت النماذج متسقة منطقياًء 
فلايزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول قادرة على التصرف على النحو الموصوف. يقدم 
إیشن وشنایدل (164 ,1989 da1¡م؟‏ مھ )Achen‏ الرد التالي : «تتشكك نظرية الردع النووي في 
الحسابات الفعلية التي يقوم بها صناع القرار دون إنكار احتمالات جدواها. وترى النظرية أن 
صناع القرار يتصرفون وكأنهم انتهوا من حل مشكلات رياضية معينة» سواء كانوا قد حلوها 
بالفعل أو لا . وبنفس الكيفية التي تلعب بها شتيفي جراف 6۲40 51۴۴) كرة المضرب (التنس) 
وكأنها قامت بحسابات سريعة في قوانين نيوتن للحركة» تتنباً نظرية الردع النووي أن صناع 
القرار يقررون خوض غمار الحروب وكأنهم قاموا بحسابات المنفعة المتوقعة) . 


لا شك في أن ذلك يشير تساؤلاً عن أي نموذج من نماذج الاستجابة الأربعة هو أقرب إلى الواقع 
في وصفه للسلوك أثناء مواقف الأزمات؟ وعلى سبيل المثال» فيما يعلق بنموذج برامز 
وكيلجور» يكون السؤال المطروح هو ما إذا كان صناع القرار يتصرفون وكأنهم قادرون على 
تقرير ما هو الرد الأمثل (من حيث التناسب أو عدمه) على عمل عدواني معين» وما إذا كان 
خصومهم سيعتبرون ردهم متناسباً مع الفعل أو يزيد عليه أو يقل عنه في درجة التناسب . وتثير 
النماذج الثلاثة الأخرى أسئلة متشابهة . 


استخدم جيمس (1991 5«[) شكلين للرد في تحليل كلي لعملية الرد على الاستفزاز في 
الأزمات بين القوى العظمى . تضمَن أحد الشكلين قيماً متمائلة للولايات المتحدة الأمريكية 
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والاتحاد السوفيتي بينما حافظ الشكل الثاني على حالة التناغم الترتيبي (رأهإ”رء ا2”نفإه)» 
وإن كان قد غير حجم الفواصل . توصل جيمس إلى أن الاتفاق مع القيمة الأولية للرد الجيد يكن 
أن يزداد بافتراض أن الولايات المححدة الأمريكية تولي قيمة نسبية أعلى لوضع ما قبل اللعب. ومع 
ذلك» ظل هذا المدخل يدمج أربع قيم فقط ل ٥2‏ و03 من بين عدد ضخم من القيم التي يكن 
اختيارهاء وهو ما يجعل استكشاف الخيارات الأخحرى المدرجة في الجدول (1-4) أمرا مناسباً. 
للاطلاع على وصف أكشر تفصيلاً لإجراءات التصنيف لمستويات الاستفزاز والرد» انظر 
(Brecher, Wilkenfeld et al. 1988)‏ . 


لم يتم إدراج عدد من الحالات التي أوردها جيمس وهارفي (1989 )James and Harvey‏ في 
القائمة الحالية . وقد ركزا على الردود المُرضية» خلافاً للردود المثلى في الأزمات بين القوى 
العظمى . ولم يكن مستوى التورط المباشر للقوى العظمى يعتبر أمراً بالغ الحيوية في بيئة 
الاختبارات هذه لأنه كان من الممكن السماح لسلوك الدول التابعة (أي أعضاء الكتلة) بأن 
تؤدي دوراً أكبر . وحتى يكن تقييم نغاذج الرد من حيث الانحراف النسبي عن مستوى محدد 
للرد» تم استبعاد الحالات التي لعبت فيها إحدى القوتين العظميين دوراًأقل بروزاً. ولعل من 
الأزمات ذات الصلة بهذا الموضوع أزمة بليكو (ذ١!۴)‏ وغزو لاوس وتلغيم مواني فيتنام» 
وقصف فيتنام بالقنابل في فترة أعياد الميلادء والتهديد السوفيتي لباكستان . وفي الحالات الأربع 
الأولى حكم بأن الاتحاد السوفيتي لعب دورآًثانوياًء بيتما يصدق الحكم نفسه على دور الولايات 
المتحدة الأمريكية في الأزمة الأخيرة. 

بدأ مشروع السلوك أثناء الأزمات في الوقت الحالي في الإذن بنشر بيانات عن الحالات حتى عام 
8 وأثناءه» وجدير بالذكر أيضاً أن عام 1985 كان العام الأخير قبل بدء مرحلة اللإصلاح في 
الاتحاد السوفيتي . 

تمت إزالة حمس من نقاط المقياس من الدراسة السابقة» من بينها التحديات الداخلية المادية 
للنظام» والتغير الخارجي - السياسي والعسكري - والتحديات الشفهية الداخلية للنظام 
وغيرها» حيث إن هذه الفئات ليست ملائمة» بمعطيات الاختبار التجريبي» للاختيارات 
الاستراتيجية في حال حدوث مواجهة مباشرة بين القوى العظمى في موقف أزمات . 


أحد الأشكال الأكثر عموماً لهذا المقياس والذي ينطبق على الدول التي لم تصل بعد إلى مستوى 
القوى العظمى » ينبغي بأن يسمح بأخذ عدد من الخصائص الداخلية في الاعتبار مثل مستوى 
التنمية . قد تكون بعض نقاط المقياس أشد نسبياً لهدف يعاني عدم استقرار الحكومة أو يكون 
اقتصاده في طور النمو . على سبيل ال مثال» قد يكون للأعمال الاقتصادية والسياسية أثر أقوى من 
الأعمال العسكرية غير العنيفة على مثل هذه الدول» وحتى لو كان ترتيب نقاط المقياس ثابتاًء 
فإن الفواصل على طول المقياس قد تخضع للتغيير . 
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تتكون أعمال الاستفزاز والرد المحددة أحياناً من سلوك تتم ملاحظته خلافاً للتأكيدات الشفهية 
أو التحريرية . وللتعامل مع هذا التنوع ٠‏ ينبغي على مقياس الإرغام أن يسمح بزيد من المصداقية 
للعمل وليس للتهديد» مع الحفاظ على توازن العوامل الأخرى. ويجب عند تصنيف 
القرارات» إعطاء العنف ثقلاً أكبر من قل الأعمال العسكرية غير العنيفة» والتي تكون بدورها 
أعلى مرتبة من بيانات التهديد» وتكون المحصلة النهائية أن الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات. 
قد يقول البعض إن تحديد فعل عدم التعاون الذي يشعل شرارة الأزمة يتطلب إصدار أحكام 
تتصف بالإشكالية» ومع ذلك فإن إجراءات تصنيف مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية 
والموصوف في الفصل الثالث» تقلل من مشكلات الموثوقية . وأيضاً فيما يتعلق بالأفعال التي 
تسبب الأزمة» يبدو واضحا أنه لا التعاون ولا انعدام الفعل (وهما النقطتان النهائيتان على 
المققياس) يؤديان إلى الأزمة . وعلى الرغم من ذلك يفترض أن يكون الصراع بين القوتين 
العظميين مستمراً في جميع الأوقات» وهكذا يمكن اعتبار كل شكل من أشكال السلوك التي لا 
تمل تهديداً اختياراً متاحاً للاعبين في أي وقت . 


تجدر اللإشارة إلى أن تحركات التهديد والرد تفصل بينها أحياناً أيام عدة ما يثير احتمال وقوع 
أحداث أخرى تتدخل في الأزمة وتفسد العملية . ومع ذلك فإن استخدام متغير الرد الرئيسي 
لتصنيف ()4 في مشروع السلوك أثناء الأزمات الدولية يبطل هذا الاحتمال. يتناظر الرد 
الرئيسي مع الكلمات والأفعال البارزة والموجهة تحديداً نحو الطرف الذي يعتبر مسؤولاً عن بدء 
الأزمة . أما التحركات الأخرى التي تقوم بها القوة المنفذة للرد فليست مدمجة في قياس ()4. 


يقوم الوصف التالي على دراسة (293 ,218-220 ,1988 .)Brecher, Wilkenfeld, et a1.‏ تعامل 
نقاط "الرضا" و' تحقيق الأهداف ' على أنها متغيرات ترتيبية مع الفغات التالية : الرضا: 1= 
امدافع راض» وا لخصم غير راض؛ 2= جميع الأطراف راضية؛ 3 = جميع الأطراف غير 
راضية؛ 4= الخصم راض» والمدافع غير راض . تحقيق الهدف: 1= انتصار؛ 2= جمود 
لموقف ؛ 3 = هزية . يتسق قرار تصنيف «الخصم راض والمدافع غير راض" في المرتبة الرابعة مع 
توقعات الاختيارات السوفيتية ‏ الأمريكية المغضلة في إطار الحرب الباردة. 


ذکر کولکوفيتش (1986 z٥1٥kاه×)‏ على سبيل المثال أن الاتحاد السوفيتي كان يرى أن الوضع 
لجيوستراتيجي الراهن كان أقل مواتاة له مقارنة بالحال مع الولايات المخححدة الأمريكية» وفي 
حين يكن الحفاظ على ترتيب الردود» فإن التشديد على مسألة الاستقرار - وهي أمر كشير 
لشيوع في الغرب - سيكون أقل بكثير . 

من بين ردود الأركان» يكن أن تكون جميع القيم ذات فائدة باستثناء (۴1,01) لأنها تظهر 
لاخحتلاف بين إحدى الأزمات والأزمة التالية لها. إلا أنه عند اختبار النموذج المنقح من المفترض 
أن تكون ردود الأركان ثابتة في جميع الحالات . 
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من الاحتمالات الممكنة أن يولي كل زعيم قومي قيمة كبيرة للغاية للوضع الراهن (3,13ء) ريا 
بالقرب من 1.0. ومع ذلك يشير حدوث الأزمات الدولية إلى أن الاتحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة الأمريكية يكونان في بعض الأحيان على استعداد لخوض مخاطرة الحرب من أجل 
الحصول على تنازلات (على الرغم من نيتهما في إعادة الموقف إلى الحالة الراهنة). وهكذا 
تكون القيم الأدنى المرتبطة بالوضع الراهن (3/2 للاتحاد السوفيتي و43 للولايات المححدة 
الأمريكية) اختيارات قابلة للتطبيق وتستند إلى الأداء السابق . 


تقيس إحصاءات ‏ ها انخفاض النسبة المخوية في الخطأً أثناء التنبؤ بفئات المتغير غير المستقل . 
مثلاً إذا كانت ط اها = 0.25 فإن المتغير المستقل موضوع الدراسة يسفر عن انخفاض يبلغ 25/ 
في الخطأً عند التنبؤ بفئات المتغير غير المستقل . ومن الجدير بالذكر أنه في حالة مجموعة البيانات 
التي تؤخذ منها العينات الإحصائية لا في حالة عينة واحدة تظهر حالات لها مغزى في الدور 
الاستشاري . 


قدم جولدشتاین وفر يان Tay (Goldstein and Freeman)‏ ست دراسات حالة عن التعاون 
الثنائي بين طرفي الأزمات (مشل رحلة زو إلى شرق أوربا عام 1957» وزيارة نيكسون للصين 
عام 1972» وقرار جورباتشوف بتعليق التجارب النووية عام 1985) . وكان هدفهما تقد أدلة 
تاريخية تؤكد ادعاء وز جود (1965 004عء0) أن التعاون يولد التعاون» ويهيى المسرح للتحليل 
الكلي لاستراتيجيات بديلة من شاكلة المبادرات المتدرجة والمتبادلة لخفض التوتر في الفصول 
التالية. 


على العكس من ذلك يقيس المدخل المستخدم في هذا الفصل الفاعلية من حيث السيطرة على 
تصعيد الموقف والتقييم الموضوعي والذاتي للنتائج» من حيث "الرضا' و "النصر/ الهزية' 
على التوالي . ولأسباب نتناولها فيما يلي» من المتوقع أن يتيح هذا الأسلوب تقييماً أكثر دقة 
للنماذج . 


منطق استراتيجية " بجريت" هو أن يبدأ أحد ا لجانبين بالتعاون (يكون التعاون رمزياً في العادة)» 
ثم يزيد من مستوى التعاون في التحركات التالية حتى يتم التوصل إلى تسوية . يقوم تقصي 
الأدلة التجريبية المبين في دراسة جولدشتاين وفريان بالفعل بتقييم استراتيجيتي "بجريت' 
و" جريت " في آن واحد» ولا يفرق بينهما في مرحلة الاختبار . على أية حال» ليس المهم التنوع 
الموجود في النموذج» وإنا فاعلية التعاون بوجه عام باعتباره وسيلة من وسائل إدارة الأزمات . 


يوجد رأي مشابه في دراسة (1494 ,1991 رة۴) إذ يقول: «إن الرأي المرجح هو أن احتمالات 
أن تكون كل دولة من الدول الشلاث التي شملها التحليل هدفاً لأعمال التعاون أثناء وبعيد 
الأوقات التي سلكت فيها مسلكاً متعاوناًء أكبر من احتمالات أن تكون هذه الدول ذاتها هدفاً 
لأعمال التعاون في الأوقات الأخرى» . إلا أن المسألة التي فشل جولدشتاين وفريان في تناولها 
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هي أكانت مبادرات التعاون هي السبب في الردود المتعاونة أم أنها ليست إلا نتيجة لتغير في 
العلاقات؟ 


يقدم الفصل الأول من هذه الدراسة تقييماً مفصلاً لأدلة تؤيد هذا الادعاء. 


تم استتخدام هذا الدفاع نفسه في تأيبد جزئي للتتائج التي توصل إليها جولدشتاين وفريان 
بخصوص المعاملة با مئل » فلو أن هذا التعامل با محل لم يحدث» لما توقع المرء أن يتوصل إلى أي 
غط تمكن ملاحظته» فإذا كانت هذه الأغاط تتطور في العلاقة» فالأولى قبول فكرة التعامل 
بال 


انظر : (1991 inعdstاGo)‏ . 


الفصل الخامس 
انظر (1988 Brecher, et a1.‏ ,kenfe1dاWi)‏ للاطلاع على ملخص تفصيلي لقرارات التصنيف . 
يذكر المؤلفون أزمة قناة السويس عام 1956 كمثال: «كانت المملكة المتحدة وفرنسا قوتين عظميين 
بالمقياس العا مي» وكانت مصر قوة متوسطة على الأكثر . كانت كل من المملكة المححدة وفرنسا 
متقدمتين اقتصادياًء بينما كان اقتصاد مصر فقيراً للغاية وفي طور النمو» وكان الخصوم مختلفين 
في الأنظمة السياسية الديقراطية الغربية في جانب والسلطوية العسكرية في جانب آخر» كما 
كانوا مختلفين في الثقافة واللغة والمعتقدات» وغير ذلك . وقدع التأكيد على هذه الفروق لأن 
المملكة المتحدة وفرنسا كانتا تسعيان بقوة إلى الحفاظ على قواعد النظام الدولي الموجودة فيما 
يتعلتق بالحقوق الواردة فى الاتغاقات بين الدول بخصوص قناة السويس» بينما كانت مصر تؤكد 
حقوقها الوطنية كأساس لقاعدة أكبر (1986,38). وكان قرار تنفيذ الحل العسكري في هذه 
الأزمة نتاجاً لهذه الانقسامات . في الواقع خلق النظام السياسي والثقافة لكل من إسرائيل ومصر 
انقسامات بقيت محورية لكثير من المشكلات المستمرة للمنطقة . 
يقصد "بالشدة" مستوى العنف والعداء الذي يستخدمه الأطراف باعتباره أحد أساليب إدارة 
الأزمات. أما "المحورية " فيقصد بها «الأهمية النسبية التي يوليها صناع القرار لاستخدامهم 
العنف من أجل تحقيق أهدافهم في أزمة معينة( )41.1988 (Wilkenfeld, Brecher, et‏ . 
تقيس إحصاءات 0 نها نسبة انخفاض الخطأً عند التنبؤ بفئات المتغير المستقل . تعني ط اها 0.25 
أن المحغير المستقل يظهر انخفاضا في ا لخطأ نسبته 25/ عند التنبؤ بفثات المتغير المستقل . تنبغي 
الإشارة أيضا إلى أنه في حالة مجموعة بيانات يكن أخذ عينة إحصائية منها لاعينة من 
الحالات» تظهر مستويات مهمة في الدور الاستشاري . 
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من بين الأزمات التسع التي حدثت بها تهديدات عالية للغاية » أظهرت 78/ (7) حالات دنيا من 
العنف. 


تتضمن ۴2 التأكيد على أن القوى النووية يجب أن تحقق تعادلاً عندما تواجه قوى نووية أخرى 
بشكل مباشر . ولاختبار هذه الفرضية تمت دراسة حالات الردع المتبادل فقط» ومن بين هذه 
الأزمات البالغ عددها إحدى عشرة أزمة» توافرت في أربع أزمات (36/) أدلة تؤيد ذلك الجانب 
من الفرضية (أي أن النزاع انتهى إما بالتوصل إلى تسوية أو بالوصول إلى طريق مسدود). بعبارة 
أخرى» انتعهت أغلب الحالات (64/) التي كانت القوى العظمى طرفاً في الأزمة فيها بسيناريو 
نصر/هزية. 


تجدر الإشارة إلى أن مصطلح " نظرية الردع النووي " يشير إلى مجموعة من البديهيات المترابطة 
منطقياًء والتي ترتكز على فكرة الاختيار العقلاني» وتتضافر لتخلق نظرية عن تجنب الحرب 
النووية بين قوتين تواجهان احتمال اللإبادة المتبادلة . ثمة دراسات تخلط بين اختبارات نظرية 
الردع النووي واختبارات نفعية الأسلحة النووية باعتبار الأخيرة مصدرأًللقوة والنفوذ في 
السياسة الدولية. ورغم أن هذه الاختبارات ليست كافية في حد ذاتها لتقييم النظرية» فإنها 
تشكل نقطة بداية مناسبة . 


يتسق هذا مع الأثر الناتج عن حالة الثبات الزائفة التي آشار الي اكامات وتفيرسکي 
)Kahneman and Tversky 1979)‏ . انظر أيضاً فارنهام )226 ,1992 (Farnham‏ . 


الفصل السادس 


رغم أن هناك دراسات حالة تاريخية عديدة تدعي أنها تدحض مثل هذه النتائج (على سبيل المغال 
.)۴٥۵9‏ فإن هناك في الم ابل عدداً لا بأس به من الأدلة المؤيدة لها (على سبيل المشال 
8 4۸«رع«ز٥).‏ في تحليل لتهديدات أيزنهاور باستخدام الأسلحة النووية في الحرب 
الكورية » تتشكك فوت (107-9 ,1989 )۴٠١١‏ في أن هذه التهديدات كان لها أثر في وضع نهاية 
للصراع» وترى فوت أن العوامل الاقتصادية الملحلية (مشل الاقتصاد المتدني لكوريا الشمالية 
وبداية ا لخطة الخمسية الكبرى الأولى للصين) أثرتا بشكل كبير في صناع القرار في كلتا الدولتين 
ودفعتهما نحو مفاوضات السلام والحلول التوفيقية. غير أن فوت تسلم رغم ذلك بأن علاقة 
هذه القوى الداخلية بإنهاء الصراع لا يكن أن تكون إلا جزئية . أي أن الخامل الاقتصادي» 
بعبارة أخرى» لا يكن أن يفسر أسباب انتهاء الحرب الكورية في الوقت الذي انتهت فيه. أما 
شرل ديعجمان ]6 اله ديد بالرد التروي كاة عى العامل الكافر الري سى الذي عجل انها اريه 
فهو متسق مع نائج الدراسة. 1 

للاطلاع على تقييم شامل لا كتب عن "السلام الطويل " وتنقيح مهم لمفهوم عدم الاستقرار 
العالمي انظر : بريتشر وويلكنفيلد )1991 (Brecher and Wilkenfeld‏ . 
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تؤيد هذه النتائج ما يذهب إليه أونيل (605-9 ,1988 )0«٥۸1‏ من أن الاختيار العقلاني کٿیر اما 
يسود فى الأزمات عندما يقول: إن مركزية السلطة وتدهور السياسة الحزبية» والقبول الأكبر 
مسؤولية الزعيم» وهي الأمور التي تحدث عادة أثناء الأزمات» تخلق الفرصة للزعامة 
والابتداع». كذلك يشير تركيز السلطة إلى أن عدداً أقل من المصالح المستقلة يجب أن يلبى . 
علاوة على ذلك» ييل كبار المسؤولين إلى التعميم في أغلب الأحوال» ويقل ميلهم إلى 
لتفاوض والمساومة من أجل حماية مصالح بيروقراطية . 


للوقوف على مناقشة هذه القواعد غير المكتوبة انظر دراسة زاكر (72 ,1992 16۴٥ة2).‏ تقول 
بعض هذه القواعد: «لا تهدد قدرة الجانب الآخر على القيام بالضربة الثانية (أي أيد الردع 
لمتبادل)» بل حاول في الواقع أن تسعى إلى تعزيزها (على سبيل المثال: معاهدة الحدمن 
الصواريخ البالستيةء 1972)+ لا تستخدم الأسلحة النووية إلا كملاذ أخير عندما تتعرض 
أراضيك أو أراضي أحد حلفائك الأساسيين للتهديد؛ تجنب الصراع العسكري المباشر مع قوات 
لقوى الكبرى الأخرى؛ لا تهدد الحلفاء الأساسيين للقوى الكبرى الأخرى تهديداًعسكرياً؛ لا 
تقوض قدرة القوى الكبرى الأخرى على مراقبة العمليات العسكرية الرئيسية ؛ امنع حلفاءك من 
القيام بأعمال (ولا سيما ضد الدول التابعة للجانب الآخر) قد تجرك إلى حرب كبيرة» وغير 
ذلك . ولدراسة الآراء بشأن ما أحدثه التنافس النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي من «توسيع الفجوة بين قيمة المصالح في الصراع والتكلفة الممكنة للحرب» وزيادة 
«نطاق المناورة» الذي أعطى دفعة لعملية إدارة الأزمات والحدمن تصعيدهاء انظر: 
.)Dougherty and Pfaltzgraff 1990)‏ اتظر أيضاً: (Schelling 1966)g (Brodie 1959a, b)‏ 
و(1981 ا1ة) للاطلاع على آراء مشابهة . 


ينطبق الشىء نفسه على دراسات آخری )مٿل 1990 (Taylorg (Lebow and Stein,1989a,b‏ 
Ralston 1991(‏ 4ه التي لم تکن فیها الأسلحة النووية أو الردع النووي هى القضية . وتنبغى 
الإشارة إلى أن بریتشر وجایست (1980 ءز6 4ھ )B ٥‏ ودوتي (1984 yاس0w()‏ قدموا أدلة 


مستفيضة يؤيدون بها نغوذج صنع قراز عقلاني في إسرائيل ومصر خلال حربي 1967 و1973 . 
لاستعراض آراء المتفائلين والمتشائمين في موضوع الأسلحة النووية» انظر : (1994 «ةعة؟)» 
(Feaver 1994, 1993)y‏ . 

يذكر فيفر (1994 (۴٠۵۷٠۲‏ النقطة نفسها في استعراضه لآراء المتفائلين والمتشائمين . 


لم تعد هناك حاجة إلى 25 طناً من البلوتونيوم الذي عم إنتاجه لبرنامج مفاعلات التوليد النووي 
السوفيتية» «البلوتونيوم باق هناك» ولا يستعمل في أي شيء» والدافع أمام الحكومة المركزية 
لبيع جزء منه في الخفاء كبير للغاية» (141 ,1992 ع۲ا اع) . 

انظر : (1994 a4 W!0”‏ anderاMo)‏ بشأن إخفاق وكالة الطاقة الذرية الدولية والقدرات 
الاستخبارية الأخرى لجمع المعلومات النووية . للاطلاع على تحليل حديث لحتمية الانتشار 
النووي في الشرق الأوسط انظر : (1994 4١4‏ اة)). 
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یوضح فيفر (182 ,1993 )۴٠۵۷۲۲‏ أن هذه التوصيات ليست جديدة» وقد تم تدارسها بالفعل من 
جانب صناع السياسة الأمريكية في الستينبات ٠‏ أنظر أيضا لاروس (1967 ۵۲5ا) للاطلاع علی 
مجموعة مبكرة من المقترحات السياسية بخصوص الأمن النووي و الدفاع المشترك تضمن 
توصية بالاشتراك في تقنية السيطرة والتحكم . 


يقر ساجان (1994 «542) بوجود مشکلتين في هذه الاستراتيجية: (1) فهي تعطي الانطباع من 
قديحوزون أسلحة نووية في المستقبل أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتأييد 
جهودهم الرامية إلى انتشار السلاح النووي» (2) كما أن المسؤولين داخل الدولة النووية الجديدة 
قد لا يكونون على استعداد للسماح للخبراء الأمريكيين بدخول منشآتهم والوقوف على ما 
يجري فيها. 


الفصل السابع 

رغم أن هذا التمييز مفيد» فإن هناك استناءات تنبغي الإشارة إليها. إذا قامت الدولة (أ) 
بالتهديد برد انتقامي لاحتواء اتساع نطاق العنف في الأزمة» فهل يعد ذلك محاولة لردع 
التصعيد أم فرض الامتشال لمطالب بتضييق دائرة القتال إلى حدها الأدنى؟ با محل » هل يكن ردع 
الدولة عن قبول أحدث مقترح سلام أم إرغام زعمائها على قبوله؟ هل قامت الولايات المتحدة 
الأمريكية بتهديد صربيا بفرض عقوبات اقتصادية عليها لإرغام زعيمها سلوبودان ميلوسوفيتش 
على التصديق على خطة فانس ‏ أوين» أم لردع أي عمل غير مرغوب فيه في صورة رفض صربيا 
للاتفاق» آم إرغام میلوسوفیتش على ردع رادوفان کاراديتش عن تصعيد هجمات صرب 
البوسنة على مناطق المسلمين؟ تعد هذه الأسئلة ملائمة على وجه الخصوص في حالة يوغسلافيا 
السابقة لأن التهديدات بالإرغام حاولت أن تحقق أكثر من هدف : ردع التصعيد وخصوصاًما 
يتعلق بالتطهير العرقي» من خلال خلق مناطق آمنة ومناطق حظر طيران» وإرغام صرب البوسنة 
على قبول خطة فانس - أوين أو على الأقل العودة إلى طاولة المغاوضات . بل إن التهديد المباشر 
المرتبط بحماية المناطق الآمنة يفرض إشكالية » فهل كان الأمريكيون والأوربيون يحاولون (من 
خلال حلف شمال الأطلسي) إرغام الصرب على التقهقر بعيداً عن الأراضي المتاخمة للمناطق 
الآمنة أم ردعهم عن العبور إلى المنطقة الملحظورة وقصف المدينة» أم الأمرين معا؟ يزداد تشابك 
خيوط هذه القضية عند تأمل المواجهات التي تشكل أمثلة على الردع الناجح والإرغام المخفق» 
والعكس بالعكس . أحد أهم مزايا النظر إلى الأزمة من زاوية التهديدات والتهديدات المضادة 
المنفصلة والمتباينة أنه يتيح لنا فرصة البحث عن كلا النوعين من التعامل في الحالة نفسها ما يجنبنا 
الحاجة إلى الحكم على الدوافع والنيات أثناء كل مراحل الأزمة . 

قد يؤدي هذا المدخل إلى الانحياز في عملية الاختيار» فيجعلها تميل أكثر لصالح تحديد حالات 
الإخفاق» ولكن إذا كان السلوك في أحد الأزمات متسقَاً مع التوقعات» فسيكون هذا أدعى 
لقبول النظرية على الرغم من هذا الانحياز في الاختيار . 
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السؤال المحوري هو : هل يكون التهديد بالرد أكثر تكلفة للجهة المتحدية من التضحية المتضمنة 
في الاستسلام المشروط أو إن كانت التضحية مهمة بالنسبة للأهداف العامة للجهة المتحدية؟ 
على سبيل ال مثال» نجح قرار فرض منطقة حظر الطيران» غير أن صرب البوسنة تحولوا ببساطة 
إلى الهجوم البري وبدؤوا عمليات حربية في المجال الجوي الصربي ٠‏ وحيث إن الهدف كان ردع 
الصرب عن استخدام المجال الجوي فوق البوسنةء فإن التهديد يعد ناجحاً. ولم يكن من المتوقع 
في أي وقت من الأوقات أن يؤدي قرار فرض منطقة حظر جوي إلى إنهاء الحرب أو إحلال 
السلام في المنطقة . 


تأتي بعض النقاط ا لخاصة بالالتزام في ترتيب معين . تنص نظرية الردع النووي على أن الجهة 
المتحدية تقيم الكلفة والغوائد المتضمنة في عدم الإقدام على فعل أو في القيام بالفعل» ويتوقف 
ذلك على أمور عدةء من بينها حكم الجهة المتحدية على التزام المدافع بتهديده» ومع ذلك لا 
يمكن اختيار الحالات على أساس ما إذا كان هناك التزام جدي من جانب المدافع بالردء لأن ذلك 
سيجعل النتائج بطبيعة الحال منحازة لصالح الردع الناجح (انظر 1994 )۴٠١٠١‏ لمطالعة تحليل 
متاز لهذه الجزئية) . تضع الجهة ا متحدية في اعتبارها عند تقييمها لمدى التزام المدافع بالرد شدة 
تحديها من حيث أثره على المصالح السياسية والأمنية للمدافع . ونتيجة لذلك تكون التحديات 
في أغلب الأحوال مفصلة على النحو الذي يرتئي فيه المدافع أن الرد غير ضروري» كما يشير 
إلى ذلك استخدام صرب البوسنة لأساليب وأعمال استكشافية محدودة لاختبار مدى عزم 
حلف شمال الأطلسي )انظر 1974 (George and Smoke‏ . 


تضمن هذا الإطار الزمني أشد التفاعلات من حيث استخدام القنوات الدبلوماسية والأعمال 
العسكرية بين الجانبين من بدء الأعمال العدائية » ويعطي هذا الإطار عدداً كبيراً من الأدلة لتقييم 
النظطريات . 


ضمن استخدام تيويورك تايز )N٥W ۲0۲۸ 71٣ ٤5(‏ وكيسيتجز ( ء'ع«اوءهK)‏ فإن المنظور 
الأمريكى والمنظور الأوربى أخذا في الاعتبار عند تسجيل التفاعلات والأحداث. ولوحظ 
وجود اختلافات فى التقارير » وكانت كيسينجز عموماً أكثر إبهاماً فى وصف التفاصيل » بل إن 
بعض عمليات التهديد والتهديد المضاد استبعدت أصلاً من التغطية . عم استخدام مصادر أمريكية 
وأوربية أخرى لتأكيد التغطية التي قامت بها نيويورك تايز وكيسينجز» مثل يو إس نيوز آند 
وورلد ريو رٽ (US News and World Repo)‏ والإیکونومیست (The Economist)‏ وهیرالد 
ترgqı (Herald Tribe) ù‏ والتایز اللندنية (7«65 7۸). واتسمت التغطية فی هذه الصحف 
عموماً بالشح في التفاصيل وبتوجهها السياسي» وبالتركيز على الأمور الفنية لآخر اتفاق سلام» 
وذكر تفاصيل أقل عن العمليات . 

تمت استشارة اثنين من كبار محللي السياسة داخل حلف شمال الأطلسي هما إيدجار فانديبوت 
Vandeputte)‏ rdعE)‏ من شعبة سياسة وتخطيط الدفاع بدائرة إدارة الأزمات» وريششارد 
زاندي (ع# ل74 144ء۸) بدائرة نزع السلاح والرقابة على الأسلحة والأمن التعاوني بشعبة 
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الشؤون السياسية)ء وطّلب من كل من الحللين أن يستعرض الحالات الشماني ويعلق على دقة 
الوصف التاريخي وتفسير الكاتب للمعتقدات والدوافع . وتم إدراج توصياتهما واقتراحاتهما في 
العرض النهائى للمواجهات. وطلب من الجنرال ماك إنس (ئن«مآمة٧‏ .4.[) أن يستعرض 
حالات المواجهةء فغي كثير من هذه الحالات كان الغريق طرفا مباشراً أو سبق له مراجعة الوثائق 
والاستراتيجيات مع الذين كانوا في هذه العملیات» وکان له اتصال مباشر من مکتبه في زغرب 
بجسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل ونابولي ومسؤولي الأم المحتحدة في زغرب 
ونيويورك» وخدم في كثير من الأحيان كهمزة وصل بين المنظمتين. وباعتباره كندياًء كان 
دخوله كلا المعسكرين أمراً متاحاً» على عكس الممثل الخاص للأمين العام للأم المححدة أكاشي 
(أءة4۴) الذي لم يكن ملماً بهيكل الحلف المدني» أو قائدي القوة (كوت» ودولوبرازل °0۲ 
ماesاepاde‏ مa)‏ اللذين لم يكونا على دراية بآلية عمل الهياكل العسكرية المتكاملة . 


لاستعراض تفاصيل التهديدات المتبادلة » بالإضافة إلى موجز الأحداث ووصف التهديدات 
والردود» وتصنيف شدة التهديد ومصداقيته » وتقييم النتائج على أساس تنبؤات النظرية » انظر 
دراسة (Harvey 1996a, b)‏ . 

أدين بالشکر لجاري جورتز 6e0۲2(‏ ۲yة6)‏ وبیر برومویل (ع ا01ص )8e4۲ ۴۰ 8u‏ لما قدماه لي 
من معلومات بخصوص تطبيق فرضيات الشروط الضرورية والكافية لنجاح الردع . للوقوف 
على تحليل متاز للقضية انظر : )1996 (Geortz and Braumoelle‏ . 

تشير الأدلة التي تؤيد عدم حدوث ۲۲۷۲۸ أبداً إلى أن غياب شرط واحد على الأقل ضروري 
لإخفاق الردع . فلو كانت هناك حالات ۲۲۲۲۷ ولا توجد آي حالة »۲۲۲۷١‏ فإن الأدلة 
تؤيد ادعاء الكفاية . «إذا كان لديك شرط ضروري» يستحيل أن يكون لديك شرط آخر يكون 
كافياً . فإذا كان ضوء الشمس مثلاً شرطاً ضرورياً لنمو النبات» فلن يكون هناك أي شرط آخر 
كاف لنمو النبات» لأن ذلك سيكون معناه أن النبات يكن أن ينمو فى غياب ضوء الشمس»› 
وهو ما نعلم استحالته . إنه كالقوة التي لا سبيل لإيقافها والشيء الذي لا سبيل لزحزحته عن 
مكانه» فوجود الأول ينفي وجود الآخر . تمتد هذه الخصائص لتكون شروطاً ضرورية وكافية في 
وقت واحد أيضاًء فلو كان لديك مجموعة شروط ۸× ... × = 5يكون وجودها شرطاً كافياً 
للنجاح» ومجموعة شروط »× ... اج = N‏ يکون غياب أحدها شرطاً ضرورياً للإخفاق» 
لأمكن منطقياً التخلص من آي شيء خارج تقاطع هاتين المجموعتين دون وقوع أي ضرر» 
Bear F. Braumoelle)‏ » مراسالات شخصية عام 1996) . 

يشير (23 ,1993 ٠s‏ 4[) أيضاً إلى أنه «لا تزال هناك أدلة انطباعية ليست بالقليلة تساق تأييداً 
لمذهب مركزية الدولة). ويذكر فى هذا الصدد ملاحظة دويتش (45 ,1988 1ءءاuء0)‏ بخصوص 
«انسبة 1-25 (المتجمعة) بين قوة إنفاق الدولة مقارنة بقوة إنفاق المنظمات الدولية) . 


حتى أنصار الاعتماد المتبادل المركب يقبلون هذا النوع من تسلسل التفكير» بل إن تنافر النماذج 
يرتبط بدرجة أقل بالحدود المقيدة لمركزية الدولة باعتبارها وحدة تحليل (أو بافتراض أن الفوضوية 
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وسياسات القوة والصراع خصائص محددة للنظام)ء وبدرجة أكبر بالادعاءات القائلة إن 
الواقعيين يقبلون هذه الافتراضات باعتبارها قوانين طبيعة حتمية وغير قابلة للتغيير . يعد آشلي 
٤ 1986(‏ 1طA)‏ وکو کس (1986 )٥0×‏ مثالين للنقاد الذين يحاولون أن يضفوا على الراقعبة 
طابعاً وافتراضات ليست بالضرورة فيها . يفيد الرد المجماعي لكل من والتز (339 ,1986 zا1ة۷)‏ 
وجیلبین (316-17 ,1986 «iما6)‏ وکيوهین (1986 (Keohatê‏ علی آشلی (1986 ر ۸511) فی 
هذه النقطة في توضيح مدى سوء الفهم الذي بُستشف في مثل هذه الآراء والطبيعة الهدامة مئل 
هذه المسائل الجدلية . وكما يستنتج والتز «فإن التمييز بين الافتراض وبين القول الساعي إلى 
تحقيق الدقة الوصفية أمر يفترض فيه أن يكون سهل الاستيعاب». وحقيقة الأمر أن الدول قد لا 
تكون قائمة في صورة ملموسة » «ولكن ذلك ينطبق أيضاً على البيروقراطيات التي يتحدث عنها 
أليسون («٥ء1ا41)‏ وعلى مجموعات المصالح» بل وحتى على الأطراف عبر القومية 
)transnation21(‏ . . . الأقراد فقط هم الموجودون بهذه الصورة» [و] الأفراد فقط هم الذين 
يفعلون الأشياء» (جيلبين 318 ,1986 «ام1إ6) . تنطلق نظرياتنا من الافتراض بأن هذه الكيانات 
الاجتماعية والسياسية موجودة «لأنها ملائمة واقتصادية»ء أما البديل لاستخدام مركزية الدولة 
والعقلانية (أو أي افتراض تبسيطي آخر) كأساس للتطور النظري فهو بنزلة التخلي عن المشروع 
کله والتخلص منه علی أساس أنه بلا جدوی (1986 1)zةW)‏ . 


يزعم البعض أن الوصف الأكثر دقة للسياسة الدولية يكن أن يجمع بين عناصر من كلا الأمرين 
.)Ruggie1983; Keohane 1984;1986b; Rosenau 1992)‏ وقد یکون من المناسب على سبیل 
المثال أن نقبل مركزية الدولة باعتبار أنها أمر دقيق عندما تكون القضايا العسكرية الأمنية هي 
الغالبة على البرنامج (أي عندما لا يتوافر الأمن إلا في حدود ضيقة» أثناء الصراعات الدولية 
والأزمات والحروب والردع وهلم جراً)» ولكن في الوقت نفسه نقر على الأقل بضرورة إبداء 
بعض المرونة فى المواقف الصلبة فى القضايا الأخرى (كالقضايا الاقتصادية والثقافية والعلمية 
وقضايا البيثة؛ أي القضايا التي تعرف تقليدياً بالقضايا بين الغرب والغرب). وبالطبع حتى في 
المواقف التي كان من الضروري استبعاد استخدام القوة فيهاء في الصراع بين الغرب والغخرب 
مغلا فإن القوة العسكرية ظلت تلعب ذوراً مهماً» واستطاعت الولايات المخحدة الأمريكية أن 
تكسب مزايا كبيرة في مواقفها التفاوضية مع أوربا الخربية كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الردع التي 
تتتهجها. على ية حال» من الضروري تحديد مدى إمكانية تطبيق الواقعية أو علاقة الاعتماد 
المتبادل المعقدة على كل موقف (28-9 ,1977 ۸ye‏ 4« a«eطهعK)»‏ ومن غير هذا التحديد» 
يرجح أن يفقد التحليل عنصر الترابط . 

تستخدم أيضاً مصطلحات "ما بعد البنيوية' و "ما بعد الإيجابية ' لوصف هذه الحركة الفكرية . 
تشير مصطلحات ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية إلى روافد مختلفة قليلاً عن النظرية النقدية . ومع 
ذلك فإن الهدف هنا هو فقط استخلاص النقد الواسع المتضمن في كاتا المدرستين . يفرق روزنو 
(3 ,1992 uهمعءهNR)‏ بين المدرستين على أساس التشديد» حيث يذهب إلى أن «المنتمين لمدرسة ما 
بعد الحداثة بييلون أكثر للنقد الثقافي » بينما يؤكد ما بعد البنيويين على الأمور المنهجية والمعرفية) . 
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ويضيف جورج وكيمبل )281 ,1990 (George and Campbell‏ فروقاً إضافية بين النظريات 
التفسيرية وما بعد البنيوية» ففي حين أن النظريات التفسيرية ونظريات النقد الأخرى تعري 
فالأسس المخعفنة والوظيغة الأيديولوجية للنظرية الخقليدية . . . لقمكين الاس من الفغخلب على 
بنيات القوى التي تضطهدهم»» جحد أن مدرسة ما بعد البنيوية تركز «بدرجة أقل على محاولات 
تأمين التحرر من خلال إماطة الام عن القوة» والاضطهاد والأيديولوجية» وبدرجة أكبر . . . 
على الأمثلة الملموسة من الطريقة التي تستخدم بها القوة في كل مواقع المجتمع . . . وعلى كيفية 
المقاومة الفعالة لعملية فرض القوة من خلال الخطاب " اللغوي " المتميز لعقلانية العلم الحديثة . 
سیتم التأكيد على الإإسهامات في الطبعات الخاصة (International Studies Quarterly ja‏ 
(1990 ,1989 نتيجة لتركيزها على العلاقات الدولية. تتيح دراسات )1989 «(George‏ و (Der‏ 
(Biersteker ş (Holsti 1989)g (Lapid 1989) (George and Campbell 1990) Derian 1990)‏ 
(1989 و (1990 and Walker‏ yعاطAs)‏ للقارئ تصوراً جيداً عن الأولويات بين نقادمابعد 
الحداثة للعلاقات الدولية . 


يبدو هنا أن آلجر 1٥ع41)‏ يخلط بين القضايا العرفية والقضايا العلمية» إذ لا توجد أي علاقة 
إطلاقاً بين صحة النظرية وموضوع البحث» فصحة النظرية دالة على الاتساق المنطقي 
لافتراضات النظرية وقوتها في الصمود أمام الاختبارات التجريبية . إن الأهمية النسبية لبعض 
مجالات البحث المختلفة قضية عرفية تخرج عن نطاق العمل العلمي . 

یقوم وینش (1972 )۷1«٥1‏ وک وکس (1992 ,1986 ٭٥٥)‏ بتطبیق کشیر من هذه التأکیدات على 
افتراض "العقلانية ' » ويذهبان إلى أن العقلانية نفسها لا تفسر إلا في سياق ثقافي . 

اعتباراً من عام 1917 فصاعداً كشف جزء كبير من سلوك الاتحاد السوفيتي في واقع الأمر عن 
النمط الواقعي نفسه الذي كشف عنه أيضاً سلوك الدول غير الشيوعية . وجد بريتشر (۲ء1ء86) 
(1993. الفصول من 2 إلى 5) ملا أن أغاط السلوك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى خلال الخمسين سنة الماضية كانت متشابهة للغاية وليست فقط متجانسة بجا 
يتيح عقد المقارنات» ولاسيما في الأزمات الدولية . 

وفقاً لرأي لينش (36-37 1٥٣را)ء‏ ابتعدت الدراسات السوفيتية في العلاقات الدولية عن 
«الفكرة الجبرية المتصابة التي وسمت الاقتصاد السياسي السوفيتي (قبل عام 1956) . . . إلى 
مفاهيم تولي أهمية أكبر لفئات مثل السياسة والدولة و" نظام" العلاقات الدولية» . 

معظم الذي تم إقراره باعتبار أنه «حقائق» يجد قبولاً عاماً ويستخدم بلا قيود» وأي أخطاء تحدث 
في التعميمات نتيجة لبعض الفروق الثقافية الدقيقة تكون في أرجح الأحوال بلا مغزى مهم . 
يقول نيكولسون (32 ,1992 ١0ءاه1ءN)‏ إن الدرجة التى يعتمد بها معنى الحقائق على إطارات 
مفاهيم لا إجماع عليها تتفاوت بحيث تبقى هناك مساحة من معرفة لا مثل إشكالية بقياس 
نسبي . فمثلاً قد يختلف الباحثون حول كيفية تفعيل مفهوم مثل مفهوم "التحالفات ' (هل 
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يكون ذلك على أساس اتفاقات اقتصادية أم سياسية أم عسكرية » آم كل هذه معاً؟ وهل تكون 
الأتشاقات رسمية أو غيررسميةة ويكون هناك عزم فعلي للدفاع عن الحليف؟ وغير ذلك)ء 
ولكنهم مع ذلك يستطيعون تقيي إحدى نظريات سلوك التحالف على أساس الاتساق المنطقي 
للبديهيات والافتراضات والقضايا المنطقية الملحورية للنظرية» وهنا أيضاً يجدر بنقاد ما بعد 
الحداثة أن يتجاوزوا مرحلة الجدل عن الأثر امحتمل لهذه الخلافات ويبرهنوا على أثرها الفعلي . 


حتى «الحقائق» و«الأدلة التي يكن التحقق منها با ملاحظة والتجريب» يجب أن تعتبر مرهونة 
بفترة زمنية محددة بمعنى فة . ولعل حدیث نیکولسون (34 ,1992 ١0اه‏ طء۸1) عن الهاتف 
يوضح هذا الرأي» حيث يقول إن وجود الهاتف يعتمد على قبول إطار مصطلحي محدد» وهو 
في هذه الحالة إطار واضح لمعظم الذين عاشوا في القرن العشرين» و لكنه يخفى على أي إنسان 
عاش في القرن السادس عشر» إذ لن يكون لمثل هذا الإنسان «(مجموعة مفاهيم يستطيع من 
خلالها أن يتعرف على الهاتف أو يحدد علاقته بهذا الشيء . . . لن يكون لديه إطار مفاهيم 
يستوعب مفهوم الهاتف . . . إن الحقائق لا تفهم إلا في سياق» وليست طلبقة في غير إطار في 
انتظار من يرصددها : . . وعندما يقول الإنسان إن الشيء الذي يراه هو "هاتف "» لايكون 
لكلامه معنى إلا عندما يصل إلى النقطة التي يستطيع عندها قول هذه العبارة» وعندئذ فقط تصبح 
حقيقة أن نسبة مثوية (س) من المنازل في بريطانيا بها هواتف ذات معنى» (34 ,1992). وبالطبع 
رغم أن إطارات المغاهيم المتشابهة قد لا تكون موجودة» فإن الحقيقة التي يكن إثباتها بالتجربة 
وا ملاحظة ستظل باقية » غير أن الفرق الوحيد سيكون أن وصف الشيء لن يكون بالدقة نفسها . 

من الأمور التي يقبلها العقل مثلاً أن الانتشار النووي يكن أن يتسبب في إنشاء نظام قطبية دولية 
متعددة من جديد» وقد يعود البحث النظري الضخم عن الصراع في ظل تعدد الأقطاب ملائماً 
شیا فشيئًا مرة اخرى . 

بالفعل لأن التغبير أمر حتمي» يظل كثير من الباحثين من ينتمون إلى المدرسة الواقعية يفترضون 
وجود ظروف دولية سحددةء رغم أن هذه الظروف كما يزعم النقاد قدالأتكون إلا تقريبا 
للحقيقة الحالية؛ ولا تتطلب عملية التنظير أقل من ذلك . 
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